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آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية

آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية

حسين السالمي - أستاذ تعليم عال متقاعد مختص في المادة الإجرائية

توطئة عامة

ــا  ــع به ــم الدف ــتلاف نظ ــة واخ ــزاءات الإجرائي ــدّّد الج أولا: تع
هـا     يـن آثارـ وتباـ

إذا تــم الإجــراء وجــاء مشــوبا بعيــب شــكلّيّ يســتوجب توقيــع الجــزاء القانونــي المناســب 
الــذي لا يخــرج عــن انــكار وجــوده أو الغائــه أو انــكار أثــره القانونــي، ونظــرا لخطــورة هــذا 
ّـة،  الجــزاء خصوصــا إذا اخذنــا بــعين الإعبتــار الطابــع الشــكلي والآمــر للقواعــد الإجرائي�
ّـة الجــزاء الإجرائــي لتخفيــف وطــأة آثــار الطابــع الشــكلي  يتدخــل القانــون نفســه عبــر نظري�
للإجــراءات بإدخــال مرونــة علــى نظــام تقريــر وتوقيــع الجــزاء مــن خلال تجميــع ســلطة 
ّـة وجزاءاتهــا بين يــدي نفــس المحكمــة )قاضــي الدعــوى  ــة علــى الدفــوع الاجرائي� الرقاب
هــو قاضــي الدفــع(، الــى جانــب إقامــة ســلّّم متــدرّّج للجــزاءات الإجرائيــة ولآثارهــا.  

فعــملا بقاعــدة »قاضــي الدّّعــوى هــو قاضــي الدّّفــع«، والتــي تعطــي للمحكمــة المتعهــدة 
ّـة تقــول محكمــة التعقيــب العدليــة بدوائرهــا المجتمعــة  فــوع الإجرائي� صلاحيــة نظــر كل الّدّ
ّـة مــن إختصــاص  »إنّّ رقابــة صحّّــة الإجــراء ومــدى مطابقتهــا للأوضــاع القانوني�
ّـة التــي يتــمّّ أمامهــا الإجــراء«1. وقــد طبــق فقــه القضــاء هــذه القاعــدة  الهيئــة القضائي�

ـّدّفـوع الإجرائـيـة والموضوعـيـة. وأجراـهـا عـلـى كّلّ ال

ج ســلم الجــزاءات فقــد منــح المشــرع مــن خلال نظــام الجــزاء الاجرائــي  أمــا مــن جهــة تــدّرّ
ــب  ــة التعقي ــت بمحكم ــم وصل ــع الجــزاء الملائ ــي توقي ــة للقاضــي ف ســلطة تقديري
بدوائرهــا المجتمعــة الــى إســتبدال أقــوى جــزاء وهــو العــدم بأخــفّّ جــزاء وهــو 
عــدم المعارضــة لإنقــاذ الحكــم الصّّــادر إثــر قيــام علــى ميــت وتحصينــه ضــدّّ دعــوى 
ّـق بدعــوى ابطــال الحكــم  ــى مقتضــى الفصــل 484م إ ع2 المتعل� بــطلان الحكــم عل

1. تعقيــب دوائــر مجتمعــة عــدد 166 بتاريــخ 28 فيفــري 2002، نشــرّيّة مجموعــة قــرارات د م لســنة 2001 - 2002 ص 113. وقــد طبــق 
ّـى  ــطلان الإســتدعاء للجلســة أو حت� ــن، أو ب ع ــم لإحتســاب أجــل الّطّ ــطلان الإعلام بالحك ــع بب ف ــى الّدّ ــدة عل ــذه القاع ــه القضــاء ه فق
عــن فــي الحكــم أو فــي الإجــراءات التــي بنــي عليهــا  يّجّــة الحكــم جــاعلا الّطّ بــطلان الحكــم لتجــاوز قرينــة إتصــال القضــاء، أو إنــكار ح
ّـة العــدم حتــى تســّدّ الفــراغ الــذي يحدثــه  محصــورا فــي إطــار الن�ّـزاع الأصلــي دعــوى أو طعنــا. ولعــّلّ هــذا الموقــف يبــرر إعتمــاد نظري�

ســها الفصــل 484 م إ ع. ّـة فــي الأحــكام التــي يكّرّ إســبتعاد دعــوى البــطلان الأصلي�

2. تعقيب د م عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005 مجموعة 2005.
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آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية

ويتــدرج الجــزاء الإجرائــي مــن انــكار الوجــود القانــون للعمــل الإجرائــي الــى اســقاطه الــى 
إبطالــه الــى التضييــق مــن آثــاره. ويكــون هــذا التــدرج مــن خلال ســّلّم للجــزاءات المقــررة 
ــطلان  ــى الب ــق ال ــطلان المطل ــى الب ــى الســقوط، إل ــدم، ال ــن الع ّـا م ــّدّ تنازلي� ــون تمت بالقان

النـبسي، اـلـى ـعـدم المعارـضـة.

فع بها.  وتختلف هذه الجزاءات في أثرها وفي نظام الّدّ

 L’inexistance 1. العـــدم

يعبتــر العــدم أو الإنعــدام اقــوى جــزاء اثــرا لأنــه يعــدم الوجــود القانونــي للعمــل الإجرائــي 
ــم  ــم ول ــم يق ــي المعــدوم يعــد كأن ل ــره والعــدم ســواء.فالإجراء أو العمــل القانون ــأن يعبت ب
يتواجــد اصلا إذ يتعلــق الخلــل الإجرائــي بمــدى نشــأة أو ولادة الإجــراء مــن اصلــه فــي 
ــه  ــن ذات ــدم م ــت الع ــرض ان يثب ــك يفت ــا لذل ــي للوجــود وتبع ــو إذا نف ــع، فه الواق
وبالمنطــق ولا يخضــع الــى نظــام الإثبــات ولا يخضــع ايضــا الــى وجــوب اقــراره 

والحكــم بــه قضائيــا بــل يكفــي الدفــع بــه. 

ّـة والفقــه الغالــب يــرى ان العــدم يســتوجب القيــام بــه أي طلــب  لكــن بعــض النظــم الإجرائي�
ّـا. التصرـيـح ـبـه قضائـي

ــه وبين  ــز بين ــة التميي ــى صعوب ــذا الجــزاء يرجــع ال ــر ه ــم حــول تقري ــل الجــدل القائ ولع
ــان »الباطــل معــدوم  ــول ب ــق، اذ جــرى الق ــطلان المطل ــر وهــو الب ــي الأث جــزاء مســاو ف

ــدا«1.  ــب وجــودا اب ــدم لا ينقل والع

ــكار  ــى ان ــوم عل ــه يق ــث ان ــن حي ــق م ــطلان المطل ــن الب ــز ع ــه يتمي ــي حقيقت ــدم ف ــن الع لك
الوجــود القانونــي للعمــل الإجرائــي، امــا البــطلان فيقــوم علــى اعــدام الوجــود القانونــي 
ــه أو  ــن اركان ــن م ــل لرك ــك العم ــدان ذل ــع لفق ــي الواق ــم ف ــي القائ ــل الإجرائ ــب للعم المعي

نـون. هـا القاـ تـي وضعـ تـه الـ مـن ـشـروط صحـ لـشـرط ـ

فالباطــل يولــد لكنــه يولــد متيــا امــا المعــدوم فلا يولــد اصلا وليــس لــه حقيقــة وجــود مهمــا 
كانــت صــورة ذلــك الوجــود لذلــك يلحقــه المنطــق بالحكــم لا بمحل�ّـه فيثبــت العــدم إعتمــادا 

1. تع مدني د م عـــ43ــدد بتاريخ 1991/12/10 مجموعة )1961 - 1992( ص 52. 
المبــدأ: ان الفصــل التاســع مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة نــص عــام يطبــق عنــد إقامــة المبلــغ إليهــم مســتندات الطعــن بدولــة 
لا تربطهــا بالجمهوريــة التونســية اتفاقيــة قضائيــة ولــم يكــن مــن مواطنيهــا، أمــا فــي صــورة وجــود اتفاقيــة فــان العمــل بأحكامهــا 
أمــر حتمــي باعبتارهــا أعلــى مرتبــة فــي القانــون الداخلــي. وقــد رتبــت الدوائــر المجتمعــة عــن بــطلان البتليــغ ســقوط الطعــن لارتباطــه 

باـجـراءات رـفـع الطـعـن ـفـي اجـلـه المـسـقط.
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ري دون حاـجـة لـصـدور حكم قضاـّيّئ بتقريره. عـلـى منـطـق الأـيشاء والبداـهـة كحـكـم تـّوّص

ولكــن لا شــيء يمنــع مــن القيــام بطلــب التصريــح بالإنعــدام عــملا بالأصــل وهــو الإباحــة 
ا لذريعــة إلبــاس أحدهمــا بالآخــر بحســب مصلحــة  ولتمييــزه عــن البــطلان بصنفيــه وســّدّ

ه بأحدهـمـا. ّـك ـّدّض ّـك أو المتمـسّ الـطـرف المتمـسّ

ّـة القائمــة  وقــد اقــر فقــه القضــاء الإداري جــزاء العــدم فــي خصــوص المقــررات الإداري�
ــة عــدد  ــرار المحكمــة الاداري ــك ق ــة« مســتقلا عــن البــطلان، مــن ذل ــى ســلطة »مغتصب عل
17830 بتاريــخ 14 \ 7 \ 2001 1، وقرارهــا عــدد 17151 بتاريــخ 20 \ 11 \ 2001 2، ودعــوى 
ّـة . فــي حين  ــي التــي قبلتهــا المحكمــة الإداري� بــطلان الأحــكام علــى أســاس الغلــط الحّسّ
ه فقــه القضــاء العدلــي بالنســبة للقيــام علــى ميــت3 قبــل أن تجيــز الدوائــر المجتمعــة  أقــّرّ
ّـة الظاهــر فــي قرارهــا عـــدد 43 مــؤرخ فــي  لمحكمــة التعقيــب تصحيحــه بإســتعمال نظري�
10 ديســمبر 1991 ثــم فــي قرارهــا عــدد 124 بتاريــخ 11 نوفمبــر 1999 بمناســبة الطعــن 
ــن  ــل الباط ــر دلي ــون ضــدّّه لان الظاه ــاة المطع ــم بوف ــت دون العل الموجــه ضــد مي
نتــه بقرينــة إتصــال القضــاء ضمــن  ويصحــح الخاطــئ فيجعلــه صوابــا4 ثــم حّصّ

ــخ 2 جــوان 2005 5.  ــا عــدد 24710 بتاري قراره

1. منشوربمجموعة قرارات المحكمة الادارية 2001 ص 97

2. منشوربمجموعة قرارات المحكمة الادارية 2001 ص 147

3. مــن ذلــك تــع مدنــي عــدد 8983 بتاريــخ 10 جويليــة 1972 الــذي جــاء فيــه »ايقــاف االدعــوى لوفــاة احــد المتقــاضين وبطلانهــا لوفــاة 
عــوى بينمــا القضيــة تهــم  ــة فــاذا قضــت المحكمــة بايقــاف الّدّ احــد المـدعين قبــل القيــام بهــا امــران لــكل منهمــا اجــراءات ونتائــج خاّصّ
بطلانهــا تكــون قــد حرفــت الوقائــع واســتهدف حكمهــا للنقــض«. وتــع مدنــي عــدد 7566 بتاريــخ 13 مــاي 1971 االــذي جــاء فيــه بــدوره« 
يعــد القيــام علــى ميــت بــاطلا مــن اصلــه والحكــم الصــادر عليــه بالخــروج يعبتــر كذلــك بــاطلا ولا يصححــه دفــع الكــراء مــن طــرف 
ورثــة المحكــوم عليــه بعــد الحكــم«. مذكــوران بــم م م م المعلــق عليهــا للاســتاذ بلقســم القــروي الشــابي 1990 )الفصــل 19 ص 24 25(.

ــدد 43 مــؤرخ فــي 10 ديســمبر 1991، مجموعــة قــرارات الدوائــر المجتمعــة،  4. قــرار تعقبيــي صــادر عــن الدوائــر المجتمعــة تحــت عـ
1961 - 1992، ص. 52 وقــرار عــدد 124 بتاريــخ 11 نوفمبــر 1999 منشــور بمجموعــة ق د م 1999 وفــي نفــس التوجــه، د م عــدد 66012 

بتاريــخ 21 اكتوبــر 1999 م ق د م 1999. الــذي جــاء فيــه »ان العبــرة بالظاهــر لان الظاهــر دليــل الباطــن«. تــع مدنــي د م عـــ27632ــــدد 
ــة )-1996 1997( ص 92.  ــخ 24 / 04 / 1997 مجموع بتاري

رفــع الاســتئناف علــى ميــت يكــون بــاطلا متــى ثبــت حصــول العلــم للمســتأنف بالوفــاة ولذلــك فــان جهــل هــذا الأخيــر بوفــاة المســتأنف 
علـيـه لا يعـيـب طعـنـه ـشـكلا لان مـبنـى تصرـفـه يعـتبـر صحـيحـا ـمـادام ـقـد وـقـع عـلـى مقـتضـى محـضـر الإعلام بالحـكـم الابتداـئـي.

ان الإغفــال المتعمــد لذكــر وفــاة الخصــم المســتأنف عليــه صلــب محضــر الإعلام بالحكــم لا يمكــن ان يؤثــر علــى صحــة إجــراءات رفــع 
ــة الأمــر الظاهــر التــي تكفــل إنقــاذ ذلــك الإجــراء مــن الإبطــال وتصيــر الخطــأ مشــروعا لما  الاســتئناف ضــد مــن ذكــر أخــذا بنظري

يوـفـره ـمـن سلاـمـة ـفـي العلاـقـات القانونـيـة.

5. منشور بمجموعة ق د م 2005. 
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La forclusion 2. السّّقوط

ــه  ــف ل ــى تعري ــه عل ــع الفق ــم يجتم ــم يعــرف المشــرع التونســي الســقوط ولا المســقط ول ل
واكتفــى الفصــل 13 م م م ت بالقــول: »المســقطات كلهــا وجوبيــة تتمســك بهــا 

ــاء نفســها«.  ــن تلق ــة م المحكم

من المكســب أو  ، وهــو بذلــك يتميــز عــن التقــادم أو مــرور الّزّ ــقوط دفــع اجرائــي شــكلّيّ والّسّ
المســقط للحــق الموضوعــي الذيــن يتســلطان علــى الحقــوق الموضوعيــة علــى اســاس قرينــة 
الوفــاء بالإلتــزام أو تقــادم وانقضــاء الحــق أصلا، فيــزول اثرهمــا تبعــا لذلــك بالإعتــراف 
الــذي يســقط القرينــة التــي يقومــان عليهــا، فــي حين يكــون المســقط حــائلا دون قيــام 
الحــق الإجرائــي كحــق الدعــوى أو حــقّّ الطّّعــن ويتخــذ بذلــك صفــة الدّّفــع الشــكلي 
لأنــه يصــدّّ المحكمــة عــن النّّظــر فــي أصــل الحــق الإجرائــي كالحــق فــي الدّّعــوى 
أو الحــق فــي الطّّعــن، لكنــه يختلــف عــن الدّّفــع الشــكلي الإجرائــي العــادي الــذي 
يحــول دون نظــر المحكمــة أصــل الحــق الموضوعــي نفســه وليــس أصــل الإجــراء 
ــه  ــد اجرت ــن، وق ــق الطّّع ــوى أو ح ــق الدّّع ــي« كح ــي الإجرائ أو »الحــق الموضوع
الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب حتــى علــى حــق الطعــن بالخطــإ الــبين1. 

فــإذا كان بــطلان عريضــة القيــام بالدعــوى الماليــة يحــول دون نظــر أصــل موضــوع 
الدعــوى فــإن الســقوط يحــول دون نشــأة الدّّعــوى أي حــق الدّّعــوى كحــق إجرائــي 

موضوعــي2ّّ ولــو كانــت عريضــة القيــام بهــا صحيحــة.  

عــن وهــو مــن المســقطات بإميتــاز بإجتمــاع الــرأي والعمــل فقهــا  كمــا أن إنقضــاء أجــل الّطّ
ــي موضوعــّيّ شــأن  ــي أي كحــق إجرائ وقضــاء يحــول دون نشــأة الطعــن كإجــراء اصل
ــه الــذي يضبطــه الفصــل 141 م م م ت، أو  ســقوط الطعــن بالإســتئناف مــثلا بمــرور أجل
ــدد 41 لســنة 2019.  ــة المحاســبات ع ــون محكم ــن قان الفصــل 213 م اج أو الفصــل 85 م
ومثــال ذلــك فــي القضــاء العدلــي ســقوط حــق الشــريك فــي رفــع دعــوى الشــفعة بمــرور 

أجلهــا المســقط الــذي يحــدده الفصــل 115 ـمـن مجـلـة الحـقـوق العينـيـة.

1. تع مدني د م عـــ15ــدد بتاريخ 01 / 07 / 1988 مجموعة )1961 - 1992( ص 86. 
ان عــدم تقديــم المعقــب لنســخة مــن القــرار المطعــون فيــه فــي اجــل الــثلاثين يومــا مــن تاريــخ تقديــم عريضــة طعنــه يعبتــر مــن مســقطات 
ــد الإجــراءات الأساســية عــملا  ــام وقواع ــاء نفســها لمساســه بالنظــام الع ــن تلق ــه م ــة التمســك ب ــى المحكم ــعين عل ــن شــكلا ويت الطع

بالفصــل 13 م م م ت.

ــد  ــه الأســتاذ موتلســكي عمي ــرى في ــذي ي ــوى ال ع ــا حــق الّدّ ــر منه ّـة ويذك ّـة إجرائي� ــوق موضوعي� ــث وجــود حق ــه الحدي ــّرّ الفق 2. يق
ـّا وتــع مدنــي د م عـــ11ــــدد بتاريــخ 13 / 05 / 1988 مجموعــة )1961 - 1992( ص 139  ـّا إجرائي� الإجرائــيين فــي فرنســا حقــا ذاتي�
المبــدأ: تقديــم نســخة مــن القــرار التعقبيــي موضــوع التصحيــح بعــد الأجــل الــذي ضبطــه الفصــل 185 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة ينجــر عنــه رفضــه تطيبقــا لأحــكام الفصــلين 13 و185 ـمـن نـفـس المجـلـة.
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*وفــي القضــاء المالــي يمكــن تطبيــق جــزاء الســقوط علــى طلــب مراجعــة قــرارات 
ــى  ــى معنــى الفصــل 78 مــن القانــون 41 / 2019، وعل ــة عل ّـة النهائي الســلط الاداري�
ــون 41 / 2019، أو الطعــن  ــن القان ــى الفصــل 134 م ــى معن الطعــن بالاســتئناف عل
بالتعقيــب علــى معنــى الفصــل 138 مــن ذات القانــون، وزيــادة علــى ســقوط الطعــون 
بمــرور آجالهــا علــى ســقوط مطالــب مراجعــة الاحــكام الباتــة الصــادرة عــن محكمة 

المحاســبات علــى معنــى الفصــل 140 مــن القانــون 41 / 2019. 

ويفترض السقوط عنصرين:
ــراء أو  ــاط نشــأة الإج ــو إرتب ــة( وه ــدة القانوني ــرى )أي القاع • الأول: ويتصــل بالكب

نـون. د مـبسقا بالقاـ ئـه بأـجـل مـّدّح ئـي وإـتسمرار بقاـ الـحـق الإجراـ
غــرى)أي الواقــع( وهــو ثبــوت عــدم ممارســة الحــق أو عــدم  ّـق بالّصّ • الثانــي: ويتعل�

ر مـبسقا بالقاـنـون. القـيـام بالإـجـراء المجـسـم ـلـه ـفـي الأـجـل المـّطّس

ويمكــن اعتمــادا علــى هذيــن المفتــرضين تعريــف الســقوط بكونه »الجــزاء الإجرائي 
المقــرّّر عــن عــدم ممارســة الحــق الاجرائــي أو عن عــدم القيام بالإجــراء المكرّّس لذلك 
الحــق فــي الأجــل المقــرر لــه قانونــا بمــا يحــول دون نشــأته أوإســتمرار وجــوده«. 

ويتــبين مــن هــذا التعريــف ان الســقوط يقــوم علــى ســلوك ســلبي بالنســبة للصغــرى مــن 
جـهـة وعـلـى انقـضـاء اـجـل اجراـئـي بالنـبسة للكـبـرى ـمـن جـهـة اـخـرى.

ــقوط كذلــك بوظيفتــه التــي تتمثــل فــي ضمــان احترام قواعــد التنظيــم القضائي  ويتمي�ّـز الّسّ
ــي  ــي قضائ ــى وضــع إجرائ ــات واســتقرارها عل ــة للّنّزاع ــان نهاي ــن وضم ع ــة بالّطّ المتعّلّق
، وهــي الوظيفــة التــي لاتكفــي لتحقيقهــا قرينــه إتصــال القضــاء لتعّلّقهــا بأصــل الحــق  بــاّتّ
الموضوـعـي بـمـا يجعلـهـا عرـضـة للتنازل ولما لها من طابع نـّيّبس موضوعا وـببسا وأطرافا.

ــقوط تبعــا لذلــك مــن حيــث نظامــه علــى مســتوى التمســك بــه وعلــى مســتوى  ويتميــز الّسّ
شــروط الدفــع بــه:

ك به وجوبّيّ بالنسبة للمحكمة.  • التمّسّ
• أجــل الســقوط لا يخضــع لا للقطــع ولا للّتّعليــق علــى مــا جــرى عليــه الــرأي والعمــل 

فقـهـا وقـضـاء.
• قائمة المتمسكين به مفتوحة. 
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أما بالنسبة لشروط التمسك بالمسقطات فهي ميسرة للأسباب التالية: 
• يجــوز التمســك بالمســقط الاجرائــي فــي كل وقــت وفــي كل طــور من أطــوار الخصومة 

ة ـلـدى التعقيب. وـلـو لأول ـّرّم
• لا يرتبــط قبــول الدفــع بــه بمــدى صحــة الاجــراء أومــدى حصــول الغايــة مــن الاجــراء 

فـهـو غـيـر قاـبـل للتصحـيـح أو للـتجـاوز.
ــذي لا  ــه الضــرر ال ــام المســقط بمــدى حصــول الضــرر ولا يفتــرض في • لا يرتبــط قي
ــق  ــي يفتــرض فيهــا الضــرر فــي البــطلان المطل ــى خلاف المبــطلات الت ــه عل ــار ل اعبت

يـري. بـطلان النـبسي أو التخيـ بـات الـضـرر ـفـي الـ ويـجـب اثـ

ويظهــر مــن خلال اســتقرار فقــه القضــاء التونســي انــه يعبتــر مــن بين المســقطات انصــرام 
اجــل القيــام بالدعــوى كدعــوى الطــرد الّتّعســفي التــي تســقط بمضــي عــام مــن حصــول 
الطــرد أو انقضــاء اجــل الطعــن بالاســتئناف أو بالتعقيــب أو عــدم القيــام بإجــراءات تبليــغ 
مســتندات الطعــن فــي الآجــال القانونيــة أو عــدم إضافــة مســتندات الطعــن بالاســتئناف 
أو بالتعقيــب مــع توابعهمــا علــى معنــى الفصــلين 135 و185 م م م ت فــي الاجــل، وأوجــب 
علــى القاضــي التمســك بــه ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة التعقيــب ومــن تلقــاء نفســه وقــد 
ت محكمــة التعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة هــذا الجــزاء معبتــرة كذلــك ان البّتّليــغ الباطــل  أقــّرّ

عــن1.  معــدوم ويســقط بــه الّطّ

3. البطلان

ّـة البــطلان موقفــا مخضرمــا وســيطا حــاول فيــه التوفيق  اتخــذ القانــون التونســي مــن نظري�
ّـد  ــطلان التشــريعي أوالمقي� ــب الب ــد حــدود مذه ــف عن ــم يق ــو ل ــب. فه ــف المذاه بين مختل
ع، لكــن دون ان يصــل إلــى  القائــل بــان لا بطـــلان بغيــر تنصيــص خــاّصّ مــن قبــل المشــّرّ
الأخــذ بالمذهــب الشــكلي الــذي يقــّرّ البــطلان عــن كل إخلال مهمــا كانــت درجــة خطورتــه، 
وبمذـهـب الـبـطلان القضاـّيّئ اـلـذي يـتـرك تحدـيـد منـــاط الـبـطلان لمطـلـق اجـتهـاد القاـضـي.

ع التونســي بشــترط عــدم  أمــا مــن جهــة توقيــع جــزاء البــطلان الإجرائــّيّ فلــم يربطــه المشــّرّ
ّـة مثلمــا فعلــت معظــم القــوانين المقارنــة الحديثــة  تحقــق الغايــة مــن الإجــراء بصفــة مبدئي�
مثــل القانــون المصــري أو البّلّنانــي أو الفرنســي، التــي تقــّرّ قاعــدة لابــطلان بــدون ضــرر، 
إذ أنــه لــم يوقــف البــطلان علــى ثبــوت حصــول الضررمــن جــراء الخلــل المبطــل إلا فــي 
ّـا ينجــّرّ  حالــة المبــطلات التخييريــة وليــس فــي كل حــالات البــطلان ولــو كان مبــطلا وجوبي�

عـنـه الـبـطلان المطـلـق.

1. تع د م عـدد 43 مؤرخ في 10 ديسمبر 1991، مجموعة قرارات الدوائر المجتمعة، 1961 - 1992، ص. 52، 
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فنظــام الجــزاء الاجرائــي المعتمــد مــن قبــل المشــرع التونســي يقتــرب مــن الّنّظــام الفرنســي 
دون بلــوغ حــد الّتّطابــق إذ يقــوم علــى التفرقــة بين المســقطات منــاط الفصــل 13 م م م ت، 
ّـة موضــوع الفقرة الأولــى من الفصل  ق ضمنهــا بين المبــطلات الوجوبي� والمبــطلات التــي يفــّرّ
ّـة وتجارـيـة والمـبـطلات التخييرية موضوع الفـقـرة الثانية من ذات الفصل. 14 مرافـعـات مدنـي

جا داخلّيّا ضمن جزاء البطلان ذاته.  وتبعا لهذه التفرقة نجد تدّرّ

ويتــبين مــن مراجعــة الفصــل 14 م م م ت1 انــه كمــا فــي البــطلان الموضوعــي أي كجــزاء 
ّـة موضوعيــة ينقســم البــطلان الاجرائــي الــى صنــفين: بــطلان  الإخلال بقاعــدة قانوني�
ر للمـبـطلات الإخيتاريـّـة. ّـة وـبـطلان نـبسي أو تخيـيـري مـّرّق ر للمـبـطلات الوجوبـي مطـلـق مـّرّق

البطلان المطلق جزاء المبطلات الوجوبيّّة

فع به.  يتمّيّز بنطاقه وبنظام الّدّ

◌ نطاقه: المبطلات الوجوبيّّة

نّصّ في شأنه المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 14 م م م ت على أنه:

»يكــون الإجــراء بــاطلا إذا نــص القانــون علــى بطلانــه أو حصــل بموجبــه مســاس بقواعــد 
النظــام العــام أو أحــكام الإجــراءات الأساســية وعلــى المحكمــة ان تثيــره من تلقاء نفســها«. 

د لإخلالات اجرائيــة  ويتــبين مــن احــكام هــذه الفقــرة ان البــطلان المطلــق جــزاء مشــّدّ
ع امــا  ــة منهــا ذكرهــا المشــّرّ ــة اذ تجــد ســببها فــي اســباب اربعــة ثلاث ــرة وجوهري خطي

ــه.  ــع فســهى عن الراب

• الحالات المذكورة:
- خــرق القواعــد التشــريعية الآمــرة المقــررة تحــت طائلــة البــطلان التشــريعّيّ 

بـطلان. فـي الـ ّـد ـ هـب المقـي عـن المذـ خـذا ـ حـة أـ ريـ ع الّصّ بـإرادة المـّرّش ـ
- خــرق قواعــد النظــام العــام الإجرائــّيّ والمســتند الــى مبــادئ التنظيــم القضائــي 

أوضماـنـات حـسـن ـيسر القـضـاء أو ضماـنـات المحاكـمـة العادـلـة.

1. يقابله في مجلة الإجراءات الجزائّيّة الفصل 199.
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ــق  ــى تحقي ــي ال ــا ترم ــّيّة باعبتاره ــراءات الأساس ــد الإج ــادئ وقواع ــرق مب - خ
الضمانــات الكبــرى لحســن ســير القضــاء والمحاكمــة العادلــة وقوامهــا حــق 

هـة. بـدأ المواجـ عـه مـ فـاع ودرـ ـّدّ ال

• الحالة المسهو عنها:
 .Les formes substantielles يّصّغ الشكلّيّة الجوهرّيّة هي حالة خرق ال

ــع التشــريعي  ــي الطاب ــي إلا وه ــون الاجرائ ــات القان ــم خاصي ــة بأه ــذه الحال وتتصــل ه
فهــي صيــغ يضعهــا النــص التشــريعي، والطابــع الشــكلي لانهــا تتعلــق بصيــغ الاعمــال 
ــن  ــة م ــق غاي ــت لتحقي ــا وضع ــر ولانه ــع الآم ــمي، والطاب ــا الرس ّـة وبطابعه الاجرائي�
ـّة فــي الحجــج  النظــام العــام وهــي حمايــة الجّّحيــة الرســمية والثقــة القانوني�
ـّة المشــبهة بهــا وضمــان الحمايــة القانونيــة مــن  الرســمية والاعمــال القضائي�
ــوذج  ــزم النم ــي يجــب ان تلت ــا الشــكلية الت ــن صيغته داخــل الحجــة نفســها وم

ــريعي تحــت طائلــة البــطلان الوجوبــي1.  التش

وجــوب  الجوهريــة  الشــكلية  الصيــغ  مجــال  مــن  اســبتعدت  التعقيــب  محكمــة  لكــن 
التنصيــص علــى هويــة مــن تســلم نظيــر المحضــر وصفــة التمييــز لديــه والتعريــف بهويتــه 
التــي ألحقتهــا بالاجــراءات الاساســّيّة فــي البتليــغ ورتبــت علــى الاخلال بهــا بــطلان 
ــا  ــه2. كم ــن نفس ــتندات ســقوط الطع ــغ المس ــطلان محضــر تبلي ــى ب ــت عل المحضــر ورتب
ــا بالتنصيصــات الاساســية الدنيــا مجيــزة اكمالهــا بمحتــوى أوراق الملــف  اكتفــت احيان

ــة3.  ــزاع الصحيح ــراف الن ــة اط ــب أو هوي ــم المعق ــان الحك ــا بالنســبة ليب كم

1. تع مدني د م عـــ50ــدد بتاريخ 10 / 03/ 1992 مجموعة )1961 - 1992( ص 306. 
المبــدأ: محاضــر تبليــغ مســتندات الطعــن هــي أوراق شــكلية يتــعين ان تراعــي فــي تحريرهــا الأوضــاع التــي قررهــا القانــون لاحتواؤهــا 
ــات الواجــب  ــة النقــص فــي اليبان ــل اســتكمال شــروط صحتهــا فلا يجــوز تكمل ــة فهــي تشــتمل فــي صلبهــا دلي ــات وجوبي ــى بيان عل

ذكرـهـا فـيهـا ـبـأي دلـيـل يـتسمد ـمـن غـيـر المحـضـر ذاـتـه.

2. تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23.  
المبــدأ: مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعلام حســب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة 
الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعلام بالوثائــق الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا 
ذكــر يكــون محضــر البتليــغ بــاطلا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف 

ـمـا يفـيـد ان المعـقـب علـيـه عـلـى عـلـم بمـتسندات الطـعـن.

3. تع مدني د م عـــ85ــدد بتاريخ 16 / 04 / 1998 مجموعة )1997 - 1998( ص 45. 
لــم يشــترط المشــرع بالفصــل 185 مــن م م م ت اشــتمال مســتندات الطعــن بالتعقيــب المبلغــة للمعقــب ضــده علــى رقــم القضيــة التعقيبيــة 
ولــم يرتــب جــزاء علــى إهمالــه أو الخطــأ فيــه لان محضــر تبليــغ المســتندات إذا اشــتمل علــى اليبانــات التــي مــن شــانها ان تعــرف 
المبلــغ اليــه بالحكــم المطعــون فيــه واليبانــات المتعلقــة بأســماء الخصــوم ومقراتهــم اعبتــر معــه الإجــراء صريحــا لا يطعــن فيــه بالخطــأ 

الــبين الــوارد بأحــكام الفصــل 192 ـمـن م م م ت.
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ولعــل ابــرز مثــال علــى ذلــك الصيغــة الرســمّيّة للمحاضــر التــي يحررهــا عــدول التنفيــذ 
يــة الــواردة بالفصــل 6 م م م ت1، أو صيغــة  بصفتهــم مأمــوري تبليــغ وتنفيــذ ومعاينــات ماّدّ
الحكــم القضائــي الــواردة بالفصــل 123 م م م ت أو الفصــل 168 م ا ج أو الفصــل 69 مــن 

القانــون 41 / 2019 بالنـبسة للاـحـكام الـصـادرة ـعـن محكـمـة المحاـبسات.

وقــد اســتقر فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب علــى ان تلــك الصيغ مــن النظام العــام، ويجب ان 
تستكمل الحجة أو الوثيقة تنصيصاتها الوجوبية من ذاتها، ولا يمكن اتمامها من خارجها 
كـمـا بالنـبسة لذـكـر تارـيـخ محـضـر البتلـيـغ، وامـضـاء الـعـدل المنفذ في الاصل وـفـي النظير.

ــد  ــرام قواع ــي تســتوجب احت ــة والت ــذه الأســباب حــول المصلحــة العام ــع ه ــدور جمي وت
التنظيــم القضائــي ومبادئــه وحســن ســير القضــاء وتوفيــر الضمانــات الأساســية لممارســة 
ــق مــن  ــطلان المطل ــز الب ــارات يتمي ــذه الإعبت ــوق وله ــذي هــو درع الحق حــق التقاضــي ال

د. جـهـة نـظـام الدـفـع ـبـه المفـتـوح وـمـن جـهـة أـثـره المـّدّش

◌ نظام الدّّفع بالبطلان المطلق

فع به وشروط توقيعه.  وينصرف الى من له حق التمسك به والى وقت الّدّ

• حق الّتّمسك بالبطلان المطلق:

ّـة فــي الأطراف بــل يتجاوزهم لــكّلّ ذي مصلحة  ــك بالمبــطلات الوجوبي� لاينحصــر حــق التمّسّ
مـن  ــي ل ــق بشــرط ذات ــطلان المطل ــك بالب ــي التمّسّ ــة ف ف ــط الّصّ ــة نفســها.فلا ترتب وللمحكم

1. الفصل 6 )نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002(
يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي:

لا: التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.  أّوّ
ثانيــا: اســم الطالــب ولقبــه ومهنتــه ومقــره المختــار وعــدد ترســيمه بالســجل التجــاري ومكانــه إن كان تاجــرا واســم مــن يمثلــه إن وجــد 

ولقـبـه ومهنـتـه ومـقـره.
وإذا كان الطالــب شــخصا معنويــا، يجــب أن يشــتمل المحضــر علــى اســمه ومقــره الاجتماعــي وشــكله القانونــي إن كان شــركة وعــدد 

ترـيسمه بالـسـجل الـتجـاري ومكاـنـه.
ثالثا: اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها. 

ــد  ــه وعن ــر إقامــة كان ل ــوم وقــت الإعلام فآخــر مق ــر معل ــه مق ــم يكــن ل ــره وإن ل ــه ومق ــه ومهنت ــه الإعلام ولقب رابعــا: اســم الموجــه إلي
نـه. عـدد ترـيسمه بالـسـجل الـتجـاري ومكاـ الاقـتضـاء ـ

وإذا كان الموجــه إليــه الإعلام شــخصا معنويــا يجــب أن يشــتمل المحضــر علــى اســمه ومقــره الاجتماعــي وشــكله القانونــي إن كان 
ـشـركة وعـنـد الاقـتضـاء ـعـدد ترـيسمه بالـسـجل الـتجـاري ومكاـنـه.

خامسا: إسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه. 
سادسا: إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير. 

سابعا: بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير. 
ثامنا: العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ. 
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يدفــع بــه بــل هــو دفــع مفتــوح لــكل ذي مصلحــة مــن الأطــراف لافــرق بين طالــب ومطلــوب 
أو ــطرف أصــلي أو منــّمّظ أو دخــيل ــسواء كان ــتداخلا إخيتاريــّا أو إدــخالا جبريــّا.

ّـا أو  ّـا أو طرفــا منظم� كمــا يمتــد حــق التمســك بــه الــى النيابــة ســواء كانــت طرفــا أصلي�
نيابــة قانــون لــدى التعقيــب، والــى المحكمــة نفســها وعلــى وجــه الوجــوب ولــو مــن تلقــاء 

ّـة. نفـسـها لذـلـك إعـتبـرت مـبـطلات وجوبـي

• زمن الّتّمسك بالبطلان المطلق:

يجــوز التمســك بالبــطلان المطلــق فــي كل طــور مــن أطــوار التقاضــي وفــي كل مرحلــة مــن 
مراحــل الخصومــة ســواء لــدى محكمــة البدايــة أو لــدى محكمــة الإســتئناف أو حتــى لأول 

ـمـرة ـلـدى محكـمـة التعقـيـب. كـمـا لايرتـبـط بـمـدى الـخـوض ـفـي الأـصـل أو بتاريـخـه.

ــام  ــك أو القي ــدى جــواز التمّسّ ــار حــول م ــذي ث ــى الإشــكال ال ــد ســبق ان اشــرنا ال وق
ّـا أو إســتثنائّيّا  عــن أيــا كانــت طيبعتــه مبدئي� ببــطلان الحكــم خــارج إطــار ممارســة حــق الّطّ

. عاديـّـا أو غـيـر ـعـادّيّ

◌ أثر جزاء البطلان المطلق

ــدم  ــن الفصــل 14 م م م ت يع ــى م ــرة الأول ــى الفق ــى معن ــي عل ــق الإجرائ ــطلان المطل الب
ــى  ــى معن ــي عل ــق الموضوع ــطلان المطل ــدم الب ــا يع ــل كم ــراء الباط ــّيّ للإج ــر قانون كل أث
ف القانونــّيّ فيجعلــه كأن لــم يكــن. وقــد اجرتــه محكمــة  الفصــل325 م إ ع كل أثــر للتصــّرّ
ّـة نفســها لا فقــط علــى الاعمــال  االتعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة حتــى علــى الاحــكام القضائي�
ــطلان  ــى جــزاء الب ــاب تنصيــص تشــريعي عل ــي غي ــق وف ــا الضي ــي مفهومه ــة ف الاجرائي
بمناســبة اعتمــاد المحكمــة كبتــا غيــر مســجل بقباضــة التســجيل وغيــر معفــى منــه 

آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 16

مســتندة الــى مفهــوم النظــام العــام مذكــرة باســتقرار فقــه القضــاء علــى ذلــك الاجتهــاد1. 

وقــد أدى هــذا الأثــر المعــدم للبــطلان الــى خلــط فــي فقــه القضــاء بمــا فــي ذلــك فقــه قضــاء 
الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب كمــا اســلفنا بين جــزاءات العــدم و الســقوط والبــطلان 
المطلــق عــملا بمقولــة الباطــل معــدوم والعــدم لاينقلــب وجــودا أبــدا. بــل تجاوزذلــك الخلــط 
ـّة أو  الــى البــطلان لعيــب موضوعــي كانعــدام الاهليــة، أو انعــدام الصفــة الموضوعي�
المصلحــة الشــرعّيّة لاندراجهــا ضمــن قواعــد الاجــراءات الاساســية ولاتصالهــا بالنظــام 
ّـة موجــب  ّـة موجــب للعــدم امــا انعــدام الصفــة الموضوعي� العــام2، والحــال ان انعــدام الاهلي�
للدفــع بعــدم القبــول، امــا انعــدام المصلحــة الشــرعّيّة مثلــه مثــل الاهليــة الناقصــة موجبــان 

للبــطلان عنــد الــرأي الغالــب فــي الفقــه3. 

1. تع مدني د م عـــ24596ــدد بتاريخ 24 / 11 / 1989 مجموعة )1961 - 1992( ص 602. 
المبدأ: اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر ما يلي:

- )يجــب علــى الحــكام ان لا يصــدروا أي حكــم اعتمــادا علــى العقــود وعلــى الوثائــق القضائيــة غيــر المســجلة وغيــر المتنبــرة ولا ينطبــق 
ــة  ــر خاضع ــا غي ــة المختــص أنه ــي يتضــح مــن خلال تأشــيرة قابــض المالي ــة الت ــق القضائي ــى الوثائ ــود وعل ــى العق ــزام عل هــذا الالت

باعبتــار خاصتيهــا لمعلــوم التامبــر ولا لمعلــوم التســجيل فــي اجــل مــعين(. 
- وقــد جــاءت عبــارات هــذا النــص صريحــة فــي التحجيــر المطلــق للاعتمــاد علــى العقــود والوثائــق القضائيــة غير المســجلة وغيــر المتنبرة 
فــي إصــدار الأحــكام، وأوكلــت إلــى قابــض الماليــة المختــص دون ســواه صلاحية الرقابة وســلطة التأشــيرة علــى العقود والوثائــق المعفاة 
مــن ذلــك باعبتــار خاصتيهــا وفــي اجــل مــعين. ويعبتــر هــذا الإجــراء الشــكلي إجــراءا أساســيا يهــم النظــام العــام، والحكــم الصــادر 
علــى خلافــه يكــون معرضــا للنقــض، وهــو مــا درج عليــه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب فــي عديــد القــرارت، منهــا القــرار عـ7122ــــدد 
المـؤرخ فــي 25 جانفــي 1983 والقــرار عــدد 13218 المـؤرخ فــي 22 افريــل 1986. وعلــى هــذا الأســاس فــان اعتمــاد حكــم علــى بروتوكــول 
اتفــاق غيــر مســجل ولا مؤشــر عليــه مــن الجهــة المختصــة بالاعفــاء مــن واجــب التامبــر والتســجيل، وذلــك بعلــة انــه تتمــة لعقــود أخــرى 
مفــروض فيهــا انهــا مســجلة، يعبتــر خطــا فــي تطيبــق الفصــل 40 الموـمـا إلـيـه وخرـقـا صريـحـا لأحكاـمـه الأـمـر اـلـذي يعرـضـه للنـقـض.
تختــص هيئــة الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب بالنظــر فــي خصــوص المســالة القانونيــة الواقــع مخالفتهــا مــن طــرف الحكــم الصــادر 
عــن دائــرة الإحالــة كلمــا وقــع الطعــن فــي هــذا الحكــم بنفــس الســبب الــذي وقــع مــن اجلــه نقــض حكمهــا الأول. وإذا رأت الدوائــر 
المجتمعــة النقــض مــن جديــد فإنهــا تختــص أيضــا بالبــت فــي اصــل الموضــوع ان كان مهيــأ للفصــل )الفصــل 191 جديــد مرافعــات(. 

2. قــرار تعقبيــي مدنــي عــدد 20252 مــؤرخ فــي 16 فيفــري 1993 ن م ت 1993. قــرار تعقبيــي مدنــي عــدد 6901 مــؤرخ فــي 28 مــارس 
1989 ق م ت 1989 ص 133. وقــرار تعقبيــي مدنــي عــدد 45161 مــؤرخ فــي 10 نوفمبــر 1994 ق م ت ص66 وكذلــك قــرار تعقبيــي مدنــي 

عــدد 11128 مــؤرخ فــي 14 جانفــي 1975 ن م ت 1975 ج 1 ص 37 الــذي جمــع بين البــطلان الاجرائــي والبــطلان الموضوعــي اذ ورد 
فيه«المقــام عليــه يلــزم ان يكــون ذا اهليــة وصفــة ويؤخــذ ذلــك ممــا جــاء بــه الفصــل 3 مــن م إ ع والفصــل 70 م م م ت.وقــد اجــرت محكمــة 
التعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة مفهــوم الاجــراءات الاساســية حتــى علــى المادة التعاقديــة عنــد وصفهــا لطيبعــة قطــع العلاقــة الشــغلية 
دون احتــرام الاجــراءات التــى وضعتهــا مجلــة الشــغل لحمايــة العامــل مــن الطــرد التعســفي وهــو مــا يذكــر بمــا يســميه الفقــه الحديــث 
ّـة للعقــد )processualisation du contrat( تــع مدنــي د م عـــ10ــــدد بتاريــخ 02 / 06 / 1988 مجموعــة )1961 - 1992( ص  بالنمذجــة الاجرائي�
477. المبــدأ: ان عــدم احتــرام الشــركة للإجــراءات الأساســية الراميــة لحمايــة الأجيــر وتوفيــر الضمانــات الكفيلــة للحفــاظ علــى حقوقــه 

وإنهــاء العلاقــة الشــغلية التــي تربطهــا بــه وإحالــة هــذا الأجيــر علــى المعــاش يعبتــر قطعــا تعســفيا لعقــد الشــغل يخــول الأجيــر المطالبــة 
بالمـنـح والتعويـضـات المـتسحقة قانوـنـا.

3. تع مدني د م عـــ6ــدد بتاريخ 02 / 06 / 1988 مجموعة )1961 - 1992( ص 144. 
المبدأ:يجــب تســليم الاســتدعاء للشــخص نفســه أو فــي مقــره المختــار حســب الأحــوال لان تعمــد تبليــغ الاســتدعاء لمحــل لــم يعــد مقــرا 

للمـتسدعي حـبسما أثبـتـه محـضـر المعايـنـة يجـعـل الإعلام ـبـاطلا.
تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23. 

ــة  ــف بهوي ــد م م م ت وجــوب التعري ــن الفصــل 8 جدي ــة م ــرة الثاني ــر الإعلام حســب الفق ــغ نظي ــي تبلي ــن الإجــراءات الأساســية ف م
الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعلام بالوثائــق الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا 
ذكــر يكــون محضــر البتليــغ حــذف بــاطلا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد 

بالمـلـف ـمـا يفـيـد ان المعـقـب علـيـه عـلـى عـلـم بمـتسندات الطـعـن.
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ة نتائج قانونّيّة قوامها: ويترّتّب عن هذا الأثر المشدد للبطلان المطلق في القانون التونسي عّدّ
• إن أثر البطلان المطلق لايزول بالّتّصديق أو بالإمضاء. 

• إن البطلان المطلق غير قابل للّتّصحيح ولو بإذن المحكمة. 
• إن البــطلان المطلــق يلــزم الأطــراف والمحكمــة علــى الســواء فلا يحــّقّ للقاضــي 
قــوا علــى الإجــراء الباطــل تحــت  تجــاوزه ولــو رضــي الأطــراف بالعيــب المبطــل أو صّدّ

ّـة. لـة نـقـض حكـمـه ـفـي إـطـار ـمـا لمحكـمـة التعقـيـب ـمـن رقاـبـة قانونـي طائـ

البطلان النسبي أو التخييري

فع به وبآثاره المخففة.  ويتمّيّز بنسّيّبة نطاقه وبمرونة نظام الّدّ

◌ نطاق المبطلات الاختياريّّة

ّـة المع�بّـرة عــن البــطلان الّنّســبي فــي الفقــرة الثانيــة مــن  تنــاول المشــرع المبــطلات الإخيتاري�
الفصــل 14 م م م ت بالقــول:

ّـا مخالفــة القواعــد التــي لا تهــم غيرمصالــح الخصــوم الشــخصية فلا يترتــب عنهــا  »أم�
بــطلان الإجــراء إلا إذا نتــج عنهــا ضــرر للمتمســك بالبــطلان وبشــرط ان يثيــره قبــل 

الخــوض فــي الأصــل«. 

ع يعتمــد معيــارا عامــا موحــدا لتحديــد نطــاق  يتــنيّنب مــن مضمــون هــذه الفقــرة أن المشــّرّ
المبــطلات التخييريــة وبالتالــي نطــاق البــطلان النســّيّب الإجرائــّيّ وهــو » مصلحــة الخصوم 
ــو المصلحــة  ــذي ه ّـة ال ــطلات الوجوبي� ــار المب ــن معي ــف ع ــار مختل ــو معي الشــخصّيّة« وه
ع أداة الإســتدراك  ّـة أو مصلحــة النظــام العــام. وهــو مــا يــدّلّ عليــه إســتعمال المشــّرّ العام�
ّـا« الــذي يجعــل معيــار مصلحــة الخصــوم الشــخصّيّة فــي البــطلان النســّيّب يأخــذ  »أم�

بالمخالـفـة ـعـن معـيـار مصلـحـة النـظـام الـعـام ـفـي الـبـطلان المطـلـق، والعـكـس بالعـكـس.

ــك  ــة المتمّسّ ــي مصلح ــل تعن ــم ب ــتركة بينه ــة المش ــي المصلح ــوم لا تعن ــة الخص ومصلح
نـة. لـة معـّيّ فـي حاـ يـارّيّ مـحـدد ـ طـل إختـ بمـب

ّـة واســعة لقضــاء الأصــل ويضي�ّـق مــن رقابــة محكــة  وهــو معيــار مــرن يعطــي ســلطة تقديري�
التعقيــب علــى إجتهــاده بــأن يجعلةهــا رقابــة غيــر مباشــرة عبــر مراقبــة التعليــل لتقديــر 
القاضــي و هــو مــا فتــح البــاب أمــام محكمــة التعقيــب العدليــة وحتــى المحكمــة الإداريــة 
ّـة لإدخــال  ّـة وبالبتعي� ّـة علــى حســاب المبــطلات الوجوبي� لتوســيع منــاط المبــطلات الإخيتاري�
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ــد  ــا أســلفنا عن ــا كم ــاره مع ــه وآث ــف نظام ــن تخفي ــت م ن ــطلان مّكّ ــام الب ــى نظ ــة عل مرون
ق للـبـطلان المطـلـق. الـتّرّط

◌ نظام الدّّفع بالبطلان الإجرائي الإختياري - لا بطلان بدون ضرر

ويتــبين مــن احــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل14 م م م ت ومــن مقتضيــات الفصــل 
ــي يقــوم كمــا فــي  ــخصّيّة للبــطلان النســبي الإجرائ ــار المصلحــة الّشّ ــي ان معي 15 الموال
البــطلان النســبي الموضوعــي علــى الضــرر الثابــت بســبب الخلــل وهــو مــا يجعلــه يتميــز 
عــن البــطلان المطلــق القائــم علــى قرينــة الضــرر العــام المفتــرض مــن جهــة شــروط التمســك 
بــه ومــن جهــة نظــام الدفــع به،ومــن جهــة مــدى أثــره. فعلــى خلاف البــطلان المطلــق الــذي 
لــه منــاط ذاتــي وموضوعــي مفتــوح فــإن البــطلان الّنّســبي محــدود النطــاق ســواء مــن جهــة 

ّـك ـبـه. ـّدّفـع ـبـه أو ـمـن جـهـة زـمـن التمـسّ صـفـة وـشـروط ال

• من جهة حق التّّمسك به:

ـّة  ـّز البــطلان الإخيتــاري بطابعــه الحمائــي بمعنــى أنــه يّتّصــل بالقواعــد القانوني� يتمي�
فــع  ــخصّيّة للأطــراف، لذلــك فــإن مناطــه المصلحــة فتكــون صفــة الّدّ الحاميــة للمصالــح الّشّ
بــه محصــورة فــي الطــرف فــي الن�ّـزاع الــذي قصــد المشــرع حمايتــه بالبــطلان أي الطــرف 
الــذي جــاءت القاعــدة القانونيــة الإجرائيــة الواقــع خرقهــا لحمايــة مصلحتــه الشــخصية 

فلا يجوزللـطـرف الآـخـر ولا للمحكـمـة التمـسـك بالـبـطلان الـّنّبسي.

فــع بــه بــل  ّـة للّدّ فــة العادي� فــع بالبــطلان الّنّســبي ثبــوت الّصّ ولا يكفــي لإكتســاب حــق الّدّ
ّـة وهو  ــمها ويقطــع بهــا فــي حالــة البــطلان المعني� لابــّدّ مــن إقترانهــا بمعيــار موضوعــي يجّسّ
ــك بــه، فيجــب علــى هــذا الأخيــر الــى جانــب ثبــوت صفــة  عنصــر الضــرر الحاصــل للمتمّسّ
الطــرف المحمــّيّ بالقانــون ان يثبــت انــه حصــل لــه ضــرر شــخصي مــن الخــرق المـؤدي 

للـبـطلان المتمـسـك ـبـه واّلاّ رـفـض دفـعـه.

• من حيث زمن الدّّفع به:

بعــدم  والدفــع  الإخيتاريــة  بالمبــطلات  الّتّمســك  يتــم  ان  ت  م  م  15م  الفصــل  يوجــب 
الإختصــاص الّتّرابــي أو بســابقية نشــر الّنّازلــة لــدى محكمــة اخــرى أو الدفــع بإرتباطهــا 

فـي الاـصـل. جـواب ـ بـل كل ـ حـدة وقـ بـرة واـ خـرى صـ لـة اـ بنازـ
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فع بالمبطلات الإخيتارّيّة الى شرطين متلازمين: فيخضع الّدّ
ّـة المنصــوص عليهــا  فــوع الإخيتاري� - أن يتــّمّ صبــرة واحــدة فلا يجــوز تجزئــة الّدّ
فــع بأحدهــا إذا تعــددت وتوزيعهــا  عــت أو تجزئــة أســباب الّدّ بهــذا الفصــل إذا تنّوّ
فــع  ّـة علــى التنــازل عــن الّدّ فــع قرينــة قانوني� مــن بمــا يجعــل التأخــر فــي الّدّ فــي الّزّ

ــر أو المســهّوّ عنــه1.  المتأّخّ
ّـا قبــل كّلّ خــوض فــي الجــواب  ّـا وإجرائي� ــد كمــا ذكــر زمني� فــع الموّحّ - أن يتــّمّ الّدّ

عــن2.  عــوى أو الّطّ عــاء موضــوع الّدّ فــي أصــل الإّدّ

◌ أثر البطلان النّّسبي

فــع بالبــطلان الّنّســبي بكونــه موكــولا لاجتهــاد المحكمــة فــي تقديــر مــدى  يتميــز نظــام الّدّ
وجاهــة ســبب البــطلان ومــدى توفــر شــروط تقريــره وتوقيــع أثــره فــي حالــة معّيّنــة علــى 
خلاف نظــام البــطلان المطلــق الــذي يكــون الّتّصريــح بــه وجوبيــا بمجــرد معاينــة المحكمــة 
فـي توقيعه لان الـضـرر مفترض في الـبـطلان المطلق. سـلطة تقديرية ـ ببسه ولـيـس لـهـا ـ قـيـام ـ

رهــا للطــرف  وال بالّتّنــازل عــن الحمايــة التــي يوّفّ وجــزاء البــطلان الّنّســبي قابــل للــّزّ
مــني أو بالّتّصحــيح. المقــصود بــها الصرــيح أو حــتى الّضّ

ــه الحديــث فــي تقريــر البــطلان أصبــح فــي بعــض النظــم المقارنــة كمــا أســلفنا  لكــن التوّجّ
ّـة التــي يــدور فيهــا حكــم القانــون مــع  يخضــع فــي كل أحوالــه وبنوعيــه الــى قاعــدة العي�ّلّ
ّـة  ّـرت عل� عتّلّــه نفيــا وإثباتــا وجــودا وعدمــا، والبــطلان حكــم بالمفهــوم القانونــي فــإذا توف�

توقـيعـه توـقـف الـّنّطـق ـبـه ـمـن قـبـل المحكـمـة عـلـى بـقـاء عّلّـتـه قائـمـة عـنـد الّتّصرـيـح ـبـه.

ّـة الواقــع خرقهــا وســبب  ّـق الغايــة مــن وراء وضــع القاعــدة الإجرائي� ّـة بتحق� وتــزول العل�
ـّدّفـع بالـبـطلان. ال

لذلــك يتميــز نظامهــا بالمرونــة قصــد تلــيين جــزاء البــطلان والحــّدّ مــن إثــره بوضــع شــروط 
ّـة للتمـسـك ـبـه. اظافـي

ّـة  ســه المشــرع التونســي نفســه فــي بعــض فصــول مجل�ّـة المرافعــات المدني� وهــذا الّنّظــام كّرّ
ومنهــا الفصــل 71 جديــد الــذي ينــص علــى أنــه:

1. قرار تعقبيي عدد 2012 الصادر في 02 / 02 / 1978 ن م ت 1978 ص .

2. الفصل 15 م م م ت.
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»تبطل عريضة الدعــوى:
1. إذا وقــع فيهــا خطــأ أو نقــص فــي بيــان اســم ولقــب المدعــى عليــه أو المحكمــة أو 

تارـيـخ الجلـسـة أو إذا ـلـم يـقـع مراـعـاة مواعـيـد الحـضـور.
2. إذا لــم يقــع التنيبــه علــى المدعــى عليــه بمــا أوجتبــه الفقــرة 2 مــن الفصــل70 أو 

ـلـم تـبلـغ إلـيـه نـسـخة ـمـن مؤـيـدات الدـعـوى.

لكــن نفــس الفصــل يضيــف: »ويــزول البطلان بحضــور المدعى عليه أو محاميــه إذا كان من 
نــف الــوارد بالفقــرة 1 وبتقديــم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة 2«.  الّصّ

ــدان شــروط  ــا يعتم ــه القضــاء أصبح ــه وفق ــن الفق ــان كل م ــص ف ــذا الن ــا ه ــا لمزاي وتبع
ــث  ــق تماشــيا مــع الاتجــاه الحدي ــطلان المطل ــى مجــال الب ــا إل ــطلان الّنّســبي ويمدانه الب
ــة للقاضــي ويشــترط  ــى الســلطة التقديري ــوم عل ــطلات يق ــا موحــدا للمب ــّرّ نظام ــذي يق ال
للحكــم بالبــطلان فــي كل الأحــوال الدفــع بــه صبــرة واحــدة وقبــل الخــوض فــي الأصــل 

بـات حـصـول الـضـرر. وـشـرط إثـ

ــد لنظــام البــطلان  ــه القضــاء التونســي لهــذا الإتجــاه الموّحّ ــي فق ــة لبتن وكحــالات تطيبقي
لـة. ّـة الهاـمـة والبالـغـة الدلاـ لـى بـعـض الإجـتهـادات القضائـي نـيشر اـ

ّـة1  ففــي خصــوص تنصيصــات عريضــة الدعــوى قضــت محكمــة التعقيــب بدائرتهــا العادي�
ــطلان«. والحــال ان  ــه الب ــب عن ــة لا يترت ــذات المعنوي ــي لل ــل القانون ــر الممث ــأن »عــدم ذك ب
ف  الــذات المعنويــة مشــبهة قانونــا بالصغيــر غيــر المميــز أي فاقــد أهليــة القيــام والتصــّرّ

عــملا باحــكام الفصــل 5 م ا ع.

1. تع مدني عـ10546ـدد صادر في 28 جانفي 1985.
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ــل  ــن قب ــي م ــة المحام ــان إناب ــة ب ــة ملاحظ ــا المجتمع ــس الاتجــاه بدوائره ــي نف ــت ف وذهب
الــذات المعنويــة تفتــرض تعاملــه مــع ممثلهــا القانونــي1 وبالنســبة للمقــر »عــدم ذكــر مقــرات 
ــة وان  ــون شــركات معروف ــؤلاء يمثل ــالما ان ه ــه ط ــون في ــرار المطع ــق الق الخصــوم لا يعي
إهمــال ذكــر مقراتهــا فــي هــذا الحكــم لا يثيــر أي البتــاس حــول معرفتهــا كمــا ان هــذا 
الإجــراء لا يهــم ســوا مصلحــة الخصــوم الشــخصية ولا يترتــب عــن الإخلال بــه البــطلان 

إلا متــى نتــج عنــه ضــرر للمتمســك بــه الأمــر الــذي لــم يثتبــه الطاعــن«.2 

وفــي خصــوص البتليــغ جــاء بالقــرار التعقبيــي عـ6425ـــدد صــادر فــي 15 / 7 / 1983 »مــن 
الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعلام حســب الفقــرة 2 مــن الفصــل 8 جديــد م م م 
ســمية التــي يدلــي  ت وجــوب التعريــف بهويــة الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعلام بالوثائــق الّرّ
بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا ذكــر يكــون محضــر 
البتليــغ بــاطلا علــى معنــى الفصــل 14 م م م ت ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم 

يوجــد بالملــف مــا يفيــد ان المعقــب عليــه علــى علــم بمســتندات الطّّعــن3. 

1. الخلــل فــي البتليــغ تــع مدنــي د م عـــ45600ــــدد بتاريــخ 16 / 03 / 1995 مجموعــة )1994 - 1995( ص 20 )مثلــه القــرارات ذات الأعــداد 
التاليــة 45436 و45437 و45438 و45439 و45440 و46016 بنفــس التاريــخ(. 

ــة  ــذات المعنوي ــي لل ــل القانون ــارة الممث ــاب عب ــي صــورة غي ــه لا مجــال للتمســك بأحــكام الفصــل 19 م م م ت ف ــة: ان ــادئ القانوني المب
بالعريضــة طــالما ان القيــام فــي حقهــا كشــركة تجاريــة كان مــن طــرف محــام الــذي لــه صفــة تمثيلهــا قانونــا وباعبتــار ان العلاقــة بين 
المحاـمـي وموكلـتـه لا تـهـم إلا الـطـرفين ـشـخصيا وبالتاـلـي لا يمـكـن لغـيـر الممـثـل القانوـنـي لـلـذات المعنوـيـة المنازـعـة بـشـان صحـتهـا.

تع مدني د م عـــ48ــدد بتاريخ 12 / 01 / 1992 مجموعة )1961 - 1992( ص 316. 
المبدأ: عدم بيان المقر الأصلي قرينة على انه قبل إعلان الطعن في المقر المختار. 

أجــاز المشــرع التونســي بالفصــل 8 مــن م م م ت إعلان الطعــن فــي المقــر وان تعبتــره غيــر صحيــح طــالما انــه قــد ثبــت بصــورة يقينيــة 
لا ـتـدع مـجـالا للـشـك ـفـي ان المعـقـب علـيـه ـقـد اخـتـار ـفـعلا ذـلـك المـقـر طـيلـة أـطـوار التقاـضـي وبـعـده عـنـد الإعلان بالحـكـم بالاـتسئناف.

تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23. 
المبــدأ: مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعلام حســب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة 
الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعلام بالوثائــق الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا 
ذكــر يكــون محضــر البتليــغ بــاطلا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف 

ـمـا يفـيـد ان المعـقـب علـيـه عـلـى عـلـم بمـتسندات الطـعـن. 

2. تع مدني عـ13364ـدد صادر في 30 / 6 / 1988.

3. تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23. 
المبــدأ: مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعلام حســب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة 
الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعلام بالوثائــق الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف بــه بواســطة معــرف يحمــل تلــك الوثائــق إذ بــدون مــا 
ذكــر يكــون محضــر البتليــغ بــاطلا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف 

ـمـا يفـيـد ان المعـقـب علـيـه عـلـى عـلـم بمـتسندات الطـعـن. 
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ــن الاجــراء  ــة م ــق الغاي ــى تحق ــح اســتنادا ال ــى التصحي ــب ال ــة التعقي لكــن نزعــة محكم
جعلتهــا تتجــاوز الاخلال الـمؤدي عــادة للســقوط كاخــتلال نســخة الحكــم المســتانف 

المقدمــة أو محضــر تبليــغ المســتندات1.  

فمحكمــة التعقيــب تبــدأ بإقــرار الإخلال بإجــراء أساســي ووجــوب البــطلان بــل إنهــا تقــر 
جــزاء الســقوط لكنهــا ســرعان مــا تتــدارك بإظافــة ان ملــف القضيــة لا يتضمــن مــا يفيــد 
حصــول العلــم للمعقــب ضــده بمســتندات التعقيــب. فحســب هــذا المنطــق يمكــن اســتنتاج 
ان محكمــة التعقيــب كانــت ستســبتعد جــزاء ســقوط الطعــن لــو وجــد بالملــف مــا يــدل علــى 
علــم المعقــب ضــده بمســتندات التعقيــب. وهــذا ينــدرج ضمــن الأخــذ بمعيــار مــدى حصــول 

الغاـيـة ـمـن الإـجـراء حـتـى إزاء المـبـطلات الوجوبـيـة أو تـجـاه المـسـقطات.

وينــدرج ضمــن نفــس الاتجــاه تجــاوز محكمة التعقيــب الدفع بعدم عرض الملــف على النيابة 
العموميــة إذا تعلــق النــزاع بقاصــر طــالما تــم تمثيله قانونيــا وما لم يتم التمســك بذلك الدفع 
أمــام محكمــة الأصــل وهــو نفــس الحكــم بالنســبة للدفــع بعــدم قيــام المصلحــة فــي القيــام.2 

ع التونســي متأثــرا بتوجــه فقــه القضــاء الحديــث الــذي يربــط الّتّصريــح  ويبــدو ان المشــّرّ
بالبطلان بعدم تحقق الغاية من الإجراء، اصبح يميل للأخذ بنظام العّيّّلّة في مجال البطلان 
ــركات الّتّجارّيّة التي تمنــح القاضي  المطلــق صلــب بعــض القــوانين الجديــدة مثل مجلــة الّشّ
ـفـي بـعـض احكامـهـا ـسـلطة تقديرـيـة ـفـي تقدـيـر الـبـطلان المطـلـق وتفـتـح أجلا لتصحـيحـه.

لكــن الجــزاءات الاجرايّئّــة تتجــاوز الشــكل الــى الاصــل مــن خلال جزائــي عــدم المعارضــة 
والتعويض.

◌ عدم المعارضة

ــه فــي القضــاء  ــدأ نســيبة العمــل الاجرائــي. ومن ــون الاجرائــي مب ــادئ القان مــن أهــم مب
ســها  ــي كّرّ ــة اتصــال القضــاء الت ــر المقضــي أو قرين ّـة الام ــدة نســّيّبة حجي� ــي قاع العدل
ّـة فــي مجــال الاثبــات. ومنه  ع فــي المادة المدنيــة بالفصــل 481 م ا ع كقاعــدة موضوعي� المشــّرّ

1. تع مدني د م عـــ87ــدد بتاريخ 11 / 06 / 1998 مجموعة )1997 - 1998( تونس 2000 ص 85. 
الاخلالات الماديــة الــواردة بنســخة الحكــم المطعــون فيــه كالنقــص الحاصل في نــص الحكم لا تؤلف عائقا يحــول دون النظر والتحقق من 
فـعلا ومنـهـا محضر جلـسـة الحكم. صـحـة الأـبساب والمنـطـوق وذـلـك بالرـجـوع إـلـى أوراق المـلـف الاـتسئنافي المـضـاف للمـلـف التعقـيبـي ـ

تع مدني د م عـــ84ــدد بتاريخ 28 / 05 / 1998 مجموعة )1997 - 1998( ص 77. 
الــرد علــى مســتندات الطعــن بالتعقيــب يصحــح كل عيــب وترتبيــا علــى ذلــك فــان عــدم الإدلاء بعلامــة البلــوغ لا يخــل بالإجــراءات إذا 
ثبــت ان المعقــب ضــده أنــاب محاميــا وقــدم جوابــه عــن المســتندات فــي الآجــال القانونيــة والحكــم برفــض التعقيــب شــكلا فــي هــذه 

الحالــة يعــد خطــا بينــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 192 ـمـن م م م ت

2. يراجع المجلد الثاني نظرية الدفوع.
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ســة بالفصــل 144 م م م ت، ويبنــى  قاعــدة نســّيّبة الاثــر الناقــل للطعــن بالاســتئناف المكّرّ
عليهــا حــق الغيــر فــي الاعتــراض علــى الحكــم المضــّرّ بحقوقــه علــى معنــى الفصــول 168 
م م م ت ومــا يليــه، وقــد اجراهــا فقــه القضــاء المدنــي فــي خصــوص اطــراف الخصومــة 
ّـزاع  ل المدعــي أو الطاعــن اخيتــار مــن يخاصمــه ابتــداء أو طعنــا مــا لــم يكــن الن� بــان خــّوّ

غـيـر قاـبـل للتجزـئـة أو فـيـه ارتـبـاط إجراـّيّئ موـجـب للتداـخـل أو الإدـخـال.

ــة هــي دعــوى  ع جــزاء عــدم المعارضــة كذلــك مــن خلال اقــرار دعــوى خاّصّ س المشــّرّ وكــّرّ
ــون  ّـة القان ــن مجل� ــى الفصل15م ــى معن ــي عل ــرار الاجنب ــم أو الق ــة بالحك ــدم المعارض ع

الدولــي الخــاص الــذي تضمــن بهــذا الخصــوص:
»لكل ذي مصلحة من الغير أن يطلب التصريح بعدم معارضته بالحكم أو القرار الأجنبي.
ويــُـقضى بعــدم المعارضــة إذا لــم يتوفــر بالحكــم أو القــرار الأجنبــي شــرط مــن الشــروط 

الواجبــة للإذن بتنفيــذه«. 

ــّة أو التصريــح بعــدم  جيـ ــّقة بطلــب الإذن بالتنفيــذ أو عــدم الُحُ وترفــع الدعــاوى المتعلـ
المعارضــة بالأحــكام و القــرارات الأجنيبــة، أمــام المحكمــة الإبتدائيــة التــي بدائرتهــا مقــّرّ 
ــام  ــبلاد التونســية فأم ــر بال ــدام المق ــد إنع ــي وعن ــرار الأجنب ــج ضــده بالق ــرف اُلمُحت الط

المحكمــة الإبتدائيــة بتونــس العاصمــة )الفصــل 16 م ق دخ(. 

غيــر أن الدوائــر المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب العدليــة طبقــت جــزاء عــدم المعارضــة عــوض 
جــزاء الانعــدام أو بــطلان الحكــم الصــادر اثــر قيــام علــى ميــت فــي قرارهــا عــدد بتاريــخ 2 
ّـة باســبتدال اقــوى جــزاء باخــف جــزاء  جــوان 2005 فقلبــت بذلــك هــرم الجــزاءات الاجرائي�
ــام  ــت بالقي ــى مي ــا فــي الحكــم الصــادر عل ــا حقيقي ــم يكــن طرف ــان أوصــت مــن ل ــرا ب اث
بدعــوى فــي عــدم المعارضــة بــه مخاطبــة الخلــف بوجــه عــام فاســتحال بذلــك الميــت طرفــا 
ــر لايعــاض بالحكــم  ــى غي ــف بوجــه عــام ال ــحين واســتحال الخل ــام وحكــم صحي ــي قي ف
ــام  ــر قي ــت اث ــم الصــادر ضــّدّ مي ــت الحك ن ــد حّصّ ــة اتصــال القضــاء ق بدعــوى ان قرين
ّـة والحــال ان قرينــة اتصــال  فاقــد لــكل اركانــه مــن طــرف خصيــم ونــزاع واجــراءات وجاهي�
القضــاء تفتــرض قيــام حكــم كامــل الاركان وجــزاء عــدم المعارضــة يفتــرض عــملا قانونيــا 
صحيحــا يحتمــل المعارضــة بــه، لكــن الدوائــر المجتمعــة اعتمــدت مثــل هــذا الاجتهــاد دون 

ان تنظــر الــى مــآل قضائهــا حتــى قيــل عنهــا أنهــا تحيــي الموتــى قضائيــا؟

◌ التعويض

ّـة  ّـة العامــة للمســؤولّيّة المدني� التعويــض فــي اصلــه جــزاء موضوعــي ينــدرج ضمــن النظري�
ــي  ــف ف ــا لمكافحــة التعّسّ ــّيّ ام ــي المجــال الاجرائ ــك ف ــه حظــه كذل ــه ل ــر ان أو الادارّيّة،غي

ّـدد ـفـي الخـصـام.  ممارـسـة ـحـق التقاـضـي أو لمقاوـمـة نزـعـة المشاكـسـة واللـ
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دة، فامــا ان يكــون فــي   ويتــم تســليط جــزاء التعويــض فــي مجــال التقاضــي باوجــه متعــّدّ
ــوى  ــع الدع ــن رف ــن الضــرر الناشــئ ع ــض ع ــا التعوي ــوى معارضــة موضوعه ــار دع اط
ّـة علــى معنــى الفصــل 227 م م م ت، أو فــي اطــار اســتئناف عرضــّيّ علــى معنــى  الاصلي�
ــى  ــى مقتض ــي عل ــف التقاض ــبء مصاري ــع ع ــار توزي ــي اط ــل 143 م م م ت، أو ف الفص
احــكام الفصــل128م م م ت، أو فــي اطــار التعويــض عــن دعــوى مؤاخــذة الحــكام الخائبــة 
 )l’astreinte( ـّة علــى معنــى الفصــل200م م م ت أو فــي اطــار تصفيــة الغرامــة التهديدي�

ّـة. ّـة وتعويضـي ّـة وتنـتهـي تنفيذيـ بـدأ تهديديـ باعبتارـهـا ذات اـصـل قضاـّيّئ وتـ

ثانيا: الطابع الآمر للقانون الاجرائي ومسالة اثر النظام العام

ــة،  ــن جه ّـة م ــي العقابي� ــون العدل ــة القان ّـة بوظيف ــد الإجرائي� ــر للقواع ــع الآم اب ــط الّطّ يرتب
ّـة تضمــن  ّـة التشــريعّيّ والشــكلّيّ مــن أخــرى، فالوظيفــة العقابي� وبطابــع القواعــد الإجرائي�
ّـة مايجعــل لهــا إّتّصــالا بالمصلحــة  ــه النفعي� ّـق غايت ي وتحق� ّـة القانــون بالجــزاء الماّدّ فاعلي�
ّـة البــطلان تشــريعّيّة، إذ أن جــزاء  ــكلي فيجعــل مرجعي� ّـا الطابــع التشــريعّيّ الّشّ العامــة، أم�
يّصّــغ والإجــراءات  ّـا يكــون منصوصــا عليــه صراحــة بالقانــون أو مت�ّـصلا بال البــطلان إم�
ــا  ــو م ــي، وه ــام الإجرائ ــام الع ــد الّنّظ ــي أو بقواع ــم القضائ ــادئ التنظي الأساســّيّة أوبمب
ّـة الــى  ي بصفــة مبدئي� ــة المباشــرة وبالتالــي يــؤّدّ تســبتعد معــه إعبتــارات المصلحــة الخاّصّ
ــاره، وهــذا  ــد آث ــطلان أو تحدي ــط مجــال الب ــاضين فــي ضب ّـة للمتق ــد الإرادة الفردي� تحيي

ّـة. اـبـع الآـمـر ـلـكل قاـعـدة قانونـي ـمـدار الّطّ

ــدة  ــة القاع ــي نيتجــة مباشــرة لوظيف ــي ه ــي الت ــون العدل ــد القان ــرة لقواع ــة الآم بّصّغ وال
ّـة ولصبغتهــا التشــريعية والشــكلية تعــّدّ كذلــك ضــرورة حتميــة لضمــان  ّـة العقابي� الإجرائي�
حســن ســير مرفــق القضــاء لأن تحقيــق النظــام والاســتقرار والأمــن الاجتماعــيين الذيــن 
ّـزوم والّنّفــاذ الكافيــة كــي  همــا مبــرر وجــود القواعــد الإجرائيــة يحتــم اكســاءها بقــوة الل�
مــان بمــا  يلتزمهــا القاضــي والمتقاضــي معــا وكذلــك تحديــد منــاط تطيبقهــا مــن حيــث الّزّ

يضـمـن اـتسقرار الحـقـوق ـفـي آن واـحـد.

ــي الخــاص  ــون العدل ــد القان ــدى اتصــال قواع ــى بم ــق الأول ــار إشــكالتّيّان تتعل ــك تث لذل
ك والثانية بنظــام نفاذها  ّـة ومرونــة هــذا المفهــوم المتحــّرّ دي� بالّنّظــام العــام خصوصــا إزاء تعّدّ
. ـّزّمـن إزاء ـمـا ذـهـب إلـيـه الفـقـه التقلـيـدّيّ أو المقلـّـد ـمـن ـقـول بأـنـه نـظـام إـتسثنائّيّ ـفـي ال

لئــن اختلفــت الآراء وتضاربــت أحيانــا حــول تعريــف مصطلــح النظــام العــام فــان الإجمــاع 
ــدة  ــار ان القاع ــو اعبت ــون وه ــواد القان ــكل م ــع ل ــط وجام ّيّّ مّسّب ــار فن� ــى معي ــد عل انعق
ّـة تجــاوز حكمهــا. لكــن  القانونيــة تعــد متصلــة بالّنّظــام العــام إذا لــم يجــز للإرادة الفردي�
هــذا المعيــار علــى بســاطته ووضوحــه هــو غيــر دقيــق ولامانــع مــن اللبــس أو مــن الخلــط 
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ّـة تجــاوزه  بين مختلــف مدلــولات هــذا المفهــوم الّتّعــددي، ذلــك أن مــا لايجــوز للإرادة االفردي�
د، لايمنــع مــن تجــاوزه  ــع ومشــّدّ فــي القانــون الداخلــي حيــث مفهــوم النظــام العــام موّسّ
بالضــرورة فــي الّنّظــام الدولــي حيــث مفهــوم النظــام العــام المضي�ّـق والمخفــف، وحتــى فــي 
النظــام الداخلــي يختلــف دور الإرادة بين النظــام العــام الداخلــي التوجيهــّيّ شــأن المســتمّدّ 
ّـة  ــن سياســة حمائي� ــّيّ المســتمّدّ م ــام الحمائ ــام الع ــّيّ والنظ ــم القضائ ــد التنظي ــن قواع م

ّـر أو فـئـة الـشـغالين أو فـئـة المؤـمـن لـهـم. فئويـّـة ـشـأن ـمـا إـتسند اـلـى حماـيـة فـئـة القـصّ

ّـه إذا اســتثنينا حــالات التنصيــص الصريــح علــى  وترتيبــا علــى هــذه الحقيقــة فإن�
الصّّبغــة الآمــرة للقواعــد الإجرائيــة، تبقــى إشــكالية اتصالهــا بالنظــام العــام 
خاضعــة للاجتهــاد والتّّنظيــر فــي نطــاق نظــام الحــالات بحســب كل صنــف مــن 
ّـة، ذلــك ان مفهــوم النظــام العــام ظرفــي ومتغيــر ونســبي  أصنــاف القواعــد الإجرائي�
ــة والسّّياســية  ــة والاقتصادي ــان والظــروف الاجتماعي ــار الزم وهــو يتحــدد باعتب
وبحســب المحيــط العــام للمعــاملات كأن تكــون وطنيــة أو دوليــة حتــى أنــه اصبــح 

ّـر.  ّـة ذات المحتــوى المتغي� يعــدّّ مــن المفاهيــم الوظيفي�

ّـة بالّنّظــام العــام عميــق الأثــر القانونــي فاتصــال القاعــدة  وقيــام اتصــال القواعــد الإجرائي�
الإجرائيــة والقانونيــة عمومــا بالنظام العام يحتم بالضرورة الإنتظام في نظامها والخضوع 
لحكمهــا مــن قبــل كّلّ المخاطــبين بهــا، لافــرق في ذلــك بين القاضي والمتقاضــي وفي كلّّ 
ّـزاع وكل طــور مــن أطــوار الخصومــة. لذلــك كان عــدم جــواز  مرحلــة مــن مراحــل الن�
ّـا1.  ّـي الجامــع تقليدي� اتفــاق الأطــراف علــى مخالفتهــا والخــروج عــن حكمهــا المعيــار الفن�

ــد  ــا أن قواع ــع به ــم الدف ــة ونظ ــزاءات الإجرائي ــدد الج ــى تع ق ال ــّرّ ــد التط ــا عن وكما بّيّن
ــك الأطــراف بهــا يكــون  الّنّظــام العــام الإجرائــّيّ فــضلا عــن إلزامهــا للقاضــي عنــد تمّسّ
ــو لــم يثرهــا الخصــوم، كمــا ان خرقهــا ينتــج عنــه  ــن تلقــاء نفســه ول عليــه إثارتهــا م
ــة  ــق الغاي ــا بقطــع الّنّظــر عــن مــدى تحق ــه القاضــي وجوب ــق كجــزاء يوقع ــطلان المطل الب
التــي وضعــت مــن أجلهــا أو مــدى حصــول ضــرر خــاّصّ بــل حتــى مــدى ثبــوت الضــرر 
ور  العــام مفترضهــا المنشــئ لحكمهــا، ومــن هنــا تجــيء أهميــة هــذا الإشــكال وخطــورة الــّدّ
الــذي تلعبــه نظريــة البــطلان ومــن ورائهــا القضــاء فــي هــذا الفــرع مــن فــروع القانــون ذي 

ّـة بإمتـيـاز.  الطاـبـع العقاـّيّب والوظـيفـة الّنّفعـي

1. تضمنــت المادة 14 مرافقــات »يكــون الاجــراء بــاطلا إذا نــص القانــون علــى بطلانــه أو حصــل بموجبــه مســاس بقواعــد النظــام العــام 
أو احــكام الاجــراءات الاساســية وعلــى المحكمــة ان تثيــره مــن تلقــاء نفســها«. 

ــة أو  ــدة الحماي ــة المتاك ــة العام ــذي تفرضــه المصلح ــي o p de direction ال ــام التوجيه ــام الع ــا بين النظ ــث حالي ــه الحدي ــرق الفق ويف
السياســية العامــة للدولــة فــي ميــدان مــا والنظــام العــام الحمائــي الــذي تغلــب فيــه حمايــة مصلحــة الفــرد أو الفئــة مــن الافــراد ذوي 
ــان  ــى الاول ب ــي عل ــز الثان ــر مباشــرة o p de protection وبتميي ــا غي ــون حمايته ــي تك ــة الت ــة العام ــى المصلح ــة عل ــز الضعيف المراك
المحكمــة لا تثيــره مــن تلقــاء نفســها إلا فــي غيــاب الخصــم المعنــي بالحمايــة كمــا تلتــزم بــه كلمــا تمســك بــه هــذا الاخيــر ولــم يتنــازل 

ـعـن الحماـيـة الـتـي ـلـم يوفرـهـا ـلـه القاـنـون. 
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ــك  ــا. لذل ّـة ومناطه ــدة الإجرائي� ــف القاع ــب صن ــا بحس ــاوت حتم ــذي يتف ور ال ــّدّ ــو ال وه
ق الــى توزيــع حكمــه بين مباحــث القانــون  ســنحاول تدقيــق مدلــول النظــام العــام قبــل التطــّرّ

العدـلـي المختلـفـة.

النظــام العــام مفهــوم جامــع تعــددت أصنافــه وإصطدمــت محــاولات تعريفــه بطابعــه 
الوظيفــي النّّســبي حتــى بلغــت حســب آخــر إحصــاء فقهــّيّ بالحــّدّ الأدنــى أربعــة 

لـة. وعـشـرين محاوـ

ــول  ــه وط ــوري وســعة علم ــب مال ــة الأســتاذ فيلي ــي مكان ــو ف ــن ه ــرار م ــن إزاء إق ولايمك
ــه ضمــن  ــه ل ّـة النظــام العــام1، وإزاء إدراج بعــض الفق ــة ماهي� ــه بعجــزه عــن معرف تجربت

ّـع3.  ــدم التوق� ــة لع م ــة منّظّ ــاره تقني ّـر2، بإعبت ــوى المتغي� ــم ذات المحت المفاهي

دة والّتّصنيفــات والّتّطيبقــات المختلفــة للّنّظــام العــام4، أّنّ ثلاث  فتيــنيّنب مــن الّتّعاريــف المتعــّدّ
أفــكار رئيســّيّة تنازعــت مفهومــه، هي:

ة ضمانا لعلويتها وأفضلتّيّها معا5،  - فكرة تحقيق مصلحة عاّمّ

ّيّّرّة6، تأمينا لتلك العلوّيّة وتلك الأفضلّيّة،  - فكرة تقييد الح

ّـل أداة فــرض »الإنتظــام« داخــل الإطــار  - فكــرة الّتّنظيــم7 بإعبتــار الّنّظــام العــام يمث�

1. Malaury.PH: Rapport de synthèse,in ;L’ordre public à la fin du 20ème siècle, Dalloz 1996.p105. «Pendant quarante ans j’ai eu 

l’occasion de me demander ce qu’était l’ordre public… j’ai réfléchi sur ce qu’était l’ordre public… et je ne sais pas très bien ce que c’est.»

2. Ghestin.J, L’ordre public notion à contenu variable en droit privé français,in, Les notions à contenu variable en droit,Etudes 

publiées par Ch Perelman et R .Vander –Elst.trav du CNRL.Bruxelles.1984.p77et ss.

3. Carbonnier.J : Les notons à contenu variable dans le droit français de la famille ; in, Les notions à contenu variable en droit, 

Etudes publiées par Ch Perelman etR ; Vander–Elst.trav du CNRL.Bruxelles.1984.p99 et ss.

4. أحصــى الأســتاذ فليــب مالــوري )L’ordre public et le contrat, LGDJ1953,pref Esmein, p41n°52( واحــدا وعشــرين تعريفــا، 
ــذي  ــة »ال ّـة للمجموع روري� ســات الّضّ ــادي للمؤّسّ ــو« الســير الع ــام ه ــام الع ــأن الّنّظ ــول ب ــه يق ــا ب ــا فضفاضــا خاّصّ وأضــاف تعريف
 Le petit faisceau de cadres fondamentaux sur lesquels( » تضمنــه »الأطــر الأساســّيّة التــي يقــوم عليهــا بنــاء المجتمــع الأصلــّيّ

.)repose la société

ّـة« )l’interet social( )الدولــة والقانــون والتشــريع  5. وهــو مذهــب الأســتاذ ليــون دوغــي الــذي يــرى فيــه تكريســا »للمصلحــة الإجتماعي�
 Hemard :Précis élémentaire,Tin°118 –l’interet( وهــو عنــد الأســتاذ هيمــار ،)L’Etat le droit positif et la loi positive,I,P566 ،الوضعــي

ّـة للمجتمــع«. vital de la société- »المصلحــة الحيوي�

ّـف  يــة الأفــراد فــي تنظيــم روابطهــم« )تقديمــه لمؤل� ولــة علــى حّرّ فــه الأســتاذ ديمــوق Demogue بكونــه »القيــود التــي توردهــا الّدّ 6. يعّرّ
ــه الّتّاســعة  ــاه الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان بمادت ــذي تبن ــوري حــول الّنّظــام العــام والعقــد، ص6(، وهــو المفهــوم ال الســأتاذ مال
رهــا القانون فقط لضمــان الإعتراف  ّيّّرّاتــه لتلك القيــود التي يقّرّ والعشــرون التــي جــاء فيهــا: »2 - يخضــع الفــرد فــي ممارســة حقوقــه وح
ّيّّرّاتــه وإحترامهــا ولتحقيــق المقتضيــات العادلــة للنظــام العــام والمصلحــة العامــة والأخلاق فــي مجتمــع ديمقراطــي«.. بحقــوق الغيروح

زمــة لســير  ســات ووضــع قواعــد الّلاّ فــه بكونــه »تنظيــم المؤّسّ 7. فـــ. مالــوري تعريفــه بالمرجــع المذكــور، وكذلــك هنــري كابتــون، الــذي يعّرّ
مــة لدراســة القانــون المدنــي، Introduction à l’étude du droit civil رقــم 27(. الدولــة ولممارســتها للســلطة« )مقّدّ
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ّـة والمصلحــة الفضلــى(  الموضوعــّيّ والّتّنظيمــّيّ الــذي يرســمه ذينــك المعيــاران )العلوي�
، أو فــي إطــار نظــام مــا  ســواء فــي إطــار نظــام قانونــي وطنــي فيكــون لــه طابــع داخلــّيّ

. ول فـيكـون ـلـه طاـبـع دوـّيّل بين اـّدّل

ــرة  ــار فك ــل إط ــا داخ ــا بينه ــة فيم ــة ومترابط ــات متفاعل ــذه المقتضي ــون كّلّ ه ــذا تك وهك
ّـة الّنّظــام القانونــي، أو  »الّنّظــام« )ordre( ســواء فــي وجهــه الموضوعــي كمــا فــي إطــار هرمي�

ـّسّسـي. ّـكلي كـمـا ـفـي الّتّنظـيـم الهرـمـي الهيكـلـي المؤ ـفـي وجـهـه الـشّ

ولعــّلّ هــذا الّتّرابــط كان وراء جمــع أحــدث تعريــف لهــذه المقتضيــات ومزجهــا عشــوائّيّا 
ــرة  ّـة الآم ــواع القانوني� ــوع الق ــو »مجم ــام ه ــام الع ــأّنّ الّنّظ ــول ب ــد1 يق ــف موّحّ ــي تعري ف
ــم  ــم أه ــى تنظي ــي ال ــي ترم ــم، والت ــا بإتفاقاته ّـة مخالفته ــراف المعني� ــي لا يجــوز للأط الت
ــاعية  ــة الخادمــة فــي أبعــد أبعادهــا لمصلحــة المجموعــة، والّسّ ــح العامــة والخاّصّ المصال

ــر مباشــرة«.  ــة مباشــرة أو غي ــا بصف ــى حمايته ال

ويقوم مفهوم الّنّظام العام على عنصرين جامعين ومتلازمين هما:
ــة  ــن صيغ ــي تســتمّدّ م ــزام الت ــا درجــة الإل ره ــي توّفّ ّـة الت ّـة القانوني� - عنصــر العلوي�
ّـة النظــام الــذي تنتمــي إليــه، كأن تكــون قاعــدة  القاعــدة كأن تكــون آمــرة أو مــن علوي�

ّـة2.  ّـة دولي� قانوني�
ّـة المفاضلــة والتــي تحكمهــا  - وعنصــر المصلحــة الأولــى بالحمايــة التــي تنتجهــا عملي�
ّـة مصلحــة الدائــن بالنفقــة أو  ّـة المصلحــة العامــة أو أفضلي� مبــادئ المفاضلــة، كأفضلي�
ّـة،  ّـة وصفي� ّـة ووظيفي� ــة الطفــل، بمــا يعطــي النظــام العــام صبغــة أداتي� ّـة حماي أفضلي�

ّـا. ّـا إلزامـي أكـثـر مـنـه مضموـنـا قانونـي

ريف: الّنّظام العام العائلي، الأطروحة، ص37.  د الحيبب الّشّ 1. محّمّ
ّـق فــي أســباب قواعــد الّنّظــام  ــريف يحــاول تــدارك ذلــك البّلّــس بالقــول) ص38(...« إّنّ التعم� وهــو مــا جعــل الأســتاذ محمــد الحيبــب الّشّ
لا بــل هــو فــي  ّـا جاهــزا ومنــّزّ ّـة صرفــة... ولا معطــى قانوني� العــام ومســبباتها يكســبنا الوعــي بــأّنّ الّنّظــام العــام ليــس صيغــة نظري�
ّـه أساســّيّ بالّنّســبة الــى مجتمعهــا فــي وقــت  ولــة لفــرض إرادتهــا فــي مــا تعتقــد أن� ّـة تســتعملها الّدّ حقيقــة الأمــر والواقــع أداة قانوني�
ــكلّيّ منــه علــى مفهــوم عــام  اخلــي للدولــة فــي مدلولــه الوضعــّيّ الّشّ «. لكــّنّ هــذا الت�ّـدارك يحيــل أكثرعلــى مفهــوم الّنّظــام العــام الّدّ مــعنيّن
ّـة التــي  د وحيــادّيّ ذي طابــع بيداغوجــّيّ مــن شــأنه أن يشــمل كل صــور وحــالات وأصنــاف الّنّظــام العــام، رغــم مــا فــي الأداتي� مجــّرّ

ّـة. ركـّـز علـيهـا ـمـن تجرـيـد وموضوعـي

ــه  ــادّيّ يجعل ــار م ــى معي ــوم عل ــاره يق ّـة بإعبت ــى هــذه العلوي� ــر عل ــّدّ أصــدق تعيب ــي يع ــي الحقيق ول ــام الّدّ ــول الّنّظــام الع 2. ولعــل مدل
ّـة ومعيــار شــكلي هــو كمــا رأينــا فــي خصــوص دور فقــه القضــاء تجــاه الّنّظــام القانونــي  يبّطّعــي العالمي� ّـصلا بمبــادئ القانــون ال مت�
ــه المأذون  ــه القضــاء أو الفق ّـا فق ــوم بدور«الوضــع، édiction« وهــي إم� ّـة تق ــل ســلطة تنظيمي� ــادئ مــن قب ــك المب ، كشــف تل التحكيمــّيّ
ّـة تلــك المبــادئ،  ّـة )la coutume savante( التــي هــي مرجعي� ى بالأعــراف العلمي� )doctrine autorisée(، وهــذا مــا يحيلنــا علــى مــا يســّمّ

ّـة الـّنّظـام الـعـام الدوـّيّل ـفـي ـهـذا المدـلـول. وبالّتّاـلـي مرجعـي
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ّـدة الحمايــة، عــن غايــة الّنّظــام العــام  ّـر عنصــر المصلحــة الأولــى بالحمايــة أو المتأك� ويع�ب
ابــع الآمــر للإلــزام القانونــي )فــي المســتوى الوطنــي( أو العابــر )فــي  ّـر الّطّ ّـة. ويع�ب الحمائي�
ــل  ــي إقصــاء عم ــة وه ــك الغاي ــق تل ــام لتحقي ــام الع ّـة النظ ــى أداتي� ــي( عل المســتوى الدول

يـة. لـك الغاـ الإرادة بوجهـيهـا ـفـي معارـضـة تـ

ــة فــي النظــام القانونــي الوطنــي والإرادة  ــالب المقصــي للإرادة الخاّصّ ــا الأثــر الّسّ أّمّ
الخاصــّةّ للأفــراد والعامــة للدولــة فــي النظــام القانونــي الدولــي والأثــر الموجــب، الــذي يحّلّ 
ــون  ّـة مــن خلال القواعــد الآمــرة للقان ّـرة عــن المصلحــة العام� ــة المع�ب ّـة للدول الإرادة العام�
ّـة( أو  ــات القانوني� ــا الّتّصرف ّـر عنه ــي تع�ب ــّةّ )الت ــة الحقيقي ــي1 محــّلّ الإرادة الخاّصّ الوطن
ــة  ــّلّ الإرادة العام ــذي يح رة. أو ال ــّرّ ّـة المق ــد القانوني� ــا القواع ّـر عنه ــي تع�ب المفترضــة الت
ّـر عنهــا قواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي الآمــرة  ول التــي تع�ب ّـة لمجتمــع مــا بين الــّدّ ولي� الّدّ
ولــة التــي يع�بّـر عنهــا قانونهــا وخياراتهــا الوطنيــة2، فــكلا  ّـة للّدّ والعابــرة محــل الإرادة العام�
ّـة الإلــزام  ّـة المصلحــة وعلوي� الأثريــن للنظــام العــام يع�بّـر عــن إمتــزاج المعياريــن، أي أفضلي�

ّـة الـتـي توـصـف بالـّنّظـام الـعـام. ّـة القانونـي ـفـي رـسـم معاـلـم الوضعـي

ــال  ــا كان مج ــام مهم ــام الع ــف للنّّظ ــك يجــب أن يأخــذ كل تعري ــى ذل ــا عل وترتيب
ّـة  ــه )العلوي� ــط عنصري ــار تراب ــعين الإعتب ــره ب ــر أث ّـا كان مســتوى تقدي ــه وأي� عمل
والمفاضلــة( وتظافــر وتعــاون معاييــره الــثلاث )المصلحــة الفضلــى، تقييــد الإرادة، 

 .)ordre( ــرة النّّظــام والإنتظــام( وإتّّســاقها داخــل فك

نــة للنظــام العــام كمفهــوم وبين توظيفــه  كمــا يجــب الّتّمييــز بين الخصائــص والعناصــر المكّوّ
ــة للأفــراد  كأداة وبين آثــار قيامــه علــى الإرادة فــي مفهومهــا الواســع، أي الإرادة الخاّصّ
ول، فلا تكــون تلــك  ولــة، أو الإرادة العامــة للدولــة فــي مجتمــع مــا بين الــّدّ فــي مجتمــع الّدّ

الآـثـار ـهـي معايـيـر تعريـفـه.

ــدا لأصنــاف الّنّظــام العــام يجمــع كل صــوره  ــدا وموّحّ لذلــك كنــا اقترحنــا3 تعريفــا موّحّ
وأنواعــه ومراجعــه ويقــوم علــى عنصريــن همــا:

ــكني أو  ــغل، أو عقدالكــراء الّسّ ّـة علــى المتعاقديــن بإســم الّنّظــام العــام الإجتماعــي كمــا فــي عقــد الّشّ 1. كالتــي تفــرض مراكــز قانوني�
عـقـد الـكـراء الـّتّجـاري إـلـخ..

، أو  ــك المبــادئ والقواعــد مــن بنــود العقــد أو مــن أحــكام القانــون الأجنبــّيّ 2. لكــن بأثــر نســّيّب أي فــي حــدود مــا يتعــارض مــع تل
ّـف الــذي يقــوم علــى الإعتــراف بآثــار  ولــي المخف� مــع الأخــذ بــعين الإعبتــار للحقــوق المكتســبة كمــا فــي مــا يعــرف بالنظــام العــام الّدّ
ّـة الشــرعّيّة فــي بلــد نشــأتها والمخالفــة للنظــاط العــام فــي بلــد إنشــائها لآثارها)مثــل إقــرار حــق النفقــة المتول�ّـد عــن  الوضعي�ّـات القانوني�
وجــات مخالفــا للّنّظــام العــام لــو تــم علــى ترابهــا، أو الإعتــراف  د الّزّ ّـة ثانيــة للزوجــة الثانيــة ولأبنائهــا فــي البلــدان التــي تجعــل تعــّدّ زوجي�
ّـة لــوارث، أو بآثــار الفرقــة الجســدّيّة  ّـة المنعقــد فــي الخــارج فــي بلــد إسلامــّيّ حيــث لاوصي� بالإســتحقاق المبنــّيّ علــى الميــراث بالوصي�

ّـان الّنّظــام العــام(. حيــث تكــون مخالفــة لمبــدإ الحــق فــي الــطلاق ولواجــب المعاشــرة الذيــن يهم�

المي،التحكيم وقضاء الدولة، نشر مؤسسة مجد، بيروت، رقم 1065. 3. الحسين الّسّ
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ّـة فيكــون  ي�ّنّ ّـة الف ّـة القانوني� ّـر عنهــا العلوي� - عنصــر كثافــة أو درجــة الإلــزام التــي تع�ب
للنـظـام الـعـام مضـمـون قانوـنـي.

ّـة ذلــك الإلــزام  - عنصــر المفاضلــة فــي المصلحــة الجديــرة بالحمايــة المع�بّـر عــن مرجعي�
د لأثره على الإرادة الفردّيّة أو العامة ويجعل للنظام العام طابعا وظيفّيّا أداتّيّا. والمحّدّ

فيكــون النظــام العــام فــي مفهومــه الجامــع عبــارة عــن »وضــع مــن كثافــة )قــوّّة( 
ّـة أو  ــة موضوعي� ّـة عام ــق مصلحــة جماعي� ــة تحقي ــي تفرضــه غاي ــزام القانون الإل
ـّة عابــرة داخــل نظــام  ـّة دولي� ـّة داخــل نظــام الدّّولــة أو مصلحــة جماعي� تنظيمي�
الــدول بإزاحــة أثــر عمــل الإرادة الشّّــخصيّّة للأفــراد وإحلال الإرادة  مــا بين 
ـّر عنهــا قوانينهــا الآمــرة ملّّحهــا، أو إزاحــة الإرادة  العامّّــة للدّّولــة التــي تعب�
السّّــياديّّة وإحلال  ـّر عنهــا قوانينهــا أو تصرّّفاتهــا  التــي تعب� للدّّولــة  العامــة 
ـّر عنهــا قواعــده ومبــادؤه الآمــرة ملّّحهــا«.  إرادة المجتمــع الدولــي التــي تعب�

وهكذا تتوفر في هذا الّتّعريف صفتا الجمع والمنع:

◌ الجمع

هــو تعريــف جامــع لأنــه ينطبــق علــى كل أصنــاف اّلّنظــام العــام الداخلــي والدولــي، للدولــة، 
أو للمجتمــع الدولــي، فــي مفهــوم القانــون العدلــي الدولــي وفــي مفهــوم القانــون العــام إذ 
ــات  ف ــراد وتصّرّ ــات الأف ف ــى تصّرّ ــا وينصــرف ال ّـة مع ّـة والداخلي� ّـة الدولي� يشــمل المرجعي�
ّـة  ّـة والّتّنظيمي� ــواء. وهــو يشــمل الوظيفــتين الحمائي� ــيادّيّة علــى الّسّ ــة والّسّ الدولــة الخاّصّ

للـّنّظـام الـعـام .

ــا  ــه، كم ــي تكوين ــا تســاهمان ف ــدر م ره بق ــي تصــّوّ ّـة ف ّـة والأداتي� ــع بين الغائي� ــو يجم وه
ّـة  ــة كمرجعي� ــي صالح ــا ه ــدر م ــه بق ّـه وخاّصّ ــون عام� ــد القان ــاف قواع يشــمل كّلّ أصن
لــة بإعبتارهــا  لــه. ويجمــع بين غايــة الّنّظــام العــام المشــتركة وهــي تحقيــق مصلحــة مفّضّ
ــدي  ــرط التعاق ــة الإزاحــة كإزاحــة الّشّ ــا وهــي تقني ــام وبين أدات تحقيقه مــن الّنّظــام الع
ــع  ــارض م ــون المتع ــي أو القان ــل القانون ــي، أو إزاحــة العم ــي المســتوى الوطن ــف ف المخال
ولــة نفســها أو  ى ذلــك الــى تقليــص ســيادة الّدّ ولــي، ولــو أّدّ الّنّظــام العــام فــي المســتوى الّدّ
إختــراق حدودهــا، وبين أثــر تلــك الإزاحــة وهــو إحلال إرادة عليــا محــّلّ إرادة أدنــى دون 

الخـلـط بينهـمـا.
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◌ المنع

ــام وبين  ــام الع ــاس بين النظ ــط أو الإلبت ــن الخل ــع م ّـه يمن ــع، لأن� ــف مان ــك تعري ــو كذل وه
ّةّّ الآمــرة التــي ليســت ســوى  المفاهيــم المقاربــة. فهــو لا يندمــج فــي مفهــوم القاعــدة القانوني�
ّـد الحمايــة لمصلحــة مــا أو أداة يســتعملها واضــع القانــون لتحقيــق غاياتــه  تعيبــرا عــن تأك�
التــي يمكــن أن تكــون فــي ذاتهــا مخالفــة للنظــام العــام خصوصــا فــي منظــور القانــون 

الدوـلـي الإنـسـاني.

وهــو تعريــف لايجعــل النظــام العــام يــذوب فــي مفهــوم الإلــزام القانونــي الــذي ليــس هــو 
ــك  ــة ذل ــه هو«درجــة كثاف ــر فــي تكوين ن فــي الّنّظــام العــام وإّنّمــا مــا يعبت العنصــر المكــّوّ
ــكلّيّة  ّـة الّشّ ّـة الهرمي� د العلوي� ــزام الناجــم عــن مجــّرّ ــط مــع الإل ــزام« فلا يحصــل الخل الإل
ــد بين قواعــد لا إتصــال لهــا بالّنّظــام  ــي يمكــن ا ن تتوّجّ ــون الت فــي ســّلّم مصــادر القان
ــي  ول ــي والّدّ اخل ــامين الّدّ ــو بين النظ ــي ول ــكلي الهرم ــزام الّشّ ــد الإل ــف عن ــام. إذ لايق الع
ّـة المصلحــة أو  ّـة الشــكلّيّة بكثافــة الإلــزام الناجمــة عــن أفضلي� وإّنّمــا يفتــرض إقتــران العلوي�
علوتّيّهــا. وهــو فــي الّنّهايــة يمنــع مــن الخلــط بين أداة الّنّظــام العــام وهــي تقنيــة الإزاحــة 

يـا بمضـمـون إرادة أعـلـى. ثـر الـّنّظـام الـعـام وـهـو تعوـيـض مضـمـون إرادة دنـ وبين أـ

ويكتسب النظام العام بهذا المفهوم طابعا مزدوجا بين:
ــكلي بين  ّـة الإلــزام القانونــي الّشّ - طابــع أول وظيفــّيّ فن�ّيّّ قانونــّيّ وهــو فــرض علوي�
مصــادر الإلــزام القانونــي أي مصــادر القانــون فيخضــع القاعــدة الأدنــى للقاعــدة 

ّلّّم ـهـرم مـصـادر القاـنـون. الأعـلـى ـفـي ـسّ
ــة علــى أســاس  ــى بالحماي ــان غائــي موضوعــّيّ يفــرض المصلحــة الأول - طابــع ث

ّـة. لـح ـفـي المراـكـز القانونـي لـة بين المصاـ المفاضـ

اتــي  ( والّذّ وهكــذا تجمــع تقنيــة الّنّظــام العــام بين الموضوعــي القانوني)علويــة الإلــزاّمّ
القضائــي )المفاضلــة بين المصالــح(. 

وفــي غيــاب النــص الصريــح علــى طبيعــة القاعــدة الإجرائيــة ترجــع مهمــة بيانهــا 
للقضــاء بحكــم كــون ذلــك مــن طبيعــة وظيفتــه، وهــو عــادة مــا يســتند إلــى الآراء 
ــق بين  ــى التفري ــا وقضــاء عل ــل فقه ــرأي والعم ــرى ال ــد ج ــائدة. وق ــة السّّ الفقهي
القواعــد المتعلقــة بالتّّنظيــم القضائــي والقواعــد المتصلــة بالاختصــاص الحكمــي 
باعتبارهــا الأشــد اتصــالا بالنظــام العــام التوجيهــي وقواعــد الاختصــاص المكانــي 
ــي  ــا اتصــال نســبي وتوزيع ــي له ــق الت ــا الضي ــي معناه ــة ف ــد الإجرائي والقواع

بالنظــام العــام. 

آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية



31نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

ثالثا: وحدة مجال انطباق الجزاءات الاجرائية

ي كل المســار الزمني  يتســم مجــال تطيبــق الجــزاء الاجرائي بالاتســاع والشــمول، فهــو يغّطّ
والحركــي للخصومــة القضائيــة عامــة والماليــة خاصــة نظــرا لطابعهــا الاســتقصائي الــذي 
يلعــب فيــه القاضــي المالــي دورا جوهريــا وواســعا، ونظــرا لاتصــال منــاط القضــاء المالــي 

بالنـظـام الـعـام الاقـتصـادي والماـلـي للدوـلـة.

لذلك يسري الجزاء الاجرائي بحسب طيبعة الخلل والجزاء المناسب له على مرحلة انعقاد 
الخصوـمـة المالـيـة، ومرحـلـة ـيسر الخصوـمـة دـعـوى وطعـنـا، ومرحـلـة انقـضـاء الخصوـمـة.

كمــا يســري علــى كل أصنــاف الاعمــال الإجرائيــة التــي يباشــرها كل اطــراف الخصومــة 
أي المتقاضــون بمــا فــي ذلــك النيابــة العموميــة )ســقوط الدعــوى، ســقوط الطعــن، بــطلان 
الإحالــة أو بــطلان الاســتدعاء أو بــطلان العريضــة أو المســتندات الــخ( والقاضــي المقــرر 
أو المستشــار المقــرر )انعــدام الصفــة، بــطلان اعمالــه الاســتقرائية، بــطلان تقريــره الــخ...( 
أو الهيئــات الحكمية)عــدم الاختصــاص الحكمــي أو المكانــي، بــطلان تركتبيهــا، انقضــاء 
ولايتهــا علــى النــزاع ورفــع يدهــا عنــه باتصــال القضــاء، خــرق مبــدأ الحيــاد، قيــام موجــب 
للقــدح أو المؤاخــذة أو التنحــي فــي حــق احــد أعضائهــا أو فــي حــق الهيئــة كلهــا، الافــراط 
ــة)الاخلال باجــراءات  ــة المحكم ــخ...( أو كتاب ــه ال ــم أو انعدام ــطلان الحك ــي الســلطة، ب ف
ــا  ــة اليه ــة الموكول ــق القضائي ــر المحــررات والوثائ ــر وتحري ــات والدفات ــغ مســك الملف وصي
الــخ...، أو مســاعدو القضــاء )انعــدام صفــة النائــب القانونــي أو المحامــي أو الخيبــر أو 

تنحيــه أو عزلــه أو وفاتــه الــخ...(. 

فلــكل اخلال مــن هــذه الاخلالات جــزاؤه المناســب طبــق مــا ســلف بيانــه مــن جــزاءات أو 
طـبـق ـمـا تضـبطـه قواـعـد خاـصـة مـثـل إـجـراءات وآـثـار التجرـيـح أو المؤاـخـذة.

ــة  ــة لأثــر توقيــع الجــزاءات الإجرائي ــة تطيبقي م ســنحاول تقديــم نمــاذج عملي تبعــا لما تقــّدّ
ــد  ّـة بع ــث اصلي� ــة مباح ــن ثلاث ــثلاث ضم ــة ال ــة المالي ــة القضائي ــل الخصوم خلال مراح

ــي: ــى نحــو مــا يل ــدي عل ــي تمهي مبحــث أول
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مبحــث تمهيــدي: آليــة تفعيــل الجــزاءات الإجرائيــة، الدفــوع 
الإجرائيــة

فــوع فــي مدلولهــا العــام والشــامل بكونهــا مختلــف الوســائل التــي يلجــأ  يمكــن تعريــف الّدّ
اليهــا كل مدعــى عليــه بصفــة اصليــة أو بصفــة عرضيــة لــرد ادعــاء أو طلــب أو اجــراء أو 

اـهـداره أو مـحـو آـثـاره.

والدفــوع كمظهــر اساســي مــن مظاهــر تفعيــل حــق الدفــاع هــي كذلــك وجــه مــن أوجــه 
ــك بــه مــن اثارتــه الــى تفــادي  ممارســة حــق التقاضــي. فالدفــع وســيلة ســلّيّبة يرمــي المتمّسّ
الحكــم عليــه بمــا يوجهــه عليــه مــن طلبــات. كمــا يمكــن ان تتمســك بــه النيابــة العموميــة أو 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها فــي شــأن الدفــوع المتصلــة بالنظــام العــام كمــا ســلف بيــان ذلك 
عنــد تفصيــل الجــزاءات الإجرائيــة. ولانــه ممارســة لعمــل اجرائــي تنازعــي فانــه يخضــع 

لـضـرورة توـفـر ثلاثـيـة ـشـروط العـمـل الاجراـئـي وـهـي الاهلـيـة والصـفـة والمصلـحـة.

ــة  ــوى عام ــا تتصــدى للحــق موضــوع الدع ــي ام ــا، فه ــوع اغراضه ــوع بتن ــوع الدف وتتن
كانــت اي جزائيــة، أو إداريــة، أو ماليــة أو خاصــة أي مدنيــة أو تجاريــة، أو الطلــب اصليــا 
ــة الخصومــة  كان أو عارضــا أو معارضــا، فتكــون دفوعــا موضوعيــة، أو تطعــن فــي صّحّ
ــوى أو  ــة أو شــكلية )ســقوط الدع ــا اجرائي ــون دفوع ــا فتك ــي صحــة احــد عناصره أو ف
ّـة  ــازع فــي مقبولي� ــطلان الحكــم...(، أو تن ــطلان الاســتدعاء، ب ــة، ب ــطلان الإحال الطعــن، ب
ــف الدفــوع  عــوى فتكــون مــن صن ــع الّدّ ــة فــي رف الدعــوى اي فــي حــق المدعــي أو النياب
بعــدم القبــول )مثــل اتصــال القضــاء بموضــوع البتتــع، أو انعــدام الصفــة الموضوعيــة فــي 

القيــام أو البتتــع...(. 

ولــم يعــرّّف المشــرع التونســي الدفــوع الشــكلية علــى خلاف بعــض التشــريعات 
ــة والمشــرع  ــات المدني ــون المرافع ــن قان الاخــرى شــأن المشــرع المصــري بالفصــل 108 م

اللبنانــي فــي المادة 52 اــصول محاكــمات.

ويذهــب الفقــه الغالــب الــى تعريفهــا بكونهــا الادوات أو الوســائل الاجرائيــة التــي وضعهــا 
ــن  ّـب ع ــي تترت� ــزاءات الت ــل الج ــة لتفعي ــراف أو المحكم ــد الأط ــا اداة اح ــون وجعله القان
الاخلالات الاجرائيــة وترمــي الــى تعطيــل أو منــع المحكمــة مــن نظــر موضــوع الدعــوى أو 
الطلــب لســبب يتعلــق باختصاصهــا أو باجــارءات الخصومــة دون التعــرض لمـدى وجاهــة 

الـحـق الموضوـعـي أو ـمـدى احقـيـة المدـعـي ـبـه.

وتقــول محكمــة التعقيــب العدليــة حــول طيبعــة الدفــوع الشــكلية، »لئــن لــم يحــدّّد المشــرع 
ماهيــة الدفــوع الشــكلية ولــم يتــول حصرهــا فانــه يتضــح مــن اســتقراء مختلــف 
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نصــوص مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ان الهــدف مــن اثــارة تلــك الدفــوع 
هــو الحيلولــة دون النظــر فــي موضــوع القضيــة«1. 

ى الــى صــّدّ المحكمة عن نظر اصل النــزاع أو الادعاء. وهوما  فيكــون الدفــع شــكلّيّا كلمــا اّدّ
ّـة التاليــة:  يجعلهــا متعــددة وغيــر قابلــة للحصــر لكــن يمكــن اجمالهــا فــي الاصنــاف الفرعي�

- الدفع بالانعدام
- الدفع بعدم الاختصاص

- الدفع بالمسقطات
- الدفع بعدم القبول2
- الدفع بالمبطلات. 

• الدفع بسابقية النشر 

ويتعلــق بتــوارد نشــر نفــس النــزاع أمــام محكمــتين أو قضــائين وطنــي واجنبــي فتيــعين 
ــة  ــا لتنــازع الاختصــاص وتعــارض الاحــكام ان تتخلــى المحكمــة التــي تعهــدت تالي تلافي
لفائــدة اخــرى تعهــدت قبلهــا. ويشــترط للتمســك بســبق القيــام وحــدة الاطــراف والموضــوع 
والســبب كمــا يشــترط فــي المحكمــتين المتعهــدتين بالنــزاع ان تكونــا مــن درجــة واحــدة وان 

يـكـون الـنـزاع جارـيـا ـلـدى المحكـتمين.

1. تعقبيي مدني عدد 11373 مؤرخ في 13 ماي 1985 ن 1985 ج 1 ص 82 .

ــه بعــض التشــريعات ومــن ضمنهــا  ــه وتجاهلت ــات حول ــون وتعــددت الكتاب ــول جــدلا حــادا بين فقهــاء القان ــار الدفــع بعــدم القب 2. اث
ــة  ــه المشــرع الفرنســي ضمــن الفصــل 122 مــن مجل ــره وهــو الحكــم برفــض الدعــوى. لكــن عرف ــرار اث التشــريع التونســي رغــم اق
المرافعــات بانــه »كل وســيلة ترمــي الــى عــدم قبــول طلــب الخصــم بــدون فحــص الموضــوع لعــدم قيــام الحــق فــي الادعــاء أو لانعــدام 
ــول  ــون اص ــن قان ــالمادة 62 م ــي ب ــرع البنان ــه المش ــيء«.كما عرف ــة الش ــه أو لحجي ــدد ب ــل المح ــادم الاج ــة أو لتق ــة أو المصلح الصف
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة« بانــه كل ســبب يرمــي بــه الخصــم الــى اعلان عــدم قبــول طلــب خصمــه دون البحــث فــي موضوعــه لانتفاء 
حقــه فــي الدعــوى« كمــا تعــرض لــه المشــرع المصــري فــي المادة 115 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة. ويهــدف الدفــع بعــدم القبــول الــى 
فــع الشــكلي  الحيلولــة دون نظــر الدعــوى مــن طــرف المحكمــة وذلــك لغيــاب شــرط مــن شــروط قبولهــا، وهــو مــن هــذه الناحيــة يلامــس الّدّ
ــة.  ــه القانوني فــع الموضوعــي باســتناده الــى انــكار الحــق أو المركــز الموضوعــي. لذلــك اختلــف الفقهــاء حــول طيبعت كمــا يلامــس الّدّ
فمنهــم مــن اعبتــره احــد الدفــوع الموضوعيــة ضــرورة انــه يهــدم احــد شــروط الحــق فــي الدعــوى أو شــروط قبولهــا، فــي حين اعبتــره 
آـخـرون لا يـعـدو ان يـكـون دفـعـا ـشـكليا لاـنـه يـهـدف اـلـى اـبتسعاد نـظـر الطـلـب ـمـن قـبـل المحكـمـة وـهـو ـمـا تفعـلـه الدـفـوع الـشـكلية.
وازاء هــذه المراوحــة بين الدفــع الموضوعــي منشــئا وبين الدفــع الشــكلي اثــرا ذهــب الــراي الراجــح فــي الفقــه الــى انــه دفــع قائــم بذاتــه 
يختلــف عــن الدفــع الموضوعــي والدفــع الاجرائــي معــا ويمثــل نوعــا وســيطا بينهمــا يوجــه الــى الحــق فــي الدعــوى، يطلــب بموجبــه 
المدعــى عليــه مــن المحكمــة الامتنــاع عــن ســماع الدعــوى لانــه لاحــق للمدعــي فــي رفعهــا لتخلــف شــرط مــن شــروط قبولهــا كفــوات 
ّـة فــي القيــام أو لاتصــال القضــاء بموضوعهــا أو لســبق انبــرام صلــح قاطــع للنــزاع موضــوع الدعــوى أو لتمتــع  الصفــة الموضوعي�
ــع  ــل رف ــون قب ــه القان ــذي يوجب ــى القضــاء،او لعــدم اتخــاذ الاجــراء ال ــه مــن الخضــوع ال ــي تعفي ّـة الت ــة القضائي� ــوب بالحصان المطل
الدعــوى مثلمــا هــو الحــال للقيــام علــى البلديــات أو ملــك الدولــة الخــاص بخصــوص العقــارات الفلاحيــة اذ يجــب التظلــم قبــل القيــام 

ـلـدى الواـلـي بالنـبسة للبلدـيـات وـلـدى وزـيـر الفلاـحـة بالنـبسة لمـلـك الدوـلـة الفلاـحـي.
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ــوى  ــر الدع ــن نظ ــي ع ــم بالتخل ــة تحك ــة التالي ــان المحكم ــع ف ــت شــروط الدف واذا اجتمع
وتحــيل الاــطراف عــلى المحكــمة المتعــهدة أولا.

• الدفع بالارتباط أو التلازم

الارتبــاط هــو قيــام صلــة وثيقــة بين دعــويين تجعــل مــن حســن ســير العدالــة تركيــز النــزاع 
ع الــى  ق المشــّرّ أمــام محكمــة واحــدة للحكــم فيهمــا معــا دفعــا لتناقــض الاحــكام. وقــد تطــّرّ
فــع بالفصــل 15 م م م ت الــذي جــاء فيــه« التمســك بالمبــطلات المنصــوص عليهــا  هــذا الّدّ
ــة بدعــوى  ــام بطلــب التخلــي عــن النظــر فــي النازل ــة مــن الفصــل 14 والقي بالفقــرة الثاني
ســابقية نشــرها بمحكمــة أخــرى أو بدعــوى ارتباطهــا بنازلــة أخــرى يجــب أن يكــون دفعــة 
واحــدة وقبــل كل جــواب فــي الأصــل وطلــب إدخــال مــا مــن شــأنه أن يرجــع عليــه بالــدرك 

أو الضمــان فــي النازلــة يجــب أن يقــع قبــل أن تــعين القضيــة لجلســة المرافعــة«. 

كمــا تعــرض المشــرع المصــري للدفــع بالارتبــاط بالفصــل 112 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
مـن قاـنـون اـصـول المحاكـمـات المدنـيـة. والتجارية.وكذلــك المشــرع اللبنانــي بــالمادة 55 ـ

• الدفع بارجاء النظر

ــك بــه.  لــم يفــرد المشــرع التونســي هــذا الدفــع الاجرائــي بتنظيــم خــاص رغــم كثــرة التمّسّ
ــام مســألة  ــل النظــر فــي الدعــوى بســبب قي ــب مــن المحكمــة المتعهــدة تأجي اه الطل ومــؤّدّ
ــا  ــوى لكنه ــا فصــل الدع ــف عليه ــة )question préjudicielle( أي مســالة يتوق موقف
ــام تبتــع جزائــي فــي خصــوص  ليســت مــن اختصــاص المحكمــة المتعهــدة، شــأن قي
ــام نــزاع حــول الجنســية التونســية لاحــد الاطــراف  ــه، أو قي ــى ب دعــوى زور الكتــب المدل
ّـة  فــي نــزاع منشــور لان نزاعــات الجنســّيّة مــن الاختصــاص الاقصائــي للمحكمــة الابتدائي�
ّـا حـسـب مجـلـة الجنـيسة وحـسـب مجـلـة القاـنـون الدوـلـي الـخـاص.  العدلـيـة وطنـيـا ودولـي

ــب  ــي الدعــوى اســتجابة لطل ــت ف ــي ارجــاء الب ــة ف ــى للمحكمــة ســلطة تقديري ــه يبق إلا ان
ــة الطلــب خاصــة  ــزاع ان رات عــدم جدي ــل النظــر، فلهــا ان تواصــل النظــر فــي الن تعطي
ــك بــه الــى اطالــة نشــر القضيــة وهــو مــا خولــه لهــا  إذا تاكــد لهــا ان الدفــع يرمــي المتمّسّ
ــزور الجزائــي، كمــا كرســه فقــه القضــاء اذ  ــك بال الفصــل240م م م ت حتــى عنــد التمّسّ
تقــول محكمــة التعقيــب »لمحكمــة الاصــل ســلطة تقديريــة فــي تعطيــل الدعــوى مــن 
عدمــه وهــو امــر اجتهــادي لا رقابــة لمحكمــة التعقيــب عليــه مــادام لرايهــا اصــل 

ثابــت بــاوراق الملــف«.  
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• الدفع أو الطلب الاحتياطي

ــة مباشــرة  ــة بصف ــوانين المرفاعــات المدني ــه ق ــم تتعــرض ل ــب الاحيتاطــي ل ــع أو الطل الدف
لانــه يتمثــل فــي ترتيــب المدعــى عليــه لاولويــات دفاعــه فيعمــد الــى تقديــم دفــع أو دعــوى أو 
عــوى والاســرع اثــرا علــى دفــع أو طلــب آخــر يحتــاط  طلــب أولــي يــراه الانجــع فــي رّدّ الّدّ
ّـة طالبــا بــطلان عريضــة القيــام  ــك بانعــدام الصفــة الاجرائي� بــه عنــد فشــل الاول. كان يتمّسّ

ّـة طالـبـا لـعـدم قـبـول الدـعـوى أصلا. ّـك بانـعـدام الصـفـة الموضوعـي واحيتطـيـا يتمـسّ
وقــد جــرى عمــل المحــامين علــى توخــي هــذا الوجــه مــن الدفــوع والطلبــات كمــا جــرى عمــل 

القضــاء علــى قبولهــا مــا لــم تكــن متناقضة. 

والاصــل محــل الاجمــاع فقهــا وتشــريعا وقضــاء ان ليــس للمحكمــة اثــارة الدفــوع 
الشــكلية التــي لا تهــم إلا مصلحــة الخصــوم الشــخصية1 إلا انــه إذا تعلقــت الدفوع 
الشــكلية بالنظــام العــام فــان المحكمــة يمكــن ان تثيرهــا مــن تلقــاء نفســها وفــي 
أي طــور مــن اطــوار التقاضــي. مــع التمييــز بين النظــام العــام التوجيهــي الــذي 
تتمســك بــه المحكمــة حتــى فــي حضــور الأطــراف والنظــام العــام الحمائــي الــذي 
لا تتمســك بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها إلا إذا كان الطــرف الــذي يحميــه النظــام 
العــام غائبــا أو غيــر ممثــل تمثــيلا صحيحــا أو كافيــا )كالقاصــر، أو العامــل، أو 

المؤمــن لــه( وفــي القضــاء المالــي المطالــب بالضريبــة. 

ــة  ــي مرحل ــي ف ــزاء الاجرائ ــع الج ــار توقي ــث الأول: آث المبح
ــة ــة المالي ــاد الخصوم انعق

د تعهيــد المحكمــة  لا تنعقــد الخصومــة القضائيــة عمومــا وفــي كل أصنــاف الاقضيــة بمجــّرّ
بالنــزاع ســواء كان بالتعهــد المباشــر auto saisine أو بالاحالــة مــن جهــة إحالــة كالنيابــة 
العموميــة )كمــا فــي القضــاء الجزائــي أو المالــي(، أو التحقيــق أو دائــرة الاتهــام أو مــن 
ــزة،  ــل بين المحاكــم أو الاســتجلاب دفعــا لشــبهة جائ ــب فــي اطــار التعدي ــة التعقي محكم
ــة  ــي المادة المدني ــا ف ــي كم ــن المدع ــام م ــة المباشــرة )citation directe(، أو بالقي أو بالاحال
والتجاريــة، وانمــا تنعقــد الخصومــة باســتدعاء أو احضــار الخصــم أمــام المحكمــة 
المتعهــدة بالطريقــة القانونيــة وبــاذن أو اســتدعاء صحيــحين قانونــا صادريــن عــن 
ــرام  ــك احت ّـغين تبليغــا صحيحــا ممــن لــه صفــة التبليــغ. وذل ــه الصفــة ومبل� مــن ل
ــة أي القائمــة علــى المواجهــة )le contradictoire( وعلــى احتــرام  لطيبعــة النــزاع القضائي
نمــوذج المحاكمــة العادلــة الــذي قوامــه المواجهــة التــي هــي درع الحقــوق الإجرائيــة 

1. قــرار تعقبيــي عــدد 2012 الصــادر فــي 02 / 02 / 1978 ن م ت 1978 ص.ويراجــع المجلــد الاول مــن هــذا الكتــاب بــاب الجــزاء الاجرائــي 
شـروط القـيـام رـقـم وـمـا يلـيـه. حـول ـ سـابقا ـ مـا قـيـل ـ رقــم 56 وـمـا يلـيـه.و ـ
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ــان للنظــام العــام  ــان جوهري ــذا وحرمــة حــق الدفــاع وهمــا مكون ــا وتنفي جميعهــا تقاضي
الاجراـئـي كـمـا ـسـلف بياـنـه.

ع آثار الجزاء الاجرائي كما يلي: بناء على هذا المفهوم لانعقاد الخصومة تتوّزّ

أولا: حالة انعدام سند التعهّّد

وهــو اساســا امــا التعهــد المباشــر أو الإحالــة مــن النيابــة العموميــة الماليــة بالنســبة 
للقــضاء الماــلي.

الأثــر الــذي يفتــرض ان ترتبــه الدائــرة القضائيــة المتعهــدة هوامــا انــكار الوجــود القانونــي 
ــة الانعــدام  ــا بنظري ــة مــن دفاتــر المحكمــة إذا اخذن ــة والاذن بشــطب القضي لســند الإحال
ّـد لان الانعــدام والبــطلان عــدم والعــدم  الخالصــة، أو ان تحكــم ببــطلان إجــراءات التعه�
ــه الفقــه الغالــب وفقــه القضــاء  لا ينقلــب وجــودا لان الباطــل معــدوم وهــو مــا يجمــع علي

لـي والإداري. العدـ

ثانيــا: حالــة بــطلان العمــل الاجرائــي الــذي يمثــل صيغــة 
الانعقــاد ســند   )instrumentum(

كبــطلان قــرار الإحالــة لوجــود خلــل شــكلي فيــه، أو بــطلان التعهــد المباشــر مــن الدائــرة 
لصــدوره عــن هيئــة غيــر مكونــة تكوينــا صحيحــا أو صــدوره خــارج حــالات التعهــد 
المباشــر لمحكمــة المحاســبات مــثلا علــى معنــى الفصــل 106 أو الفصــل 153 مــن القانــون 

جـال. خـارج الآـ صـدوره ـ 41/ 2019، أو ـ

فــي هــذه الحالــة يكــون الأثــر الــذي ترتبــه المحكمــة هــو الحكــم ببــطلان إجــراءات البتتــع أو 
القيــام بحســب الحالــة )تبتــع زجــري أو قيــام عــادي رقابــي(. 

ثالثا: حالة بطلان سند الدعوة للحضور أمام المحكمة

وهو ثلاث حالاث: اما المثول الشخصي الطوعي، أو الاحضار الجبري، أو الاستدعاء. 
•	  يمكــن ان يتمثــل الخلــل الاجرائــي فــي حضــور مــن لا أهليــة أو صفــة أو مصلحــة لــه، 

فــي هــذه الحالــة فــان أحــد شــروط صحــة القيــام مختــل فيكــون الأثــر الــذي يفتــرض 
ــول  ــه المحكمــة هــو امــا رفــض الدعــوى لعــدم مقبولتيهــا أي جــزاء عــدم القب أن ترتب

)irrecevabilité(، أو الحكــم ببطــان إجــراءات القيــام. 
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•	 ــب(  ــري )الجل ــي ســند الاحضــار الجب ــب شــكلي ف ــي عي ــل ف ــل الخل ــن ان يتمث  يمك
أمــام المحكمة)بطاقــة الجلــب( الــذي يمكــن ان يتســلّط فــي المــادة الجزائيــة علــى المتهــم 
ــن  ــع ع ــهادته ويمتن ــد الادلاء بش ــور قص ــى للحض ــذي يدع ــاهد ال ــى الش ــى عل وحت

ــة )الفصــل 61 م ا ج(.  ــرّة الثاني ــد اســتدعائه للم الحضــور بع
•	  وتثــار إشــكالية طيبعــة تعهــد محكمــة المحاســبات بالجرائــم الماليــة والانتخابيــة 

وطيبعــة الجــزاء مــن جهــة ومــدى انطبــاق مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى مــا ســكت 
ــدد 41 / 2019؟ ــون ع ــه القان عن

•	  يمكن ان يتمثل الخلل في عيب يشوب استدعاء الحضور أمام المحكمة:
ــق أو للمحاكمــة أو للشــهادة يجــب  ــام القضــاء ســواء للتحقي ــول أم الاســتدعاء للمث
تّحّــه والتــي قوامهــا )الجهــة الصــادر  ان تتوفــر فيــه تنصيصــات وجوبيــة وشــروط ص
عنهــا الاســتدعاء، موضــوع الاســتدعاء، هويــة وصفــة المســتدعى، هويــة وصفــة مل�بّـغ 

الاســتدعاء، زمــن الحضــور ومكانــه، كيفيــة وصيغــة البتليــغ(. 
ويمكــن ان يكــون الخلــل الــذي شــاب الاســتدعاء جســيما بمــا يســتوجب اعــدام 
وجــوده القانونــي مــن أساســه واعبتــاره معدومــا، وهــو مــثلا مــا قضــت بــه الدوائــر 
ت جــزاء العــدم إذا تــم تبليــغ الإســتدعاء والقيــام  المجتمعــة لمحكمــة التعقيــب اذ أقــّرّ
بغيــر المقــر الحقيقــي للخصــم مــن ذلــك : قرارهــا عـــ6دد صــادر فــي 2 جــوان 1988 1 
ملاحظــة أن تبليــغ الاســتدعاء إلــى غيــر مقــر المتســوغ الــذي غــادر المكــرى والإعلام 
وتبليــغ إجــراءات الطعــن بنفــس الإجــراءات يكــون معدمــا للحكــم والقــرار التعقبيــي 

اـلـذي ـصـدر دون احـتـرام إـجـراءات البتلـيـغ.

ــا اســلفنا  ــة كم ــا المجتمع ــة التونســّيّة بدوائره ــب العدلي ــة التعقي ــه قضــاء محكم ــن فق لك
مــج بين حــالات العــدم وحــالات البــطلان المطلــق الــى تصحيــح المعــدوم أحيانــا  تجــاوز الّدّ
ّـة الأخــذ بالظاهــر التــي قالــت فــي شــأنها محكمــة التعقيــب إنهــا تصحــح  تحــت غطــاء نظري�
ــام مــن  ــى ميــت يعــدم القي ــام عل ّـق بالقي ــه صحيحــا والحــال أن الأمــر يتعل� الباطــل وتقلب
ــن الحكــم وتحــول دون  اساســه2، وأخــرى تحــت غطــاء قرينــة إتصــال القضــاء التــي تحّصّ
طلــب التصريــح ببطلانــه علــى معنــى الفصــل 484م إ ع ولــو تــم القيــام مــن أصلــه ضــّدّ 

ّـة الآداء3.  ّـة الوجــوب وليــس فقــط فاقــدا لأهلي� ميــت عديــم أهلي�

ولا شــك فــي أن هــذا الاجتهــاد تأثــر فــي حقيقتــه بقاعــدة جاريــة علــى الالســن مؤداهــا ان 
»لا بــطلان فــي الأحــكام«. 

. 1. منشور بمجموعة 1961 \ 1992 ص وقد صدر بمناسبة الطعن بالخطإ النيّنب

2. قرار تع د م عـدد 43 مؤرخ في 10 ديسمبر 1991، مجموعة ق د م، 1961 - 1992، ص. 52.

3. عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005 مذكور سابقا.
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تــع مدنــي د م عـــ45600ــــدد بتاريــخ 16 / 03 / 1995 مجموعــة )1994 - 1995( ص 20 )مثلــه 
القرارات ذات الأعداد التالية 45436 و45437 و45438 و45439 و45440 و46016 بنفس التاريخ(. 

•	 ــة: انــه لا مجــال للتمســك بأحــكام الفصــل 19 م م م ت فــي صــورة   المبــادئ القانوني
غيــاب عبــارة الممثــل القانونــي للــذات المعنويــة بالعريضــة طالمــا ان القيــام فــي حقهــا 
كشــركة تجاريــة كان مــن طــرف محــام الــذي لــه صفــة تمثيلهــا قانونــا وباعبتــار ان 
العلاقــة بــن المحامــي وموكلتــه لا تهــم إلا الطرفــن شــخصيا وبالتالــي لا يمكــن لغيــر 
ــدد  ــي د م عـــ48ــ ــع مدن ــة بشــان صحتها.ت ــة المنازع ــذات المعنوي ــي لل ــل القانون الممث

بتاريــخ 12 / 01 / 1992 مجموعــة )1961 - 1992( ص 316. 
•	  المبدأ: عدم بيان المقر الأصلي قرينة على انه قبل إعلان الطعن في المقر المختار. 

أجــاز المشــرع التونســي بالفصــل 8 مــن م م م ت إعلان الطعــن فــي المقــر وان تعبتــره غيــر 
صحيــح طــالما انــه قــد ثبــت بصــورة يقينيــة لا تــدع مجــالا للشــك فــي ان المعقــب عليــه قــد 
اخـتـار ـفـعلا ذـلـك المـقـر طـيلـة أـطـوار التقاـضـي وبـعـده عـنـد الإعلان بالحـكـم بالاـتسئناف.

تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23. 

رابعا: نماذج حول مفهوم الإجراءات الأساسية

•	  المبــدأ: مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعــام حســب الفقــرة الثانيــة مــن 
الفصــل 8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعــام 
ــك  ــل تل ــرف يحم ــه بواســطة مع ــف ب ــا أو بالتعري ــى به ــي يدل ــق الرســمية الت بالوثائ
الوثائــق إذ بــدون مــا ذكــر يكــون محضــر البتليــغ باطــا علــى معنــى الفصــل 14 مــن 
نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف مــا يفيــد ان 

المعقــب عليــه علــى علــم بمســتندات الطعــن. 
تع مدني عـ13364ـدد صادر في 30 / 6 / 1988. 

تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23. 
•	  المبــدأ: مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعــام حســب الفقــرة الثانيــة مــن 

الفصــل 8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعــام 
ــك  ــل تل ــرف يحم ــه بواســطة مع ــف ب ــا أو بالتعري ــى به ــي يدل ــق الرســمية الت بالوثائ
الوثائــق إذ بــدون مــا ذكــر يكــون محضــر البتليــغ باطــا علــى معنــى الفصــل 14 مــن 
نفــس المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف مــا يفيــد ان 

المعقــب عليــه علــى علــم بمســتندات الطعــن. 
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تع مدني د م عـــ87ــدد بتاريخ 11 / 06 / 1998 مجموعة )1997 - 1998( تونس 2000 ص 85. 
الاخلالات الماديــة الــواردة بنســخة الحكــم المطعــون فيــه كالنقــص الحاصــل فــي نــص 
ــا يحــول دون النظــر والتحقــق مــن صحــة الأســباب والمنطــوق  ــف عائق الحكــم لا تؤل
وذلــك بالرجــوع إلــى أوراق الملــف الاســتئنافي المضــاف للملــف التعقبيــي فــعلا ومنهــا 

محـضـر جلـسـة الحـكـم.
•	  المبــدأ: يجــب تســليم الاســتدعاء للشــخص نفســه أو فــي مقــره المختار حســب الأحوال 

لان تعمــد تبليــغ الاســتدعاء لمحــل لــم يعــد مقــرا للمســتدعي حســبما أثتبــه محضــر 
المعاينــة يجعــل الإعــام باطــا. 

تع مدني د م عـــ6425ــدد بتاريخ 15 / 07 / 1983 مجموعة )1961 - 1992( ص 23. 
مــن الإجــراءات الأساســية فــي تبليــغ نظيــر الإعلام حســب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
8 جديــد م م م ت وجــوب التعريــف بهويــة الشــخص المبلــغ لــه ذلــك الإعلام بالوثائــق 
ــك الوثائــق إذ  ــه بواســطة معــرف يحمــل تل الرســمية التــي يدلــى بهــا أو بالتعريــف ب
بــدون مــا ذكــر يكــون محضــر البتليــغ حــذف بــاطلا علــى معنــى الفصــل 14 مــن نفــس 
المجلــة ويترتــب عنــه ســقوط الطعــن خاصــة إذا لــم يوجــد بالملــف مــا يفيــد ان المعقــب 

علـيـه عـلـى عـلـم بمـتسندات الطـعـن.
تع مدني د م عـــ84ــدد بتاريخ 28 / 05 / 1998 مجموعة )1997 - 1998( ص 77. 

الــرد علــى مســتندات الطعــن بالتعقيــب يصحــح كل عيــب وترتبيــا علــى ذلــك فــان عــدم 
الإدلاء بعلامــة البلــوغ لا يخــل بالإجــراءات إذا ثبــت ان المعقــب ضــده أنــاب محاميــا 
وقــدم جوابــه عــن المســتندات فــي الآجــال القانونيــة والحكــم برفــض التعقيــب شــكلا 

فــي هــذه الحالــة يعــد خطــا بينــا علــى معنــى أحــكام الفصــل 192 ـمـن م م م ت.
قــرار تعقبيــي مدنــي عــدد 20252 مــؤرخ في 16 فيفــري 1993 ن م ت 1993. قرار تعقبيي 
مدنــي عــدد 6901 مــؤرخ فــي 28 مــارس 1989 ق م ت 1989 ص 133. وقــرار تعقبيــي 
ــي  ــك قــرار تعقبي ــر 1994 ق م ت ص66 وكذل ــي عــدد 45161 مــؤرخ فــي 10 نوفمب مدن
مدنــي عــدد 11128 مــؤرخ فــي 14 جانفــي 1975 ن م ت 1975 ج 1 ص 37 الــذي جمــع 
بين البــطلان الاجرائــي والبــطلان الموضوعــي اذ ورد فيه«المقــام عليــه يلــزم ان يكــون ذا 
اهليــة وصفــة ويؤخــذ ذلــك ممــا جــاء بــه الفصــل 3 مــن م إ ع والفصــل 70 م م م ت.وقــد 
اجــرت محكمــة التعقيــب بدوائرهــا المجتمعــة مفهــوم الاجــراءات الاساســية حتــى علــى 
المادة التعاقديــة عنــد وصفهــا لطيبعــة قطــع العلاقــة الشــغلية دون احتــرام الاجــراءات 
التــى وضعتهــا مجلــة الشــغل لحمايــة العامــل مــن الطــرد التعســفي وهــو مــا يذكــر 
)processualisation du contrat( ّـة للعقــد بمــا يســميه الفقــه الحديــث بالنمذجــة الاجرائي�

تع مدني د م عـــ10ــدد بتاريخ 02 / 06 / 1988 مجموعة )1961 - 1992( ص 477. 
المبــدأ: ان عــدم احتــرام الشــركة للإجــراءات الأساســية الراميــة لحمايــة الأجيــر وتوفير 
الضمانــات الكفيلــة للحفــاظ علــى حقوقــه وإنهــاء العلاقــة الشــغلية التــي تربطهــا بــه 
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وإحالــة هــذا الأجيــر علــى المعــاش يعبتــر قطعــا تعســفيا لعقــد الشــغل يخــول الأجيــر 
المطالـبـة بالمـنـح والتعويـضـات المـتسحقة قانوـنـا.

تع مدني د م عـــ6ــدد بتاريخ 02 / 06 / 1988 مجموعة )1961 - 1992( ص 144. 

ــة  ــي مرحل ــي ف ــزاء الاجرائ ــع الج ــار توقي ــي: آث ــث الثان المبح
ــة ــة المالي ــير الخصوم س

يمكــن ان تتنــاول الدفــوع فــي مرحلــة الاســتقراء موضــوع الدعــوى ووســائل الثبــات 
والاعمــال الإجرائيــة:

أولا: الدفوع الموضوعية

تتصل هذه الدفوع عادة بعبء الاثبات وبوسائل الاثبات:

1. الدفع بعبء الإثبات

لئــن يقضــي الأصــل بــان اليبنــة علــى المدعــي فــان هــذه القاعــدة تســري علــى النزاعــات 
الخاصــة وترتبــط بنظــام الإجــراءات الاتهاميــة وبالحيــاد الســلبي، لذلــك لا بــّدّ مــن الرجــوع 

اـلـى طـيبعـة القـضـاء الماـلـي وطـيبعـة نـظـام الإـجـراءات اـلـذي يعـتمـده.

يغلــب علــى القضــاء المالــي الطابــع الزجــري والرقابــي، كمــا ان الســلطة الواســعة التــي 
ّـد تلقائــي  يعطيهــا القانــون 41 / 2019 للقاضــي المقــرر والمستشــار المقــرر وللدائــرة مــن تعه�
ـّة البحــث والاســتقصاء والمعاينــة ومطالبــة ايــة جهــة بالوثائــق أو المعلومــات  الــى حري�
التــي تراهــا ضروريــة لتقديــر النــزاع كلهــا تجعــل مــن نظــام الاثبــات فــي القضــاء المالــي 

اـتسقصائّيّا بامتـيـاز يغـيـب فـيـه الحـيـاد ـسـليبا كان ام إيجابـيـا.

لذلــك يتمتــع القاضــي المالــي بحريــة المبــادرة وحريــة طلــب أواعــداد أو احضــار أو إتمــام 
الحجــج ووســائل الاثبــات، بــل ان الحــق فــي الاثبــات والحــق فــي الحقيقــة يفرضــان عليــه 
تحمــل عــبء الاثبــات والنهــوض بواجــب كشــف الحقيقــة، خصوصــا ان حتــى فقــه القضــاء 
العدلــي المدنــي متأثــرا بالصيغــة الحاليــة للفصــول12 و86و87و114م م م ت اصبــح يحمــل 
علــى القاضــي واجــب البحــث عــن الحقيقــة لبنــاء حكمــه عليهــا. وهــو مــا اصبــح يجمــع 

علـيـه الفـقـه التونـسـي.
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2. الدفوع المتعلّّقة بوسائل الاثبات

يّجّــة وســائل الاثبــات الــى مطلــق اجتهــاد قاضــي الموضــوع ولا  ــة وح يخضــع تقديــر صّحّ
ي  رقابــة مباشــرة لقضــاء التعقيــب عليــه لانــه امــر يّتّصــل بالواقع وليــس بالقانون مــا لم يؤّدّ
يّجّــة الحجــة الرســمية كوســيلة اثبــات كاملــة مــثلا  الــى خــرق القانــون مباشــرة)انكار ح
خرقــا للفصــل 444 م ا ع(، أو بصــورة غيــر مباشــرة)تحريف الوقائــع أو ضعــف العليــل(. 

اذا تعارضت وسائل الاثبات تهاترت أي سقطت. 

يمكن ان يدفع بزور الكتائب المدلى بها وهو وجهان:
•	  ان يتــم التمســك بقيــام تبتــع جزائــي عدلــي مــن اجــل الــزور الجنائــي فتكــون هنــاك 

مســألة توقيفيــة توجــب إيقــاف النظــر فــي الدعــوى الماليــة الــى ان يتــم الحكــم بوجــه 
بــات فــي دعــوى الــزور الجنائــي، مــا لــم تــرى المحكمــة انهــا يمكــن لهــا ان تبــت فيهــا 
بقطــع النظــر عــن الكتــب المخــدوش فيــه، وهــو حــل غيــر ملائــم خصوصــا إذا تعلــق 
الامــر بنــزاع انتخابــي محكــوم بدوريــة الانتخابــات وبالاجــل الأقصــى المحــدد كزمــن 

قضائــي انتخابــيّ. 
•	 ــادر المحكمــة مــن تلقــاء نفســها باســتعارة إجــراءات   ان يطلــب احــد الأطــراف أو تب

ــة والتجاريّــة موضــوع  دعــوى الــزور المدنــي المنصــوص عليهــا بمجلــة المرافعــات المدنّي
الفصــول 234 الــى 240. وهــو الحــل الأكثــر ملاءمــة للقضــاء المالــي. 

ثانيا: الدفوع المتصلة باجراءات الاستقراء

تعبتــر الاجــراءات القضائيــة قانونــا مــن قيبــل الوقائــع وبالتالــي تأخــذ حكمهــا مــن حيــث 
ّـة يمكــن  خضوعهــا لمطلــق تقديــر واجتهــاد محكمــة الموضــوع. غيــر ان الوقائــع الاجرائي�
ــم فــي حكــم تحضيــري أو ماموريــة اخبتــار أو معاينــة أو ضــرب اجــل اطلاع أو  ان تتجّسّ
اجــل رّدّ فيخضــع تقديرهــا لنظــام كل منهــا القانونــي و لمـدى ســلطة المحكمــة ولضمانــات 

ـحـق الدـفـاع وضماـنـات المحاكـمـة العادـلـة وعـلـى راـسـها مـبـدا المواجـهـة.

ــم  ــى الحك ــوع فســوف ينصــرف ال ــذه الدف ــن ه ــذي ســتيرتب ع ــر ال ــة الأث ــن جه ــا م ام
الانتهائــي الــذي يصــدر فــي الدعــوى لان الطعــن فــي موقــف أو رّدّ المحكمــة فــي شــان تلــك 
فـي الأصل الانتهائي وـلـو كان الاجراء المعـّيّن حكما تحضيريا. مـع الحـكـم ـ الدـفـوع مؤـجـل ـ
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ــة  ــي مرحل ــي ف ــزاء الاجرائ ــع الج ــار توقي ــث: آث ــث الثال المبح
ــة ــة المالي ــاء الخصوم انقض

ــدى  ــالة م ــة مس ــة انقضــاء الخصوم ــي مرحل ــي ف ــع الاجرائ ــي الدف ــّتّ ف ــر الب ــرح اث يط
اســتنفاذ المحكمــة المتعهــدة ولايتهــا علــى موضــوع الدفــع الاجرائــي أو موضــوع النــزاع، 

ثـر اتـصـال القـضـاء بالحـكـم علـيهـا. لـى الخصوـمـة، واـ ثـر ـبـطلان الحـكـم عـ واـ

أولا: مدى استنفاذ المحكمة ولايتها بالحكم في الدفع

فع: يختلف الامر بحسب طيبعة الّدّ

1. بالنسبة للدفوع الموضوعية

يســتنفذ الحكــم الصــادر فــي الدفــع الموضوعــي ســلطة محكمــة أول درجــة بالنســبة 
ــر  ــة الام ــزاع ويحــوز حجي ــي موضــوع الن ــم صــادر ف ــو حك ــالما ه ــع. فط لموضــوع الدف
المقضــي فيــه فــي الاصــل فانــه لا يحــق للمدعــي ان يعــاود طــرح نزاعــه أمــام ذات المحكمــة 
أو ايــة محكمــة اخــرى فــي نفــس الدرجــة لانهــا اســتنفذت ولايتهــا وفقــدت ســلطتها علــى 
ــم  ــن الحك ــى للمتضــرر م ــا يبق ــي، وانم ــع الموضوع ــي الدف ــا ف ــوى باصــدار حكمه الدع
الطعــن فــي هــذا الحكــم أمــام محكمــة ثانــي درجــة أي محكمــة الاســتئناف فيعــاد نظــر 

ثـر الناـقـل للاـتسئناف. الـنـزاع لـكـن ـفـي اـطـار نـيبسة الاـ

واذا الغــت محكمــة الدرجــة الثانيــة الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي الدفــع الموضوعــي فانها 
لا تعيــد الــى محكمــة البدايــة ملــف القضيــة لاعــادة الفصــل فــي النــزاع مــن جديــد كمــا إذا 
ي علــى معنــى الفصل149مرافعــات مدنيــة  تعلــق الامــر بدفــع شــكلي فــي اطــار آليــة التصــّدّ
ــى  ــا تتول ــا وانم ــي موضوعه ــا ف ــد اصــدرت حكم ــا فق ــا بصدده ــا اســتنفذت ولايته لانه
محكمــة الاســتئناف بعــد الغــاء حكــم محكمــة البدايــة الفصــل فــي الموضــوع فــي حــدود 

المفـعـول الناـقـل للاـتسئناف.

2. بالنسبة للدفوع الشكلية

الحكــم فــي الدفــع الشــكلي بحكــم تســّلّطه المحكمــة علــى اجــراءات الدعــوى دون اصــل 
النــزاع لا يســتنفذ ولايــة المحكمــة بالنســبة للموضــع. لذلــك يجــوز اعــادة القيــام مــن جديــد 
بشــكل صحيــح مــا لــم يتعلــق الامــر بمســقط. وتبعــا لذلــك إذا نقضــت محكمــة الاســتئناف 
الحكــم الصــادر فــي الدفــع الشــكلي فانهــا تقتصــر علــى هــذا النقــض ولا تتعــرض 
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آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية

لموضــوع الدعــوى وترجــع القضيــة للمحكمــة الابتدائيــة لمواصلــة النظــر فــي الموضــوع إلا 
إذا كان موضوعهــا جاهــزا للفصــل دون حاجــة لاســتقراءات اخــرى فــان لهــا اســتثنائيا 
ان تتعهــد بالاصــل وتبــت فيــه. وهــو مــا اقتضــاه الفصــل 149 م م م ت الــذي نــص انــه »اذا 
كان الحكــم المســتانف صــادرا فــي دفــع شــكلي ورات محكمــة الاســتئناف عــدم صحــة ذلك 
الحكــم فلهــا ان تقتصــر علــى نقضــه وارجــاع القضيــة الــى محكمــة الدرجــة الاولــى للنظــر 

فــي الموضــوع كمــا لهــا ان كان الموضــوع قــابلا للفصــل ان تبــت فيــه«.  

• بالنسبة للدفع بعدم القبول

ــه لا  ــول فان فــع بعــدم القب ــة الحكــم فــي الّدّ ــى حجي ق ال ــد االتطــّرّ كمــا اســلفنا القــول عن
ــاء  ــى انتف ــع عل ــي الدف ــزاع إلا إذا بن ــى اصــل الن ــا عل ــه ولايته ــة بموجب تســتنفذ المحكم
ــد  ــن جدي ــع الدعــوى م ــك الاصــل جــواز رف ــه. لذل ــي أو انقضائ ــز القانون الحــق أو المرك
إذا توفــر شــرط قبولهــا كــزوال حصانــة التقاضــي بالتنــازل عنهــا أو برفعهــا، أو بالقيــام 

ّـة. لـى البلديـ يـام عـ لـي بالنـبسة للقـ لـدى الواـ لـم ـ بالاـجـراء االمـبسق كالتظـ

وترتبيــا علــى ذلــك يــرى جانــب مــن الفقــه ان اســتئناف الحكــم الصــادر بعــدم القبــول لا 
يطــرح النــزاع برمتــه علــى محكمــة الدرجــة الثانيــة وانمــا فقــط مســالة عــدم القبــول وذلــك 
احترامــا لمبــدا التقاضــي علــى درجــتين. فــاذا الغــت محكمــة الاســتئناف الحكــم الصــادر 
مــن محكمــة الدرجــة الاولــى بعــدم القبــول فــان عليهــا ان تعيــد الدعــوى الــى هــذه المحكمــة 

لتفـصـل فـيهـا إذا ـلـم تـكـن ـقـد فصـلـت فـيهـا ـمـن قـبـل.

الا ان المشــرع اللبنانــي ذهــب فــي اتجــاه مخالــف حين اقر فــي المادة 664 اصول محاكمات 
انــه »اذا اســتانف حكــم نهائــي يقضــي بــرد الدعــوى لســبب لا يتعلــق بالموضــوع فعلــى 
محكمــة الاســتئناف إذا فســخت هــذا الحكــم ان تنظــر فــي الموضــوع«. وهــو بهــذا الموقــف 
ي قاعــدة عامــة بمــا يوســع مــن نطــاق الاثــر الناقــل للاســتئناف الــى مــا  يجعــل مــن التصــّدّ

ـلـم يقـضـى فـيـه ـفـي الـطـور الابتداـئـي وـهـو اـصـل موـضـوع الـنـزاع.

ّـة التــي اســتقر قضاؤهــا علــى  وهــو نفــس الموقــف الــذي اعتمدتــه محكمــة النقــض المصري�
ان »الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى تســتنفذ بــه محكمــة البدايــة ولايتهــا فــاذا الغــي اســتئنافيا 
فلا يجــوز اعــادة الدعــوى الــى محكمــة أول درجــة وعلــى محكمــة الاســتئناف الفصــل فــي 

موضــوع النــزاع« 1 

1. نقضي في ماي 1980 عدد 1313، مجموعة القواعد القانونية، 1980 ص 47.
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ر الحديث للطعن كوســيلة لانهاء النزاع  ــرعة ومع التصّوّ وهذا الموقف يتماشــى مع مبدإ الّسّ
وقطــع الخصومــة تحقيقــا لعدالــة ناجــزة أي ســريعة مكتملــة قليلة الكلفة وقتــا ومالا غير انه 
فـي القانون التونـسـي. اصـبـح يصـطـدم بالطاـبـع الدـتسوري لمـبـدا التقاـضـي عـلـى درـتجين ـ

ثانيا: أثر بطلان الحكم على الخصومة

ــي  ــي الأحــكام« الت ــطلان ف ــدة » لا ب ــول بوجــود قاع ــى الق ــه القضــاء عل ــه وفق درج الفق
تقضــي بعــدم جــواز اقامــة دعــوى بــطلان حكــم بصفــة اصليــة اي ابتــداء، كمــا لا يجــوز 
التمســك بالدفــع ببــطلان حكــم فــي دعــوى قائمــة فــاذا رفــع شــخص دعــوى طالبــا الحكــم 
ــي رد  ــة أو تمســك ف ــة قانوني ــة للقضــاء بصف ــة منتصب ــطلان حكــم صــادر عــن محكم بب
دعــوى موجهــة ضــده بالدفــع ببــطلان الحكــم المحتــج بــه عليــه تكــون دعــواه ويكــون دفعــه 

غـيـر مقـبـولين تطـيبقـا لقاـعـدة ـعـدم ـجـواز الإدـعـاء بـبـطلان الأـحـكام.

وتســري هــذه القاعــدة ولــو كان الحكــم غيــر قابــل للطعــن بــاي وجــه مــن أوجــه الطعــن لأن 
المشــرع لما يمنــع الطعــن فــي الحكــم فانمــا يقصــد بذلــك عــدم جــواز اعــادة النظــر فــي 
قضــاء المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ولــو كان غيــر عــادل مــن حيــث موضــوع النــزاع، 
اي مــن حيــث اصــل الحقــوق أو غيــر صحيــح مــن حيــث الشــكل، بمعنــى بقطــع النظــر عمــا 

ـشـابه ـمـن ـجـور ـفـي الحـقـوق أو ـبـطلان ـفـي الإـجـراءات.

وقــد عــرض فقــه القضــاء التونســي لهــذه المســألة بمناســبة نظــر دعــاوى الابطــال 
والتشــطيب علــى الأحــكام الصــادرة بالتســجيل عــن المحكمــة العقاريــة والتــي كان الفصــل 
332 م ح ع يمنــع الطعــن فيهــا بــأي وســيلة مــن وســائل الطعــن ولــو بالتعقيــب قبــل ان يفتــح 
بــاب اســتثنائي للمراجعــة بتعديــل ســنة 1995، ثــم بــاب التعقيــب بتعديــل 3 نوفمبــر2008. 
حيــث اقــر عــدم جــواز رفــع دعــوى ابطــال أو تشــطيب هــذه الأحــكام مــن الســجل العقــاري 
ــدم جــواز  ــب ع ــة التعقي ــرت محكم ــا اق ــة كم ــس أو خديع ــر أو تدلي ــى تغري ــت عل ــو بني ول
ــي قرارهــا  ــة ف ــه بالطــرق القانوني ــع ابطال ــد وق ــه ق ــت ان ــم يثب ــا ل ــم م ــطلان حك ــع بب الدف

عدـ8817ـــد بتاريــخ / 7 / 1973 1. 

ــخ 2  ــر المجتمعــة عــدد 24710 بتاري ــرا بصــدور قــرار الدوائ وقــد تعــزز هــذا الموقــف أخي
ــن الحكــم الصــادر فــي  جــوان 2005 الــذي إعبتــر أن قرينــة إتصــال القضــاء المطلقــة تحّصّ
ّـا فــي ذلــك الحكــم أن  ــم يكــن طرفــا حقيقي� دعــوى موجهــة علــى ميــت لكــن للغيــر ولمـن ل
يطلــب مــن القضــاء التصريــح بعــدم المعارضــة بذلــك الحكم.ونســجت علــى ذلــك الدائــرة 
الاولــى بمحكمــة التعقيــب فــي قرارهــا عــدد 43851 بتاريــخ 12 جويليــة 2010 الــذي جــاء فيــه 

1. نمت 1973 ج 1 ص 217 
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ان »الفقــرتين الاولــى والثالثــة مــن الفصــل484م ا ع)الــذي يجيــز القيــام بدعــوى اصليــة 
ــم نســخهما عــن  ــح ببــطلان حكــم تجــاوزا لقاعــدة لا بــطلان فــي الاحــكام( ت فــي التصي
طريــق الاســيتعاب بالفصــل 156 م م م ت...ومــن ثمــة فــان الاســتثناء الوحيــد الــذي بقــي 
ــي  بموجــب الفصــل 484 المذكــور ويمثــل اســتثناء لحجيــة الامــر المقضــي هــو الغلــط الحّسّ
ــة  ــه المحكم ــا قضــت ب ــو م ــم«1. وه ــي صــدور الحك ــدا ف ــا ووحي ــذي كان ســببا اصلي ال

الإدارـيـة كـمـا اـسـلفنا ـفـي ـبـاب الانـعـدام.

غيــر ان هــذه القاعــدة فــي نظرنــا تجــد حــدا منطقيــا لهــا مــن داخلهــا يتمثــل فــي كونهــا 
ــه معيــب. بمعنــى ان قاعــدة لا  ــى الأحــكام التــي لهــا وجــود قانونــي لكن لا تســري إلا عل
بــطلان فــي الأحــكام تفتــرض ان يصــدر حكــم قائــم الأركان قانونــا لكنــه معيــب لخرقــه 
ــي شــأن اصــل  ــة ف ــاد المحكم ــي اجته ــة أو ف ــي اجــراءات الخصوم ــل ف ــون أو لخل القان
الحقــوق بمــا يســوغ معــه طلــب نقضــه أو ابطالــه. امــا إذا كان العمــل القضائــي المطعــون 
فيــه فاقــدا لأحــد مقومــات الحكــم الأساســية اي يكــون فاقــدا لأحــد أو لــكل اركان الحكــم 
كان يكــون مــن صــدر عنــه ذلــك »الحكــم« ليــس لــه صفــة القاضــي أو عــن محكمــة مركبــة 
بصفــة غيــر قانونيــة أو لــم يمضيــه مــن اصــدره أو يصــدر فــي غيــاب نــزاع أو دون وجــود 
ــه  ــة ل ــب شــخص لا صف ــام القضــاء أو بطل ــب الخصــم للحضــور أم خصــم أو دون طل
فــي نيابتــه أو ضــد ميــت موتــا طيبعيــا أو اعبتاريــا أو ضــد ذاة معنويــة منحلــة تــم ختــم 
تصفتيهــا واشــهاره أو لا ممثــل لهــا فلا صبغــة حكميــة لــه وهــو عديــم الوجــود وبالتالــي لا 
يقــوم حكمــا لإنعــدام اركان الحكــم فيــه فيكــون بمثابــة العــدم ويجيــز الفهــاء القيــام بطلــب 
التصريــح ببطلانــه علــى هــذا الأســاس وهــذا البــطلان ان صحــت تســمتيه كذلــك 2 يكــون 

بطلاـنـا مطلـقـا لكـنـه ـفـي الحقـيقـة يـتجـاوز ذـلـك اـلـى الـعـدم.

ــه  ــح بإنعدام ــه أو التصري ــي إبطال ــوى ف ــة دع ــن إقام ــه يمك ــا فان ــم معدوم وإذا كان الحك
ولــو كانــت طــرق الطعــن مفتوحــة ضــده بموجــب القانــون بــل إنــه يمكــن القــول أن الحكــم 
المعــدوم غيــر قابــل للطعــن لأن الطعــن يفتــرض وجــود حكــم لا شــبهة حكــم. ولعــل هــذا 
ــب  ــود صل ــات والعق ّـة الإلتزام ــي مجل� ّـة ف ــذه الإمكاني� ــى ه ــّصّ عل ع ين ــّرّ ــل المش ــا جع م
فصــلين الأول عــام وهــو الفصــل 484 والثانــي خــاّصّ وهــو الفصــل 1531 فــي خصــوص 
طلــب إبطــال الحكــم الصــادر علــى كفيــل الوجــه بســبب عــدم إحضــاره المديــن إذا أثبــت 
ــن، وهــذان  ــآداء الدي ــه ب ــم علي ــوم صــدور الحك ــم تفليســه ي ّـى أو ت ــول كان متوف� أن المكف
ّـة وتعرضهــا  الفــصلان لــم يتــم تعديلهمــا أو إلغاؤهمــا رغــم صــدور مجلــة المرافعــات المدني�

ة مناـبسات. للتعدـيـل وكذـلـك مجـلـة الإلتزاـمـات والعـقـود ـفـي ـّدّع

1. قرار غير منشور

2. نخّيّر تسمية »الحكم المعدوم«

آثار توقيع الجزاء الإجرائي على الخصومة القضائية المالية



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 46

ــدم  ــر المع ــة الســالف الذك ــر المجتمع ــرار الدوائ ــد صــدور ق ــذا الجــدل خصوصــا بع وه
ــا:  ــوم هم ــرح مســألتين اساســتيين الي ــدام يط ّـة الانع لنظري�

•	  مدي قيام نظرية الانعدام مستقلة عن نظرية الطعن، و، 

•	  مــدى جــواز رفــع دعــوى بطــان اصليــة فــي الاحــكام الصــادرة عــن محكمــة 
المحاســبات علــى مقتضــي احــكام القانــون المشــترك مــن خــال تطيبــق الفصــل484 
مجلــة التزامــات وعقــود الــذي يبــدو انــه قــد عــادت لــه الحيــاة بعــد فتــرة مــن المــوات 

ــى الأحــكام.  ــدة لا بطــان عل ــا اســقط قاع بم

• مسألة البطلان الجزئي

ـّة البــطلان الجزئــي تتعل�ـّق بالقانــون الموضوعــي وبمــادة العقــود أساســا منــاط  نظري�
اع. م  الفصــل327 

امــا فــي مجــال الاحــكام القضائيــة فــان الآليــة المعمــول بهــا هــي النقــض الجزئــي للحكــم 
ة فــروع يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا أي عندمــا يكــون الحكــم قــابلا للتجزئــة  ّـن عــّدّ إذا تضم�
د حــذف الجــزء المنقــوض  امــا بتعــدد الأطــراف أو بتعــدد الطلبــات ورأت المحكمــة ان مجــّرّ

ـمـن منـطـوق الحـكـم يغـنـي ـعـن الإحاـلـة. ويـسـمى النـقـض الجزـئـي ـمـع الـحـذف.

ع هــذه الآليــة فــي الطعــن بالنعقيــب فــي المادة العدليــة صلــب الفصــل177م  س المشــّرّ ويكــّرّ
م م ت، والفصــل 269 م ا ج.

ّـة فــان فقــه القضــاء الإداري يعمــل بآلتّيّــي الابطال الجزئــي للمقررات  امــا فــي المادة الاداري�
ّـة عــملا باحــكام الفصــلين 73  ّـة، والنقــض الجزئــي مــع الحــذف للاحــكام الاداري� الاداري�

و74 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المنـظـم للقـضـاء الإداري.

ثالثا: أثر اتصال القضاء بالحكم

1. الحكم الصادر في الأصل

ّـة، ويرفــع ولايــة  ينهــي اتصــال القضــاء الخصومــة الابتدائيــة، أو الاســتئنافية، أو التعقي�بي
المحكمــة التــي أصدرتــه عــن النــزاع المنشــور الصــادر فيــه الحكــم، لكنهــا يمكنهــا اصــدار 
ــه  ــت في ــي حصل ــة الت ــات المادي ــي اصلاح الغلط ــم ف ــه، أو حك ــير منطوق ــي تفس ــم ف حك
تــه ولا يخضعــان للطعــن المســتقل  ويلحــق الحكمــان بنســخته الاصليــة وينــّصّ عليهمــا بطّرّ
ــة التفســير  ــو انقضــى اجــل الطعــن إلا إذا تجــاوزا حــدود عملي ــي ول عــن الحكــم الأصل
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بإضافــة للحكــم الأصلــي، أو حــدود اصلاح الغلطــات الماديــة بإضافــة فــي منطوقــه أو فــي 
مســتنداته التاسيســية التــي يتصــل بهــا القضــاء مــع نــّصّ الحكــم. فلا يجــوز للمحكمــة 
التــي أصــدرت حكمــا ان تعيــد نظــر نفــس النــزاع وبين نفــس الأطــراف وبنــاء علــى نفــس 

الـبسب. إلا ـفـي اـطـار ـطـرق طـعـن المراجـعـة كالاعـتـراض أو الـتمـاس إـعـادة النـظـر.

ــي  ــابقا أي ف ــه س ــم تعريف ــا ت ــكل كم ــي الش ــادر ف ــم الص 2. الحك
ــع ــه الواس مفهوم

•	 نظــر اصــل  مــن  ينهــي الخصومــة، ويمنــع المحكمــة  الدعــوى:  الحكــم بســقوط   
موضوعهــا. 

•	  الحكــم بســقوط الطعــن: يتصــل بــه القضــاء فــي الشــكل وينهــي الخصومــة ولا يجــوز 
إعــادة النظــر، ويصبــح بموجبــه الحكــم باتــا بانقضــاء اجــل الطعــن. وهــي حالــة مــن 

 .)fin de non recevoir( حــالات الدفــع بعــدم القبــول

3. جريان عمل المحاكم

•	  فــي المــادة المدنيــة: تقضــي المحاكــم العدليــة برفــض الدعــوى لســقوطها بمــرور الزمــن، 
أو بســقوط الدعــوى بمــرور االزمــن)أي عــدم مقبوليــة الدعوى(. 

•	 ــة بعــدم ســماع الدعوى لســقوط الدعوى   فــي المــادة الجزائيــة: تقضــي المحكمــة الجزائّي
ــاره  ــة بمــرور الزمــن باعبت ــة بمــرور الزمــن، أو تحكــم بانقضــاء الدعــوى العام العام
ســببا مــن أســباب انقضــاء الدعــوى العامــة، وهــو مــا ينطبــق علــى الدعــوى الناجمــة 

عــن الجرائــم مرجــع نظــر محكمــة المحاســبات. 
•	 ــة: يفتــرض ان تقضــي محكمــة المحاســبات فــي المــادة الرقابيــة   فــي المــادة المالّي

بالصيغــة المعتمــدة لــدى المحاكــم العدليــة فــي المــادة المدنيــة والتجاريّــة. 
•	  فــي المــادة الزجريّــة: يفتــرض ان تقضــي محكمــة المحاســبات بالصيغــة المعتمــدة فــي 

ــة أي بعــدم ســماع الدعــوى لانقضائهــا بمــرور الزمــن.  المــادة الجزائيــة العدلّي

4. صيرورة الحكم الباطل باتا

يمكــن ان يتصــل القضــاء بحكــم باطــل واذا انقضــى اجــل الطعــن فيــه فانــه يصيــر باتــا. 
لذلــك يجــب التمييــز بين انعــدام الحكــم وبين بــطلان الحكــم كــي يجــوز انــكار اثــر الحكــم 
ــدى الاســتئناف  ّـد ل ــه أو تاي� ــه أو رفــض الطعــن في ــو انقضــى اجــل الطعــن في المنعــدم ول
أو لــدى التعقيــب كمــا جــاء فــي القــرار التعقبيــي للدوائــر المجتمعــة الســالف ذكــره عنــد 
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تنــاول جــزاء الانعــدام أي القرارعـــ6دد الصــادر فــي 2 جــوان 1988 1 الــذي جــاء فيــه أن 
تبليــغ الاســتدعاء إلــى غيــر مقــر المتســوغ الــذي غــادر المكــرى والإعلام وتبليــغ إجــراءات 
الطعــن بنفــس الإجــراءات يكــون معدمــا للحكــم والقــرار التعقبيــي الــذي صــدر دون 

احـتـرام إـجـراءات البتلـيـغ.

5. استئناف الحكم الصادر في الشكل بناء على خلل شكلي: التصدّّي

اذا صــدر الحكــم الابتدائــي بالرفــض شــكلا بنــاء علــى خلــل شــكلي ورأت محكمــة 
الاســتئناف عــدم وجاهــة العيــب الشــكلي فانهــا تقضــي بنقضــه وبارجــاع ملــف القضيــة 
لمحكمــة البدايــة لتواصــل النظــر فيــه لكــن إذا كان ملــف القضيــة مهيئــا للفصــل فيــه فــي 
ّـة العدليــة عــملا بالفــص159م م م ت وفــي المادة الإداريــة  الأصــل فــان لهــا فــي المادة المدني�
عــملا بالفصــل 65 مــن قانــون القضــاء الإداري عــدد 40 لســنة 1972 ان تـبـت ـفـي الأـصـل.

ّـة فــان التصــدّّي للاصــل فــي هــذه الحالــة وجوبــيّّ  ّـة العدلي� أمــا فــي المادة الجزائي�
فلا يمكــن لمحكمــة الاســتئناف نقــض الحكــم الابتدائــي الصــادر علــى أســاس خلــل 
شــكلي غيــر ســنيد ان تحيــل علــى محكمــة البدايــة. وهــو مــا يســري علــى المادة 
ّـة حيــث  ّـة لاتحــاد الطبيعــة الزجريــة فــي مــادة الجرائــم الانتخابي� ّـة المالي� الجزائي�

يكــون التصــدّّي وجوبيــا كذلــك. 

ــا كمــا  ي يفتــرض ان يكــون اخيتاري ــان التصــّدّ ّـة ف ــر الجزائي� ّـة غي امــا فــي المادة الرقابي�
ّـة  ــة المالي� ّـة نظــرا لما تســتوجبه الرقاب ّـة والمادة الاداري� ّـة العدلي� ــة والتجاري� ــي المادة المدني ف
ــى  ــدا التقاضــي عل ــعة وعــملا بمب ــة وموّسّ بّكّ ــق واســتقراء مر مــن اعمــال مراجعــة وتدقي
ــع فــي اســتثناءاته  درجــتين الــذي لــه طيبعــة دســتورّيّة أي آمــرة باميتــاز ولا يجــوز التوّسّ

عـلـى ـفـرض دـتسوريتها.

كمــا يمكــن لفقــه القضــاء المالــي ان يــرى فــي الرقابــة ونتائجهــا بمــا فيــه تعميــر 
ــة لاتحــاد  ــى المادة الجزائي ــاس عل ّـة والقي ــة زجري� ــي رقاب ــة المحاســب العموم ذم
ـّة والعمــل بالتصــدّّي الوجوبــي اختصــارا للزمــن القضائــي وللاجــراءات  العل�

لـي      ئـي الماـ طـار القضاـ قـص الاـ ونـظـرا لنـ

 . 1. منشور بمجموعة 1961 \ 1992 ص وقد صدر بمناسبة الطعن بالخطإ النيّنب
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6. سقوط الخصومة

ــرك  ــة بالت ّـدة بســقوط الخصوم ــة المتعه� ــف عــن ســقوط الدعــوى، اذ تقضــي المحكم يختل
ة يحددهــا القانــون التونســي فــي الفصــل 244 م م م ت بــثلاث ســنوات  والإهمــال لـّدّم
وهــو ينتــج عــادة عــن قيــام عــارض مــن عــوارض الخصومــة يوجــب إيــداع ملفهــا بكتابــة 
المحكمــة كوفــاة احــد أطرافهــا أو فقــده أهليــة القيــام أو الصفــة الإجرائيــة فــي القيــام علــى 
معنــى الفصــل241 م م م ت دون ان يقــع تلافــي ذلــك العــارض بإدخــال أو تداخــل ورثــة 
الطــرف أو انابــة محــام جديــد بعــد عــزل أو تنحــي المحامــي الأول أثنــاء النشــر أو فقــده 
صفـتـه ـمـا ـلـم تصـبـح القضـيـة جاـهـزة للفـصـل ـفـي موضوعـهـا قـبـل حـصـول الـعـارض.

وينتــج عــن مضــي ذلــك الاجــل بســقوط الخصومــة الابتدائيــة الغــاء جميــع الإجــراءات بمــا 
فــي ذلــك عريضــة الدعــوى لكــن مــع إمكانيــة القيــام مــن جديــد إذا لــم يســقط حــق القيــام 
باصــل الدعــوى، فــي حين ينتــج عــن ســقوط الخصومــة فــي الطــور الاســتئنافي أو فــي 

الطـعـن بالـتمـاس إـعـادة النـظـر ـسـقوط الطـعـن وصـيـرورة الحـكـم المطـعـون فـيـه باـتـا.

امــا فــي المادة الجزائيــة فــان وفــاة المتهــم ينتــج عنهــا انقضــاء الدعــوى العموميــة 
ــا  ــو م ــم. وه ــاة المته ــة بوف ــوى العام ــة بانقضــاء الدع ــة الجزائي فتقضــي المحكم
يفـتـرض انطباـقـه عـلـى الجراـئـم والتتبـعـات الجزائـيـة ـلـدى محكـمـة المحاـسـبات. 
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القضاء المالي واتصال القضاء
 

كمال العياري - مدع عام بمحكمة التعقيب

إطار الموضوع

بعــد صــدور القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المـؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات1 ومباشــرة هــذه المحكمــة عملهــا القضائــي والرقابــي لبضــع ســنوات، 
ــال  ــا مســألة اتصــال القضــاء. وحي ــن بينه ــة م ــة وتطيبقي ــدة اشــكاليات قانوني ــرت ع ظه
إغفــال القانــون الأساســي المذكــور تنظيــم هــذه المســألة فــي علاقتهــا بمحكمــة المحاســبات 
ّـر حلــولا بّيّنــة، وتناثــر النصــوص التشــريعية الأخــرى التــي أفــرزت جــدلا حــادا  بمــا يوف�
حــول المفهــوم والتطيبقــات، لــم تكــن اجتهــادات مختلــف الدوائــر القضائيــة لمحكمــة 
ــن  ــل م ــي الني ــت ســببا ف ــالما كان ــي ط ــة الت ــة القديم ــذه الأزم ــن ه ــأى ع المحاســبات بمن
تناغــم الأحــكام وتناســقها. فقــد اتخــذت المحكمــة تــأويلات متعارضــة أحيانــا حيــال عديــد 
ــا  ــم الصــادر عنه ــر الحك ــة باتصــال القضــاء وأث ــم المتصل ــة بالمفاهي الإشــكاليات المتعلق
ّـدة. ومــن المعلــوم أن غمــوض  وعــن غيرهــا ودوره ومــا إلــى ذلــك مــن المســائل القانونيــة المعق�
النصــوص واخــتلاف التــأويلات مــن شــأنه أن يؤثــر ســليبا علــى مبــدأ الأمــان القانونــي 
للمتقــاضين خاصــة فــي ظــل غيــاب الهيئــة التعقيبيــة المؤهلــة وفــق القانــون لتوحيــد أراء 

مختلــف الدوائــر الاســتئنافية والابتدائيــة2. 

ــن  ــي شــهدتها أو يمك ــكاليات الت ــف الإش ــرح مختل ــا ط ــذا الوضــع، كان لزام ــال ه وحي
ــق  ــم شــروحات تتعل ــى وتقدي ــة أول ــا مــن جه ــي عمله ــة المحاســبات ف أن تشــهدها محكم
بالمفاهيــم ومقتضيــات اتصــال القضــاء أمــام المحكمــة مــن جهــة ثانيــة واقتــراح مجموعــة 

ثـة. لـول لـتجـاوز تـلـك الإـشـكاليات ـمـن جـهـة ثالـ ـمـن الحـ

تقديم عام

ع إلــى جوانــب اصطلاحيــة وأخــرى تأسيســية  ّـة تتفــّرّ يطــرح اتصــال القضــاء مســائل هام�
وـصـولا إـلـى نظاـمـه القانوـنـي.

1. يشار إليه لاحقا بالقانون الأساسي.

2. لــم يتســن للدائــرة التعقيبيــة عقــد جلســاتها بســبب عــدم تعــيين الرئيــس الأول لمحكمــة المحاســبات ذلــك أن الفصــل 32 مــن القانــون 
ل للمحكمــة  الساســي يقتضــي »أن تنظــر الهيئــة التعقيبيــة فــي الطعــون المرفوعــة ضــد الأحــكام الاســتئنافية وتتركــب مــن الرئيــس الأّوّ
الــذي يتــرأس جلســاتها ووكيــل الرئيــس ورؤســاء الدوائــر الاســتئنافية وأقــدم ثلاثــة رؤســاء دوائــر فــي خطتهــم وذلــك دون حضــور 

الأعضــاء الذيــن ســبق لهــم النظــر فــي القضيــة فــي طــور ســابق بأيــة صفــة كانــت.«
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ّـة أثــره فــي مســارات الّتّقاضــي بمختلف  فــي خصــوص المســألة الاصطلاحيــة، وعلــى أهمي�
درجاتــه وأنواعــه، لــم يقــف اِِّتّصــال القضــاء لما يزيــد عــن قــرن علــى تعريــف واضــح بــل 
ظــّلّ يتــراوح بين دلالات أكثــر الّتّشــريع والفقــه والقضــاء مــن اســتعمالها فــي مجــال 
ع الّلّغــوي. ومــن خلال عمــل الفقــه وفقــه القضــاء وكذلــك تطــور  قانونــي لا يحتمــل التنــّوّ

ّـة. الأـحـكام القانونـيـة عـبـر الزـمـن يمـكـن الاـتسنتاج أّنّ الرؤـيـة الـتشـريعّيّة كاـنـت ثنائـي

ــن  ــه ضم ــر المقضــي في ــن اِِّتّصــال القضــاء أو الأم ع ع ث المشــّرّ ــي مجــال أول، تحــّدّ فف
ــك بــه  ّـة للتمّسّ ّـم اكتســاب الحكــم الّنّفــوذ والشــروط التطيبقي� ّـة التــي تنظ� الفصــول المرجعي�
لوقــف اســتمرار المنازعــات فــي ذات الموضــوع وهــي أحــكام الفصول 480 إلــى 484 م.ا.ع1. 

ع مختلــف أوجــه اســتعمال الحكــم فــي الالتزامــات مــن حيــث  ّـم المشــّرّ وفــي مجــال ثــان، نظ�
أثــره فــي نشــأة الحقــوق أو تغييرهــا أو إثباتهــا أو انقضائهــا وهــي فصــول متناثــرة بين 
حقــة لهــا. وينبغــي للحكــم فــي هــذا  مجل�ّـة الالتزامــات والعقــود والمـجلات والّنّصــوص الّلاّ
ة الأمــر المقضــي فيــه التــي تجــد  ة اِِّتّصــال القضــاء أو قــّوّ المجــال أن يكــون قــد اكتســب قــّوّ
ــحين  ــي ذات ال ــن أحــكام الفصــل 286 م.م.م.ت، وهــي أحــكام تســتوعب ف ــا ضم تعريفه
الحكــم النهائــي والحكــم البــات. وعلــى هــذا الأســاس، فــإّنّ مجــال اِِّتّصال القضــاء في هذا 
ة اِِّتّصــال القضــاء أو  ّـا قــّوّ المســتوى يتعل�ّـق بــدور الحكــم فــي منــع اســتمرار المنازعــات أم�
ّـة. فـي الحـقـوق والالتزاـمـات، فالـّنّفـوذ إجراـئـي أمـّـا الحجـيـة فـهـي أصلـي حجيـتـه فـتّمّه دوره ـ

أمــا فيمــا يتعلــق بالمســألة التأسيســية التــي شــغلت الفقــه وفقــه القضــاء لســنوات طويلــة، 
ــي  ــن ف ــم يك ــيس ل ــي التأس ــث ف ــول. فالبح ــى الأف ــارب عل ــد ق ــي ق ــا القانون ــإن بريقه ف
ــات  ــد المتطلب ــد شــرّعّ اســتجابة لعدي ــدأ اّتّصــال القضــاء ق ــك أن مب ــا، ذل ــة مجدي الحقيق
ــو إذن  ــات. فه ــك الإثب ــكام وكذل ــادي تضــارب الأح ــات وتف ــر المنازع ــع توات ــة بقط المتعلق
ــري  ــاج فك د نت ــّرّ ــا مج ــر منه ــة أكث ــة معّيّن ســت لأداء وظيف ّـة تأّسّ ّـة غائي� ــة قانوني� س مؤّسّ

1. يراجع مثلا:
	 ،عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، نظريــة الإلتــزام بوجــه عــام، الإثبــات، آثــار الإلتــزام 

دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، ص.632. 
	 حمــادي الرائــد، اِتّصــال القضــاء فــي المــادة المدنيــة، مذكــرة للحصــول علــى شــهادة الدراســات المعمقــة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية بتونس، 1991...
	 محمــد ســليم المزوغــي، النفــوذ المطلــق لِاتّصــال القضــاء فــي مــادة تجــاوز الســلطة، مذكــرة لنيــل شــهادة الدراســات المعمقــة 

فــي القانــون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، تونــس، 2000. 
	 حاتــم الرواتبــي، مفهــوم اِتّصــال القضــاء فــي فقــه القضــاء، خمســون ســنة مــن فقــه القضــاء المدنــي، نشــر مركــز النّشــر 

الجامعــي، تونــس، 2010، ص. 1043 و1044 وخاصــة الهوامــش عــدد 9 و10 و11...
	 حســن بــن فــاح، حجيــة الحكــم الجزائــي علــى الدعــوى المدنيــة فــي مــادة حــوادث المــرور، ملتقــى التعويــض عــن الضــرر فــي 

حــوادث المـرور، المعهــد الأعلــى للقضــاء، 17 و 18 جانفــي 1995، نشــر المعهــد الأعلــى للقصــاء، ص.47. 
	 .2007 ،سنية العش ملّاك، حجّية الحكم الجزائي على المدني، أطروحة دكتوراه، كليّة الحقوق والعلّوم السياسية تونس 
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القضاء المالي واتصال القضاء

ــذي  ــو ال ــي لاّتّصــال القضــاء ه ــب الوظيف ــإن الجان ــه، ف ــص. وعلي ــري خال وتأســيس نظ
ــه ولا داعــي  ــه تأسيســا ل ــي ويشــكّلّ فــي حــّدّ ذات د طيبعــة مفهومــه ونظامــه القانون يحــّدّ

نـه. يـدا عـ نـي للـبحـث بعـ قانوـ

واســبتتاعا لما ســبق، ينبغــي أن ينصــب الاهتمــام القانونــي علــى النظــام القانونــي الوظيفي 
لهــذا المفهــوم أكثــر مــن مســألة التأســيس. وفــي هــذا، تنقســم وظيفــة اتصــال القضــاء إلــى 

وظيفـيـة ـسـليبة وأـخـرى إيجابية.

•  الوظيفــة الســلبية أو نفــوذ الحكــم: يرتكــز المجــال السّــلبي لاتصــال القضــاء 	
ــة  علــى الحكــم فــي جانبــه الشّــكلي أي كتصــرّف قانونــي صــادر عــن ســلطة قضائّي
يمنــع مجــرد وجــوده أي محكمــة أخــرى مــن النّظــر مــن جديــد فــي ذات النّــزاع. ففــي 
هــذا المجــال، يتعلــق الاهتمــام بالحكــم كتصــرّف قضائــي وســلطوي )بمعنــى النفــوذ( 
ــة لإعــادة النّظــر فيمــا قضــي فيــه درءا لتــوارد  يحســم أيّ نــزاع لاحــق ويمنــع أيّ إمكانّي
الدّعــاوى وتضــارب الأحــكام فــي ذات الخصومــة بقطــع النّظــر عــن محتــواه ســواء كان 

صحيحــا أو خاطئــا1. 

• ــتند 	 ــليبة، يس ــة الس ــاف الوظيف ــى خ ــم: عل ــة الحك ــة أو حجي ــة الإيجابي  الوظيف
ــات حــقّ أو  ــة لإثب ــا أخــرى لاحق ــي قضاي ــم ف ــوى الحك ــى محت ــي عل المجــال الإيجاب
ــة محتــوى الحكــم  إنشــائه أو تغييــره أو إلغائــه. فالمعتــدّ بــه فــي هــذا المجــال هــو حجّي
ــاري  تّه ب ــا ســم ــو م ــا وه ــا أو تغييره ــة أو دحضه ــوى لاحق ــه لإســناد دع ومضمون

ــة2.  ــة الجوهريّ بالفاعلّي

ــة المحاســبات  ــى محكم ــفين لاّتّصــال القضــاء عل ــومين المختل ــن المفه ــق هذي ــرز تطيب ويف
ــل  ــن أج ــول م ــراح حل ــا اقت ــير وأحيان ــح والتفس ــى التوضي ــاج إل ــة تحت ــكاليات هام إش
التقليــص مــن اختلافــات التأويــل لــدى دوائــر المحكمــة. فقبــل تطيبــق هــذه المفاهيــم المتعلقــة 
ــا(، ينبغــي تمييزهــا عــن بعــض  ــى عمــل محكمــة المحاســبات )ثالث ــة عل ــوذ والحجي بالنف
المفاهيــم المجــاورة المتعلقــة أساســا بعــوارض الدعــوى )ثانيــا( وحســم مســألة المرجعيــات 
ــول فــي ظــل ســكوت القانــون الأساســي لمحكمــة  ــس للحل ــة التــي يمكــن أن تؤّسّ القانوني

ــم هــذه المســائل )أولا(.  ــى تنظي المحاســبات عل

1. وفي نفس الإتجاه: عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص. 630 وما بعدها. 
KERNALEGUEN (F), « Les choses jugées entre elles (Variations sur une harmonie bien tempérée)  », in Justice et droits 

fondamentaux. Études offertes à Jacques Normand, Paris, Litec, 2003, p.832, n°421.81 s.

2. Efficacité substantielle, BLERY (C), L’efficacité substantielle des jugements civils, L.G.D.J, 2000. 



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 54

أولا: المرجعيات القانونية

لــم يتطــرق القانـــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المـؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 المتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات لمســألة نفــوذ الحكــم ســواء كان ســليبا أو إيجابيــا. ولا يعنــي ذلــك 
ــالما  ــك، ط ــى خلاف ذل ــل، عل ــة المحاســبات ب ــام محكم ــار أم ــا أن تث أن المســألة لا يمكنه
تعلــق الأمــر بأحــكام قــد تصــدر عنهــا وفــق إجــراءات محــددة تنصهــر فــي إطــار منظومــة 
ــن محاكــم أخــرى، فــإن عديــد الإشــكاليات يمكــن أن تطــرح وتتعلــق  قضائيــة تتضّمّ
بنفــوذ الحكــم أمــام محكمــة المحاســبات أو فــي علاقتهــا بغيرهــا مــن المحاكــم العدليــة أو 
الإداريــة. وحيــال هــذا الفــراغ التشــريعي وضــرورة البحــث عــن حلــول قانونيــة للمشــكلات 
ــم  ــوذ الحك ــة لنف ــة المنظم ــق الأحــكام الحالي ّـل تطيب ــد يمث� ــذا المجــال، ق ــي ه المطروحــة ف
ســواء فــي مجلــة الالتزامــات والعقــود أو فــي مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مخرجــا 

قانونيــا ســليما. ولكــن هــل يجــوز ذلــك؟

 أحــكام مجلــة الالتزامــات والعقــود: تضمنــت هــذه المجلــة عديــد الأحــكام المنظمــة .1	
لنفــوذ الحكــم علــى غــرار الفصــول 443 و480 ومــا بعــده. وبقطــع النظــر عــن الجــدل 
الدائــر حــول تأويــل هــذه الفصــول، فهــي تعبتــر مــن قيبــل النصــوص العامــة التــي 
تنطبــق علــى الأحــكام القضائيــة مهمــا كانــت الجهــة القضائيــة التــي تصدرهــا. وعمــا 
ــذه  ــد الســواء ه ــى ح ــة عل ــك الإداري ــة وكذل ــة والجزائي ــم المدني ــت المحاك ــك، طبق بذل
الفصــول دونمــا إشــكال يذكــر. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن تطيبــق هــذه المقتضيــات 
علــى محكمــة المحاســبات يظــل أمــرا مقبــولا بــل أنــه ضــروري لتوفيــر حلــول للمشــاكل 
ــف  ــن مختل ــا ب ــى حجتيه ــكام إل ــارض الأح ــن تع ــا م ــرح انطلاق ــن أن تط ــي يمك الت
المحاكــم العدليــة الإداريــة والماليــة. فأحــكام محكمــة المحاســبات ليســت مســتثناة مــن 
ــم  ــى الحك ــة عل ــود والمنطبق ــات والعق ــة الالتزام ــي مجل ــواردة ف ــة ال النصــوص العام

بمفهومــه العــام عدليــا كان أو إداريــا أو ماليــا. 

 أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة: فيمــا عــدى بعــض الفصــول المتناثــرة .2	
مثــل الفصــل 286 و489، لــم تتضمــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تنظيمــا 
ــي  ــك لا ينف ــن ذل ــود. ولك ــات والعق ــة الالتزام ــرار مجل ــى غ ــم عل ــوذ الحك خاصــا لنف
ــي مــن  ــي إطــار التوقّ ــه الواســع. فف ــم بمفهوم ــوذ الحك ــة بنف ــا كل علاق عــن أحكامه
ــة اتصــال القضــاء أو  صــدور أحــكام متعارضــة، وهــو الهــدف الأساســي مــن نظري
نفــوذ الحكــم، نصــت المجلــة علــى بعــض الإجــراءات التــي تشــكل عــوارض للدعــوى 
ــة الاســتئناف أو  ــام محكم ــون أم ــه بالطع ــي علاقت ــم ف ــوذ الحك ــار نف ــت آث ــا نظم كم
محكمــة التعقيــب. وهــي مســائل يمكــن أن تطــرح أمــام محكمــة المحاســبات دون أن 
يتضمّــن القانــون الأساســي لســنة 2016 حــا لهــا رغــم خوضــه فــي الإجــراءات، بــل 
أن بعــض أحكامــه زادتهــا غموضــا. وعلــى هــذا الأســاس، يطــرح التســاؤل عمّــا إذا 
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كان تطيبــق هــذه الأحــكام الــواردة بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى محكمــة 
ــا.  المحاســبات ممكن

ــث  ــا حي ــة مجــال تطيبقه ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــن مجل د الفصــل الأول م حــّدّ
نــص علــى » تنظــر المحاكــم الآتــي بيانهــا حســب اختصاصاتهــا وطبق أحــكام 
ــل ضمــن المقتضيــات  هذا القانون فــي جميــع النزاعــات المدنيــة والتجاريــة.« وفّصّ
المتواليــة المحاكــم المقصــودة ابتــداء مــن محكمــة الناحيــة وصــولا إلــى محكمــة التعقيــب 
مــرورا بالمحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف. ومــن الواضــح إذن أن المشــرع 
قصــر تطيبــق أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى المحاكــم العدليــة المدنيــة 
والتجاريــة دون غيرهــا مــن المحاكــم. وطــالما تعلــق الأمــر بإجــراءات محــددة ومضبوطــة 
بدقــة قانونيــة كيبــرة، فإنــه لا يمكــن التوســع فيهــا وتطيبقهــا علــى غيــر هــذه المحاكــم. 
ولكــن، يبقــى هــذا الحســم قــابلا للنقــاش بمــا يســمح بتطيبــق أحــكام مجلــة المرافعــات 

المدنـيـة والتجارـيـة عـلـى محكـمـة المحاـبسات، وـفـي ذـلـك أربـعـة أـبساب.

ــد  دت بدقــة مجــال تطيبــق مقتضياتهــا، فــإن العدي ــة قــد حــّدّ • أولا، رغــم أن المجل
ــى  ــق وأهمتيهــا، إل ــر التطيب ــة قــد ارتقــت، ربمــا بفعــل توات مــن أحكامهــا الإجرائي
ّـن تنظيمــا لنظريــة الدعــوى أو نظريــة  مصــاف الأحــكام والمبــادئ العامــة التــي تتضم�
البــطلان وحقــوق الدفــاع وغيرهــا، وصــارت بذلــك منطبقــة علــى كل أصنــاف 
ــة.1  ــة الإجرائي ــادئ العام ــى صــارت تســمى بالمب ــا حت ــا كان مجاله ــاوى مهم الدع
ــادئ تنطبــق علــى النزاعــات القضائيــة بقطــع النظــر عــن المحكمــة  ــي إذن مب فه
المتعهــدة بهــا. وباعبتارهــا مــن قيبــل المبــادئ العامــة، فــإن أحــكام مجلــة المرافعــات 
ــراغ كلمــا  ــة الدعــوى والطعــن وغيرهــا تســد الف ــة بنظري ــة المتعلق ــة والتجاري المدني
غــاب نــص خــاص ينظــم إحــدى مســائل التقاضــي أمــام الهيئــة القضائيــة المتعهــدة 
وذلــك عــملا بأحــكام الفصــل 535 م ا ع الــذي ينــص علــى انــه » إذا تعــذر الحكــم 
ــى  ــم عل ــرى الحك ــي شــك ج ــإن بق ــاس ف ــر القي ــون اعبت ــن القان ــح م ــص صري بن

ــة.« ــون العمومي مقتضــى قواعــد القان

• ثانيــا، وعــملا بــذات الفصــل 535 م ا ع الــذي أرســى مبــدأ عامــا، يمكــن تفــادي 
الفــراغ التشــريعي باعتمــاد آليــة القيــاس. ويفتــرض مبــدأ القيــاس لتطيبقــه اتحــاد 
ــى  ــص عل ــم ين ــر ل ــاق أم ــو إذن “إلح ــم.2 فه ــاد الحك ــى اتح ي إل ــؤّدّ ــي ت ّـة الت العل�
حكمــه فــي التشــريع بأمــر نــص عليــه فيــه، لاشــتراك الأمريــن فــي ســبب الحكــم.«3 

1. BOUSABER (M), « Les principes généraux de droit et la procédure civile », in : www.cedroma.usj.edu.lb. 

2. حول مفهوم القياس، رضا المزغني وعبد المجيد عبودة، الّتّفسير القضائي في القانون المدني، نشر معهد الإدارة العامة، 
الرياض، 1983، ص.170. 

3. محمد شريف أحمد: نظرية تفسير النصوص المدنية، م.س، ص .301.
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وعليــه، كلمــا وجــدت نفــس المعضلــة الإجرائيــة أمــام محكمة المحاســبات جــاز تطيبق 
ــدم  ــد يصط ــا. وق ــر حلا له ــي توف ــة الت ــة والتجاري ــات المدني ــة المرافع ــكام مجل أح
هــذا القــول بقــول آخــر لا يقــل عنــه أهميــة وهــو منــع القيــاس فــي المادة الإجرائيــة 
وفــق مــا درج عليــه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب.1 حيــث تتمســك محكمــة التعقيــب 
وكذلــك شــراح القانــون بعــدم جــواز ذلــك اعتمــادا علــى دقــة الإجــراءات والآجــال 
التــي لا يمكــن التوســع فيهــا وإلا انتهــى ذلــك إلــى تقويــض صرامتهــا. غيــر أن هــذا 
ــاس  ــة بالقي ــار أن أحــكام الفصــل 535 م ا ع المتعلق ــرأي لا يســتقيم دومــا باعبت ال
وردت عامــة ولا يمكــن اســتثناء المادة الإجرائيــة حيــث لــم يســتثنها المشــرع كمــا لا 
يمكــن باســم منــع القيــاس التغاضــي عــن حــل المعــضلات القانونيــة وتركهــا دونمــا 
مخــارج. وعــملا بمبــدإ النفعيــة، طّبّقــت المحاكــم القيــاس فــي المادة الإجرائيــة علــى 

ـغـرار إـجـراءات إـعـادة نـشـر القضاـيـا الـتـي ـتـم نقضـهـا ـمـن محكـمـة التعقـيـب.

• ثالثــا، تجــاوزا للجــدال حــول جــواز القيــاس فــي الإجــراءات، اعتمــدت محكمــة 
التعقيــب لســّدّ الفراغــات التشــريعية وخاصــة مســألة تصحيــح الخطــأ الــنيّنب فــي 
المادة الجزائيــة علــى أســاس آخــر وهــو وحــدة النصــوص القانونيــة. فقــد اعبتــرت 
ن  أن مجلــة المرافعــات المدنيــة و التجاريــة و مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لا تتكــّوّ
ــات  ــك ب ــا بعضــا و لذل ــان كل الانفصــال عــن بعضهم ــان منفصلت ــا مجموعت منهم
ــى  ــتنجد بالأول ــي أن يس ــي و الجزائ ــون المدن ــدة القان ــملا بوح ــروري ع ــن الض م
ــم  ــت المحاك ــد درج ــارة فق ــة.2 وللإش ــي الثاني ــل ف ــد يحص ــذي ق ــراغ ال ــّدّ الف لس
ــكام  ــض اح ــق بع ــى تطيب ــة عل ــم الجزائي ــة والمحاك ــة الإداري ــل المحكم الأخــرى مث
هـذا الـشـأن. فـي ـ بـال ـ ثـارة إـشـكالات ذات ـ يـة دون إـ يـة والتجارـ عـات المدنـ لـة المرافـ مجـ

• رابعــا، أحالــت أحــكام القانـــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المـؤرخ فــي 30 
أفريــل 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات علــى مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
فــي بعــض المســائل منهــا مــا اقتضتــه أحــكام الفصــل 127 3 فــي خصــوص التجريح 
ــة مــن حيــث أهمتيهــا، فإنهــا  ــادرة العــدد وثانوي ــة ن فــي الحــكام. ورغــم أن الإحال
تــدل علــى إرادة المشــرع فــي الرجــوع إلــى مجلــة المرافعــات كلمــا اســتوجب الأمــر 

ذـلـك وخاـصـة عـنـد النقـصـان أو الـفـراغ.

1. قرار تعقبيي مدني عدد 30370 لسنة 1992، و قرار تعقبيي عدد 73304 لسنة 2019 مؤرخ في 18 - 12 - 2019.

2. قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 416 في 19 - 02 - 2019، غير منشور.

ــع  ــن الموان ــع م ــة مان ــة إذا كان تحــت طائل ــي القضي ــداول ف ــة أن يت ــن لأي عضــو بالمحكم ــه » لا يمك ــى أن ــص الفصــل 227 عل 3. ين
المنصــوص عليهــا بالفصــل 248 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والتشــريع المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب وتضــارب المصالــح. 
ــه إلــى الرئيــس الأول  ح فــي أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة الحكميــة وذلــك عــن طريــق طلــب كتابــي يوّجّ ويمكــن لــكل جهــة معنيــة أن تجــّرّ
للمحكمــة الــذي يبــت نهائيــا فــي الموضــوع فــي أجــل أقصــاه خمســة أيــام بعــد ســماع الطــرفين. كمــا يمكــن وفــق نفــس الشــروط لأي 

عضــو مــن أعضــاء الهيئــة الحكميــة التجريــح فــي نفســه.«
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ثانيا: عوارض الدعوى )الإجراءات الوقائية(

يهــدف نفــوذ الحكــم أو الأثــر الســلبي لاتصــال القضــاء إلــى منــع تــوارد الدعــاوى الــذي 
ــر لصــدور أحــكام متعارضــة أولا ولتجــدد المنازعــات دونمــا  عــادة مــا يوفــر فرصــا أكب
نهايــة ثانيــا. وحيــال معضلــة التــوارد، لــم يكتــف المشــرع بصياغــة حلــول علاجيــة عنــد 
ــل  ــذه المشــكلات قب ــن ه ّـي م ــن التوق� ــن م ــة تمك ــم وقائي ــاول تشــكيل نظ ــل ح ــا ب حدوثه
وقوعهــا. وعلــى أهمتيهــا فــي مجــال مكافحــة تناقــض الأحــكام، تبقى هــذه المفاهيــم مختلفة 
يـه. بـه إلـ غـي الّتّنـ لـف ينـب نـي مخـت ظـام قانوـ لـى نـ عـن اتـصـال القـضـاء وتنـطـوي عـ مـا ـ تماـ

 La connexité 1. آلية الارتباط

◌ المدلول

ــك بالمبــطلات المنصــوص عليــه بالفقــرة الّثّانيــة  ينــّصّ الفصــل 15 م.م.م.ت علــى أّنّ »التمّسّ
ّـي عــن الّنّظــر فــي الّنّازلــة بدعــوى ســابقّيّة نشــرها  مــن الفصــل 14 والقيــام بطلــب التخل�
بمحكمــة أخــرى أو بدعــوى إرتباطهــا بنازلــة أخــرى يجــب أن يكــون دفعــة واحــدة وقبــل 
رك أو الضمــان فــي  كّلّ جــواب فــي الأصــل وطلــب إدخــال مــن شــأنه أن يرجــع عليــه بالــّدّ
ّـة لجلســة المرافعــة«.1 ورغــم اقتضــاب النــص  النازلــة يجــب أن يقــع قبــل أن تــعنيّن القضي�
ــي  ــت ف ــي دخل ــة الت ــوانين المقارن ــى خلاف بعــض الق ــاط عل ــة الارتب ــي المنظــم لآلي القانون
ّـة الفرنســّيّة  تفاصيــل المســألة درءا لــكّلّ اخــتلاف فــي الّتّأويــل مثــل مجل�ّـة المرافعــات المدني�
ّـه  ــى أن� ــوم عل ــذا المفه ّـف ه ــا يصن� ــا م ــم المســألة،2 غالب صــت 8 فصــول لتنظي ــي خّصّ الت
ــل  ــار قب ّـة تث ّـل مســألة شــكلّيّة وإجرائي� عــارض مــن عــوارض اختصــاص المحكمــة3 ويمث�
الخــوض فــي أصــل الن�ّـزاع لمنــع المحكمــة مــن الفصــل فيــه. ومدلــولا، يوجــب هــذا المفهــوم 
توحيــد الّنّظــر إذا مــا رفعــت دعويــان أو أكثــر أمــام محاكــم مختلفــة لهــا علاقــة ببعضهــا 
ي  ــؤّدّ ــة ي ــادي صــدور أحــكام متنازع ــذي يقتضــي تف ــة ال البعــض. فحســن ســير العدال
ر التخلــي لفائــدة المحكمــة الأســبق نظــرا  تضاربهــا إلــى خلــل فــي الّتّرتيــب القانونــي يبــّرّ

1. تبدو الترجمة الفرنسّيّة لمقتضيات هذا الفصل أكثر وضوحا لأنها استعملت المصطلحات المعروفة على مستوى النظريات:
«Les nullités prévues au dernier alinéa de l’article 14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être soulevées 
conjointement et avant toute défense au fond. 
L’appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l’audience de plaidoirie.»

2. وهي الفصول من 100 إلى 107 من مجّلّة الإجراءات المدنّيّة. 

3. يصّنّفه على هذه الشاكّلّة الفصل 122 من مجّلّة الإجراءات المدنّيّة الفرنسّيّة الذي يقتضي ما يلي:
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l›adversaire irrecevable en sa demande, sans examen 
au fond, pour défaut de droit d›agir, tel le défaut de qualité, le défaut d›intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
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ّـة هــذا  ى ذلــك أحيانــا إلــى تجــاوز قواعــد اختصــاص المحاكــم.1 ولكــن، رغــم أهمي� ولــو أّدّ
ــا  ــة بالّنّظــر فيه ــت مخّصّت ــو كان ّـة ول ّـى عــن القضي� ــة تتخل� ــل المحكم ــذي يجع الإجــراء ال
ّـة عنهــا. ولعــّلّ  ّـه لــم يحــظ بمعاييــر تنيــر ســيبلها عنــد قرارهــا بترحيــل القضي� قانونــا، فإن�
ذلــك يعــود إلــى أّنّ مفهــوم الارتبــاط ضبابــي ويحتمــل عــددا غيــر محــدود مــن الحــالات 
ّـة دقيقــة. ولهــذا  ّـن معاييــر قانوني� إلــى حــّدّ لا يمكــن معــه حصــره فــي مفهــوم قانونــي يتضم�
ــة ومنهــا خاصــة وحــدة  ــر التقليدي ــد المعايي ــى الفقــه وفقــه القضــاء عــن عدي الســبب تخل

الأـطـراف والموـضـوع والـبسب الـتـي يقتضـيهـا مفـهـوم اتـصـال القـضـاء.

◌ آلية الارتباط لدى محكمة المحاسبات

رغــم أن المســألة لــم تثــر إلــى حــد الآن أمــام محكمــة المحاســبات، فــإن أمــر حدوثهــا يبقــى 
ممكنــا ذلــك أنــه قــد تنظــر بعــض الدوائــر، وفــق اختصاصهــا المحــدد بالقانــون الأساســي، 
ــرة ببعــض  ــد تتعهــد دائ ــة. فق ــرة ثاني ــدى دائ ــة بأخــرى منشــورة ل فــي مســألة لهــا علاق
الحســابات المعروضــة عليهــا فيمــا تتولــى الأخــرى النظــر فــي أخطــاء التصــرف المتعلقــة 
بنفــس المســألة. ولكــن هــل تمتــد آليــة الارتبــاط إلــى خــارج محكمــة المحاســبات، بمعنــى 
ــدى  ــي وأخــرى ل ــدى القضــاء العدل ــة منشــورة ل ــاط بين قضي ــن أن يوجــد ارتب ــل يمك ه
ــى مجــال اختصــاص  ــاط ببعضهمــا البعــض؟ بالنظــر إل محكمــة المحاســبات ولهمــا ارتب
محكمــة المحاســبات المســند نصــا والدقيــق موضوعــا، يبــدو مــن المســبتعد وجــود ترابــط 

بين دـعـاوى منـشـورة ـلـدى نـظـامين قضاـيئين مخـتلـفين.

la litispendance 2. آلية سابقية النشر

◌ المدلول

ّـي  ــب التخل� ــام بطل ــى أّنّ »...القي ع بالمســألة إذ نــّصّ الفصــل 15 م.م.م.ت عل ــم المشــّرّ اهت
ــا  ــوى إرتباطه ــة أخــرى أو بدع ــوى ســابقّيّة نشــرها بمحكم ــة بدع ــي النازل ــر ف ــن الّنّظ ع
ــن  ــي الأصــل...«. وتكم ــل كّلّ جــواب ف ــة واحــدة وقب ــون دفع ــة أخــرى يجــب أن يك بنازل
ّـة يمكنهــا لــو اســتمرت أن  ّـا لوضعي�ّـة قضائي� ّـه وضــع حالّا قبلي� ّـة هــذا الفصــل فــي أن� أهمي�
ع إذن صــدور أحــكام متناقضــة ثــّمّ  تــؤول إلــى تناقــض بين الأحــكام. فلــم ينتظــر المشــّرّ
ّـة تمنــع الّتّعــارض بينهــا  ّـة وقائي� ّـة المتاحــة بــل صــاغ آلي� ــرق القانوني� معالجتهــا وفــق الّطّ
ّـة الارتبــاط، لــم ينــص  ّـة ســابقّيّة الّنّشــر، وتمامــا كآلي� ّـة آلي� قبــل حدوثــه. ولكــن، رغــم أهمي�
ّـد  د إعمالهــا. فكيــف يمكــن للمحكمــة أن تتأك� ــروط التــي تحــّدّ الفصــل 15 م.م.م.ت علــى الّشّ
ّـة  ــن القضي� ّـي ع ــرار المناســب بالتخل� ــا اتخــاذ الق ّـى يمكنه ــه حت� ــو ذات ّـزاع ه ــن أّنّ الن� م

1. COUCHEZ (G), Procédure civile, Paris, Dalloz, 1998. p.82.
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ع عــن شــروط  ــد يكــون صمــت المشــّرّ لا؟ ق ــا أّوّ ّـزاع لديه ــي نشــر الن� ــة الت ــدة المحكم لفائ
الّتّطيبــق راجعــا إلــى أّنّهــا موجــودة فــي عديــد الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا تونــس. 
ــت هــذه الاتفاقيــات علــى معيــار النســّيّبة الــذي يقتضيــه اِِّتّصــال القضــاء وهــو  فقــد نّصّ
ّـة ســابقّيّة  ــه عنــد تطيبــق آلي� ــبب واعتمدت وحــدة الأطــراف ووحــدة الموضــوع ووحــدة الّسّ
النشــر. ففــي هــذا، اقتضــت المادة 36 مــثلا مــن اتفاقيــة الّتّعــاون القانونــي والقضائــي بين 
ّـة فــي  ّـة اللي�بي ّـة العربي� عــة بمدينــة رأس لانــوف بالجماهيري� دول اتحــاد المغــرب العربــي الموّقّ
ــبب أمــام  ّـه »إذا رفعــت دعــاوى مّتّحــدة فــي الأشــخاص والموضــوع والّسّ 10 مــارس 1991 أن�
عــدة محاكــم مختصــة طبقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة انعقــد الاختصــاص للمحكمــة التــي 
ّـة لاّتّصــال القضــاء  ــروط التقليدي� لا…« وليــس الالتجــاء إلــى الّشّ عــوى أّوّ رفعــت إليهــا الّدّ

أمــرا غيــر مألــوف بــل أّنّ اتفاقيــة بروكســيل قــد اعتمدتــه أيضــا منــذ 1968. 

◌ آلية سابقة النشر ومحكمة المحاسبات

مــن المســبتعد حقيقــة بالنظــر إلــى قواعــد الاختصــاص الاســتثنائي لمحكمــة المحاســبات 
أن تنشــر ذات القضيــة المتحــدة مــن حيــث الموضــوع والســبب والأطــراف أمــام محكمــة 
المحاســبات وأمــام محكمــة أخــرى تابعــة لنظــام قضائــي مختلــف ســواء كانــت إداريــة أو 
عدليــة. وليســت المســألة علــى هــذا النحــو لــدى محكمــة المحاســبات نفســها إذ يمكــن أن 
ترفــع قضايــا متحــدة لــدى أكثــر مــن دائــرة مــن دوائــر المحكمــة. فــي هــذه الحالــة ومــادام 
الأمــر داخليــا ويتعلــق فــي النهايــة بالتنظيــم الداخلــي لمحكمــة المحاســبات، نــرى أنــه يمكــن 
الاكتفــاء بإحالــة القضيــة مــن دائــرة إلــى أخــرى بموجــب قــرار مــن الدائــرة التــي تعهــدت 
ــدة  ــرة المتعه ــى الدائ ــة إل ــة القضي ــرة إحال ــا رفضــت الدائ ــن، إذا م ــا. ولك ــزاع لاحق بالن
قبلهــا رغــم طلــب ذلــك اجتهــادا أو ســهوا أو مــا إلــى ذلــك مــن الأســباب التــي قــد تعطــل 
ــا عنــد  ــة، فــإن ذلــك يشــكل إحــدى أوجــه الطعــن فــي الحكــم اســتئنافيا أو تعقيبي الإحال

الاقـتضـاء.

3. آلية ايقاف النظر )المسألة الأولية والمسألة التوقيفية(

◌ المدلول

ــى ببعــض النصــوص  ــل أكتف ــا ب ــا مبدئي ــة تنظيم ــذه الآلي ــم المشــرع التونســي ه ــم ينظ ل
المتناثــرة التــي تنــص علــى تعطيــل نظــر المحكمــة إلــى حين البــت فــي إحــدى أوجــه النــزاع 
الخارجــة عــن اختصاصهــا ســواء كان ذلــك مدنيــا أو جزائيــا علــى غــرار أحــكام الفصــل 
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ــة التحكيــم4  7 م ا ج1 والفصــل 240 م م م ت2 والفصــل 132 م ا ج3 والفصــل 27 مــن مجل
والفصــل 49 مــن مجلــة الجنســية. وحيــال هــذا النقــص، أورد الفقــه5 والقضــاء عناصــر 
ّـز مــن خلالــه بين المســألة الأوليــة والمســألة التوقيفيــة التــي تــؤدي كلاهمــا إلــى  تحليــل مي�

إيـقـاف النـظـر.

أمــا المســألة الأوليــة فهــي التــي تفــرض علــى المحكمــة تعطيــل النظــر فــي القضيــة إذا مــا 
عرضــت أمامهــا مســألة لهــا تأثيــر علــى فصــل النــزاع وكانــت مــن اختصــاص محكمــة 
ــة لتنظــر  ــى نــزع الاختصــاص عــن محكمــة معين ــة إذن تنتهــي إل أخــرى. فالمســألة الأولي
ــرى  ــة ج ــذه الحال ــي ه ــي. فف ــيم الاختصــاص الحكم ــد تقس ــا لقواع ــرى احترم ــه أخ في
عمــل المحاكــم علــى إيقــاف النظــر إلــى حين بــت المحكمــة المختصــة ســواء كانــت مدنيــة أو 

جزائـيـة ـفـي الموـضـوع رـغـم ـمـا يـفـرز ذـلـك ـمـن إـشـكاليات تطيبقـيـة هاـمـة.

وعلــى خلاف ذلــك، لا تســتوجب المســألة التوقيفيــة التخلــي عــن النظــر فــي المســألة 
ــة  ــر محكم ــن نظ ــتفادة م ــة الاس ــا بغاي ــدم الاختصــاص وإنم ــى أســاس ع ــة عل المطروح
أخــرى أولا وتفاديــا لصــدور أحــكام متناقضــة ثانيــا. فرغــم أن كلا الإجراءيــن يســتوجب 
إيقــاف النظــر، فــإن نظامهمــا مختلــف إذ أن الأول يرمــي إلــى احتــرام قواعــد الاختصــاص 

الحكـمـي فـيمـا ـشـرع الثاـنـي لـتفـادي تناـقـض الأـحـكام.

1. ينــص الفصــل 7 م ا ج علــى أن »الدعــوى المدنيــة مــن حــق كل مــن لحقــه شــخصيا ضــرر نشــأ مباشــرة عن الجريمــة. ويمكــن القيــام 
بهــا فــي آن واحــد مــع الدعــوى العموميــة أو بانفرادهــا لــدى المحكمــة المدنيــة، وفــي هــذه الصــورة يتوقــف النظــر فيهــا إلــى أن يقضــى 

بوجــه بــات فــي الدعــوى العموميــة التــي وقعــت إثارتهــا.«

2. ينــص الفصــل 240 م م م ت علــى أنــه »فــي صــورة القيــام بدعــوى الــزور الجنائــي يعطــل الحكــم فــي النازلــة إلا إذا رأت المحكمــة 
أن النازـلـة يمـكـن الحـكـم فـيهـا بقـطـع النـظـر ـعـن الكـتـب المـخـدوش فـيـه.

والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.«

3. الفصــل 132 م ا ج ينــص علــى أنــه »يجــوز للمحاكــم أن تحكــم طبــق قواعد القانون المدنــي فــي المســائل الأوليــة ذات الصبغــة المدنيــة 
التــي تثــار أثنــاء قضيــة جزائيــة وذلــك علــى شـــرط أن يكـــون لتلــك المحاكــم حــق النظــر فيهــا مدنيــا وإلا وجــب عليهــا تأجيــل النظـــر إلــى 

ـصـدور حـكـم ـبـات ـفـي المـسـألة الأولـيـة ـمـا ـلـم يقتض القاـنـون خلاف ذـلـك.
ولا تقبــل المســألة الأوليــة إذا ظهــر أن القصــد منهــا مجــرد المماطلــة ولــم يكــن لهــا تأثيــر خــاص ومباشــر علــى البتتــع. ويضــرب أجــل 
للقائــم بالحــق الشــخصي أو المظنــون فيــه لتيمكــن مــن عــرض المســألة علــى المحكمــة المختصــة. وإذا انقضــى ذلــك الأجــل ولــم يفعــل 

يـتسأنف الـتتبـع.
ولا يوقف النظر في الجريمة إذا كانت تتعلق بأفعال من قيبل العنف أو العصيان.

4. ينــص الفصــل 27 م ت علــى أنــه »إذا أثيــرت مســألة توقيفيــة تخــرج عــن اختصــاص هيئــة التحكيــم ولهــا علاقــة بالتحكيــم أوقفــت 
هيئــة التحكيــم النظــر إلــى أن تقضــي المحكمــة فــي الموضــوع، ويتوقــف بموجــب ذلــك الأجــل المحــدد للحكــم إلــى أن يقــع إعلام هيئــة 

التحكيــم بصــدور الحكــم البــات فــي المســألة التوقيفيــة المثـــارة.«

5. يراجــع عبــد الــرزاق المختــار، ملاحظــات حــول المســائل التوقيفيــة فــي النظــام القضائــي التونســي، نقاشــات حــول الحجيــة فــي 
ــة المحاســبات، 2024. ــة، محكم المادة الإجرائي
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◌ آلية ايقاف النظر ومحكمة المحاسبات

ــة  ــك مســائل توقيفي ــة وكذل ــى محكمــة المحاســبات مســائل أولي مــن الممكــن أن تطــرح عل
ئـي. نـي أو الإداري أو الجزاـ ئـي المدـ ظـام القضاـ لـى النـ هـا إـ يرـجـع فصلـ

• ــض 	 ــا فصــل بع ــف أحيان ــي والإداري: يتوق ــة المحاســبات والقضــاء المدن  محكم
القضايــا علــى البــت فــي مســائل أوليــة يعــود النظــر فيهــا إلــى اختصــاص محكمــة 
أخــرى عدليــة )مدنيــة( كانــت أو إداريــة حيــث يتحتــم علــى محكمــة المحاســبات إيقــاف 
النظــر وانتظــار مــآل القضيــة. وقــد يكــون الأمــر كذلــك علــى ســيبل المثــال إذا مــا طــرح 
ــق بزجــر أخطــاء التصــرف المتمثــل فــي تصــرف  علــى محكمــة المحاســبة نــزاع يتعل
قــام بــه شــخص دون تفويــض قانونــي فــي الغــرض وترتبــت عنــه التزامــات ماليــة بذمــة 
ــة  ــة المتعلق ــة والترتيبي ــالفة النصــوص القانوني ــة أو مخـ ــاكل العمومي ــن الهي ــكل م هي
بالصفقــات العموميــة واللزمــات وغيرهــا مــن العقــود التــي تبرمهــا الهيــاكل المذكــورة. 
ــض المســند للشــخص أو مســألة فســخ  ــي مــدى شــرعية التفوي ــزاع ف ــار الن ــد يث فق
ــة.  ــة الإداري ــي مســائل ترجــع لاختصــاص المحكم ــة وه ــة أو اللزم ــة العمومي الصفق
ــت  ــى حــن ب ــر إل ــاف النظ ــة المحاســبات إيق ــى محكم ــي عل ــة، ينبغ ــذه الحال ــي ه فف
ــد نشــره أمــام المحكمــة  ــا يفي ــا بم ــي إليه ــا ادل ــزاع إذا م المحكمــة المختصــة فــي الن

المتعهــدة بــه )المحكمــة الإداريــة مثــا(. 
ومــن الممكــن أيضــا أن تطــرح علــى المحكمــة مســألة توقيفيــة تتعلــق بمســألة مزدوجــة 
البــت بمعنــى أن الفصــل فيهــا يعــود لمحكمــة المحاســبات كمــا يعــود إلــى غيرهــا. ففــي 
هــذه الصــورة توقــف المحكمــة النظــر تفاديا لصــدور أحكام متضاربة كلمــا رأت موجبا 
لذلــك أي إذا مــا اعبتــرت أن قولهــا مــن شــأنه ان يتناقــض مــع موقــف محكمــة أخــرى. 
وقــد يتشــكل ذلــك مــن خلال النظــر فــي بعــض الأخطــاء فــي التســيير والتصــرف فــي 
المؤسســات العموميــة الــذي تعهــدت بــه محكمــة مدنيــة فــي إطــار دعــوى مدنيــة ترمــي 
ــى مــا ورد بالفصــل  ــى التعويــض. ويمكــن للمحكمــة إذن إيقــاف النظــر قياســا عل إل
يـا. لـك ضرورـ مـا رأت ذـ يـل النـظـر كلـ مـة ـسـلطة تعطـ نـح المحكـ لـذي مـ 240 م م م ت1 اـ

•  محكمــة المحاســبات والقضــاء الجزائــي: تختلــف قواعــد إيقــاف النظــر فــي المجــال 	
الجزائــي علــى غيرهــا مــن الأقضيــة نظــرا لوجــود بعــض النصــوص القانونيــة التــي 
تلــزم المحكمــة المتعهــدة بالنــزاع المدنــي بإيقــاف النظــر إلــى حــن البــت جزائيــا فــي 
الخطــأ. فقــد اقتضــت أحــكام الفصــل 7 م ا ج أن »الدعــوى المدنيــة مــن حــق كل مــن 
لحقــه شــخصيا ضــرر نشــأ مباشــرة عن الجريمــة. ويمكــن القيــام بهــا فــي آن واحــد 
مــع الدعــوى العموميــة أو بانفرادهــا لــدى المحكمــة المدنيــة، وفــي هــذه الصــورة يتوقــف 

1. الفصــل 240 م م م ت: »فــي صــورة القيــام بدعــوى الــزور الجنائــي يعطــل الحكــم فــي النازلــة إلا إذا رأت المحكمــة أن النازلــة يمكــن 
عـن الكـتـب المـخـدوش فـيـه. الحـكـم فـيهـا بقـطـع النـظـر ـ

والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.«
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النظــر فيهــا إلــى أن يقضــى بوجــه بــات فــي الدعــوى العموميــة التــي وقعــت إثارتهــا.« 
وعليــه، وقياســا علــى هــذه الأحــكام الآمــرة،1 التــي تســتند علــى فكــرة تبعيــة القضــاء 
المدنــي للقضــاء الجزائــي مــن حيث إثبات الخطأ وحســمه، يبــدو وللوهلة الأولى أن على 
محكمــة المحاســبات أن توقــف النظــر فــي القضايــا التــي تعهــدت بهــا إلــى حــن البــت 
جزائيــا بحكــم بــات فــي الخطــأ المنســوب للعون العمومي مــن ذلك الخطأ فــي التصرف 
المبنــي علــى مخالفــة تراتيــب الانتــداب أو غيــره مــن القضايــا التــي تعهــد بهــا القضــاء 
الجزائــي علــى أســاس وجــود فســاد علــى معنــى أحــكام الفصــل 96 ومــا بعــده م.ج. 
ولكــن لا يبــدو الأمــر بهــذا اليســر فــي بعــض الأحيــان ذلــك أن الإشــكال قــد طــرح أمــام 
محكمــة المحاســبات حــول مــدى إيقــاف نظــر المحكمــة فــي بعــض المســائل التــي ترجــع 
بالنظــر إلــى القاضــي الجزائــي تطيبقــا لأحــكام الفصــل 163 مــن القانــون الأساســي 
عــدد 16 لســنة 2014 الـمؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء 
المنقــح بمقتضــى المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 المـؤرخ فــي 15 ســتبمبر 2022. فقــد 
ــذا  ــن ه ــات الفصــل 80 م ــاة مقتضي ــع مراع ــه » م ــذا الفصــل أن اقتضــت أحــكام ه
ــحة أو الحــزب  ــح أو القائمــة المترّشّ القانــون، إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أّنّ المترّشّ
ّـة، فإّنّهــا تحكــم  ــل علــى تمويــل أجنبــّيّ أو مجهــول المصــدر لحملتــه الانتخابي� قــد تحّصّ
ّـة تتــراوح بين عشــرة أضعــاف وخمــسين ضعفــاًً لمقــدار قيمــة  ّـة مالي� بإلزامــه بدفــع خطي�

الّتّموـيـل الأجنـّيّب أو مجـهـول المـصـدر.
ــس  ــه بالمجل ــي أو مجهــول المصــدر عضوتّيّ ــل الأجنب ّـع بالّتّموي ــح المتمت� ــد المترّشّ ويفق
ــح لأّيّ  ًـا مــن الترّشّ ة خمــس ســنوات، وُيُحــرم وجوب� ــجن لّدّم المنتخــب، وُيُعاقــب بالّسّ
انتخابــات قادمــة مــن تاريــخ صــدور الحكــم بالإدانــة.« وتطيبقــا لأحــكام هــذا الفصــل 
الــذي يتضمــن فــي ذات الــحين وجــود خطــأ جزائــي وخطــأ مالــي يمكــن للنيابــة 
العموميــة لــدى المحكمــة وبعــد التحــري إحالــة بعــض الملفــات المتعلقــة بالجرائــم 
ــي هــذا الصــدد يطــرح الإشــكال  ــا. وف ــت فيه ــي للب ــى القضــاء الجزائ ــة إل الانتخابي
ــة  ــل الحمل ــة بتموي ــة المتصل ــدة بالقضي ــة المحاســبات المتعه ــى محكم ــا إذا كان عل م
ــر ذمــة المحاســبين إيقــاف النظــر  ــة أو المتعلقــة بتعمي ــة مالي ــة وتســليط خطي الانتخابي
إلــى حين البــت فــي البتتــع الجزائــي المتعلــق مــثلا بالتمويــل الأجنبــي للحملــة الــذي 

كـور؟ ــن الفصــل 163 المذـ ــة م ــرة الثاني ــى الفق ــى معن ــة عل يشــكل جريم
ــة  ــف أول، رفضــت المحكم ــي موق ــة. فف ــف مختلف ــة المحاســبات مواق ــذت محكم اتخ
توقيــف النظــر فــي الحســابات وذلــك بالنظــر إلــى انفصــال الدعــويين مــن حيــث 
ــي الحســابات  ــك أن القضــاء ف ــوى ذل ــة المختصــة بالدع ــة القضائي الموضــوع والجه
يهــدف إلــى تعميــر ذمــة المحاســب فــي حين ترمــي الدعــوى لــدى المحاكــم الجزائيــة 

1. اعبتــرت محكمــة التعقيــب أن أحــكام الفصــل 7 م ا ج أحكامــا آمــرة، قــرار تعقبيــي عــدد 52553 . 96 مــؤرخ فــي 11 فيفــري 1998، 
ن.م.ت 1998 ص.202.
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إلــى تســليط عقــاب جزائــي.1 وفــي موقــف ثــان، أقــرت المحكمــة واجــب إيقــاف النظــر 
فــي انتظــار صــدور حكــم بــات مــن القضــاء الجزائــي باعبتــار وحــدة الخطــأ الجزائــي 

ئـي المتعـهـد. يـة القـضـاء الجزاـ لـي وعلوـ والماـ
وبقطــع النظــر عــن هــذه المواقــف، فــإن فكــرة إيقــاف النظــر المبنيــة علــى أحــكام الفصل 

163 مــن القانــون الانتخابــي لا تســتقيم أصلا للأســباب التالية:

• أولا، ينبغــي الحســم مــا إذا كانــت أحــكام الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي 
ــم  ــى أحــكام الفصــل 7 م ا ج وتحت ــى معن ــر عل ــاف النظ ــل مســألة إيق ــر بالفع تثي
ــي  ــا ف ــاد له ــي ولا اجته ــا يصــدر حكــم جزائ ــة التمهــل ريثم ــى المحكم ــي عل بالتال
ذلــك. فقــد تضمــن الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي الحديــث عــن خطــأ التمويــل 
الأجنبــي للانتخابــات أو التمويــل مجهــول المصــدر باعبتــاره يشــكل فــي ذات الــحين 
خطــأ ماليــا وخطــأ جزائيــا. فرغــم أن الخطــأ واحــد ومّتّحد، فــإن له أثـــرين وعقوبتين 
إحداهمــا جزائيــة تســلطها المحاكــم الجزائيــة وأخــرى ماليــة ترجــع بالاختصــاص 
إلــى محكمــة المحاســبات. وعليــه، لا تتعلــق المســألة بترتيــب نتائــج ماليــة علــى الخطــأ 
الجزائــي علــى أســاس تبعيــة القاضــي المالــي لما يحكــم بــه القاضــي الجزائــي وهــي 
المقصــودة بالفصــل 7 م ا ج وإنمــا بتقســيم اختصــاص تســليط عقوبــات مختلفــة 
عــن نفــس الخطــأ. فالإشــكال لا يتعلــق فــي الحقيقــة بحجيــة الحكــم الجزائــي علــى 
 Non bis in القضــاء المالــي وإنمــا باتصــال القضــاء بمفهومــه الســلبي أي قاعــدة
idem  التــي تقتضــي ألا يعاقــب نفــس الشــخص مــرتين علــى نفــس الفعــل حيــث 
ارتــأى المشــرع مخالفتهــا ضمــن الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي بـــأن أجــاز 

الجـمـع بين عقوـتبين لنـفـس الأفـعـال.
• ثانيــا، إن القــول بإيقــاف نظــر محكمــة المحاســبات إلــى حين البــت نهائيــا 
ــي  ــي ف ــر القضــاء المال ــررات نظ ــض مب ــي بتقوي ــد ينته ــي ق ــن القاضــي الجزائ م
ــى تفــادي صــدور أحــكام  ــإذا كان إيقــاف النظــر يهــدف إل هــذه المســألة أصلا. ف
إليــه  انتهــى  بمــا  التقيــد  المالــي  القاضــي  علــى  بالتالــي  ويفــرض  متناقضــة 
ــة مــن  ــرة الثاني ــا عــملا بالفق ــه التعهــد وجوب ــذي ينبغــي علي ــي ال القاضــي الجزائ
الفصــل 163 ذاتــه، فــإن محكمــة المحاســبات تفقــد أي صلاحيــة فــي الاجتهــاد 
رأي. أو  ـّص  تفـحّ دون  المالــية  للعقوــبة  الآــلي  بالـتـسليط  تكـتـفي  ــبل  والتأوــيل 
• ثالثــا، ينتهــي إيقــاف النظــر إلــى خلــق تضــارب بين النصــوص القانونيــة ذاتهــا. 
فالقانــون الانتخابــي ذاتــه يتضمــن عائقــا قانونيــا يحــول دون ايقــاف النظــر ذلــك 
أن الفصــل 100 مكــرر الــذي أضيــف بموجــب المرســوم عــدد 8 لســنة 2023 المـؤرخ 
ّـم علــى محكمــة المحاســبات أن تصــدر أحكامهــا الباتــة فــي  فــي 8 مــارس 2023 حت�

ــة  ــة دراســات متعلق ــة، مجموع ــم الانتخابي ــع الجرائ ــي تبت ــة المحاســبات ف ــدى محكم ــة ل ــة العمومي ــن قســومة، دور النياب ــراد ب 1. م
بالجرائــم الانتخابيــة، 2020، ص.78 وــما بعدــها
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ــل انقضــاء  ــي كل الأحــوال قب ــول وف ــي أجــل معق ــة ف ــة والانتخابي ــات المالي المخالف
ــإن إيقــاف النظــر  ــه، ف ــة. وعلي ــس المنتخب ــة للمجال مـدة النيابي ــى مــن ال الســنة الأول
إلــى حين بــت المحكمــة الجزائيــة فــي النــزاع بموجــب حكــم بــات يجبــر المحكمــة لا 
محالــة علــى مخالفــة أحــكام الفصــل 100 مكــرر المذكــور. ويســتوجب البحــث عــن 
التواـفـق بين النـصـوص وتأويلـهـا بـمـا فـيـه فاـئـدة التخـلـي ـعـن قاـعـدة إيـقـاف النـظـر.
ــأ المنصــوص  ــدة الخط ــي مســألة وح ــض الشــارحين أصلا ف ك بع ــا، شــّكّ • رابع
ــم المشــرع  ــون الانتخابــي. ففــي رأيــه، قّسّ عليــه بأحــكام الفصــل 163 مــن القان
ضمــن هــذا الفصــل الاختصــاص بين محكمــة المحاســبات وبين المحكمــة الجزائيــة 
بنــاء علــى وجهــات نظــر مختلفــة مــن حيــث الخطــأ المتعلــق بالتمويــل. فــإذا كانــت 
ــح أو القائمــة  ــل« المترّشّ محكمــة المحاســبات تســلط خطايــا ماليــة بنــاء علــى »تحّصّ
ّـة،  ــحة أو الحــزب علــى تمويــل أجنبــّيّ أو مجهــول المصــدر لحملتــه الانتخابي� المترّشّ
فــإن المحكمــة الجزائيــة تعاقــب مــن »تمت�ّـع« بالّتّمويــل الأجنبــي أو مجهــول المصــدر. 
وعليــه، فــإن نظــر محكمــة المحاســبات مقتصــر علــى خطــأ الحصــول علــى التمويــل 
المذكــور بينمــا يمتــد نظــر المحكمــة الجزائيــة إلــى خطــأ أكبــر وهــو اســتعمال ذلــك 
ــن  ــل اختصــاص مبتاي ــأ أصلا ب ــدة الخط ــود إذن لوح ــه.1 فلا وج ــع ب المال والتمت

مـبنـي عـلـى أخـطـاء مختلـفـة.

ولكل ما سبق، يمكن التخلص إلى فرضتيين وهما: 
• فرضيــة وحــدة الخطــأ الــذي تنتــج عنــه فــي ذات الــحين عقوبــات يســلطها القضــاء 
ــر  ــق الأم ــي هــذا الشــأن، يتعل ــي. فف ــا القضــاء الجزائ ــي وأخــرى يقضــي به المال
ــا  ــال فيه ــي لا مج ــال الت ــس الأفع ــى نف ــرتين عل ــخص م ــة الش ــع معاقب ــدأ من بمب
ــذه  ــي ه ــة. فف ــة أو أولي ــا ليســت مســألة توقيفي ــار أنه ــر أصلا باعبت ــاف النظ لإيق
ــك  ــن تل ــر ع ــع النظ ــة بقط ــر ويســلط العقوب ــي ينظ ــا أن القاضــي المال الصــورة إم
التــي يســلطها القضــاء الجزائــي وهــي صــورة الفصــل 163 المذكــور ســابقا أو أنــه 
ــك مــن، إن توفــرت، بعــدم ســماع الدعــوى لاتصــال القضــاء  ــر ذل يقضــي فــي غي

بـة ـمـرتين. نـاء عـلـى مـنـع المعاقـ بالموـضـوع بـ
ــه  ــحين تنشــأ عن ــة وفــي ذات ال ــات جزائي ــه عقوب ــج عن ــذي تنت ــة الخطــأ ال • فرضي
آثــار بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تقضــي فيهــا محكمــة المحاســبات فــي نــزاع 
آخــر. فالقاضــي المالــي لا يصــدر عقابــا علــى ذات الخطــأ وإنمــا لا يمكنــه تجاهلــه 
ــة  ــر العقوب ــار أخــرى غي ــه آث ــب عن ــث تترت ــه حي ــوى المعروضــة علي بمناســبة الدع
كتلــك المتمثلــة فــي تعميــر الذمــة. فالبحــث عــن التناســق بين الأحــكام يوجــب فــي 

هــذه الحالــة إيقــاف النظــر قياســا علــى مــا ورد بالفصــل 7 م ا ج.

1. فــاروق حفاصنــي، القيمــة القانونيــة لقــرارات محكمــة المحاســبات المتعلقــة بالجرائــم الانتخابيــة أمــام القضــاء الجزائــي، مجموعــة 
دراســات متعلقــة بالجرائــم الانتخابيــة، 2020، ص.119 وـمـا بعدـهـا
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ثالثا: محكمة المحاسبات ونفوذ الحكم

يهــدف نفــوذ الحكــم أو الأثــر الســلبي لاتصــال القضــاء إلــى منــع تــوارد الدعــاوى الــذي 
عــادة مــا يوفــر فرصــا أكبــر لصــدور أحكام متعارضــة أولا ولتجــدد المنازعــات دونما نهاية 
ثانيــا. فهــو مبــدأ يرمــي إلــى اســتنفاذ ولايــة المحكمــة1 علــى معنــى أن الحكــم الصــادر فــي 
نــزاع مــعين يمنــع علــى ســائر المحاكــم بما فــي ذلك المحكمة التــي أصدرته إعــادة النظر في 
موضوعه. ويطرح هذا النفوذ ذي الأثر البالغ في مختلف الأقضية مســائل تتعلق بمفهومه 
فـي بـعـض الحالات. عموـمـا وبعلاقـتـه بمحكـمـة المحاـبسات تخصـيصـا ومعالجـتـه الصعـبـة ـ

1. مفهوم نفوذ الحكم

إن تحليــل الحكــم كتصــرف قانونــي صــادر عــن ســلطة قضائيــة ســواء كانــت عدليــة أو 
إداريــة أو ماليــة بمــا يمنحــه نفــوذا يقتضــي الخــوض فــي مفهــوم هــذا الحكــم قبــل تحليــل 

مدـلـول ـهـذا النـفـوذ اـلـذي يـتصـف ـبـه.

◌ مفهوم الحكم

ــة  ــة التــي تحدثــت فــي المســألة وخاصــة أحــكام مجل بقــراءة مختلــف النصــوص القانوني
الالتزامــات والعقــود التــي اســتعملت أساســا عبــارة الحكــم الــذي »لا رجــوع فيــه«، يتضــح 
أن المقصــود بالحكــم الــذي يكتســب نفــوذا هــو الحكــم القطعــي الــذي يفصــل فــي جملــة 
عــة عنــه فــصلا حاســما لا رجــوع فيــه  الن�ـّزاع أو فــي جــزء منــه أو فــي مســألة متفّرّ
عــي بطلباتــه، والحكــم فــي الدفــع بعــدم  مــن جانــب المحكمــة التــي أصدرتــه، كالحكــم للمّدّ
ــك  ــى ذل ــا إل ــوى أو م ع ــادم أو بســقوط الّدّ ــع بانقضــاء الحــّقّ بالتق الاختصــاص أو الدف
ــح المشــرع ذلــك لاحقــا ضمــن  مــن المســائل الموضوعيــة الأصليــة أو المتفرعــة. وقــد وّضّ
الفصــل 32 مــن مجل�ّـة التحكيــم الــذي يقتضــي »يصــدر حكــم هيئــة التحكيــم داخــل الت�ّـراب 
د صــدوره نفــوذ الأمــر المقضــي بالنســبة لموضــوع الــخلاف  ــه بمجــّرّ الّتّونســي ويكــون ل
الــذي بــّتّ فيــه«. فــإذا كان الحكــم الّتّحكيمــي يكتســب نفــوذا منــذ صــدوره فــإّنّ الحكــم 
ــذي  ــاس ال ــدأ القي ــك عــملا بمب ــى ذل ــون عل ــّصّ القان ــم ين ــو ل ــك ول ــي يكتســب ذل القضائ
ي إلــى اتحــاد الحكــم مــن جهــة2 وكذلــك عــملا بمبــدإ مــن  يفتــرض اتحــاد العل�ّـة التــي تــؤّدّ

بــاب أولــى وأحــرى مــن جهــة أخــرى.3

1. قرار تعقبيي عدد 3547 . 2013 بتاريخ 02 جانفي 2014، عصام الأحمر الجديد في فقه القضاء 2018، مجمع الأطرش، 2018، ص.496.

2. حــول مفهــوم القيــاس، رضــا المزغنــي وعبــد المجيــد عبــودة، الّتّفســير القضائــي فــي القانــون المدنــي، نشــر معهــد الإدارة العامــة، 
الريــاض، 1983، ص.170 

3. Mouloungui (C), Introduction générale du droit, V. II, Ed. Publibook, Paris 2004, p.88.
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◌ مفهوم النفوذ

• مدلول النفوذ
إن منــح الحكــم نفــوذا يعنــي منحــه صبغــة إلزاميــة يختلــف مداهــا باخــتلاف النظــام الــذي 
ينصهــر فيــه الحكــم، فبتلــغ الإلزاميــة مداهــا بين أطــراف الحكــم لتنخفــض تجــاه الغيــر. 
فــبين الأطــراف يكتســب الحكــم فيمــا قضــى بــه موضوعــا وســببا نفــوذا تجاههــم وتجــاه 
ــوذ  ــك النف ــا ذل ــع عليه ــث يمن ــا حي ــزاع لاحق ــي ذات الن ــر ف ــد تنظ ــرى ق ــة أخ أي محكم
ــط  ــذا مرتب ــي ه ــوذ ف ــة. فالنف ــا للمصداقي ــا يعارضــه ضمان ــول بم ــم الق المســاس بالحك
ل  بالشــروط الثلاثيــة أي وحــدة الأطــراف والموضــوع والســبب. أمــا تجــاه الغيــر، فهــو يشــّكّ
ــة  ــة التــي ينبغــي مراعاتهــا، فهــو تصــرف قانونــي ذي إلزامي نوعــا مــن القواعــد القانوني
، فهــو يمتلــك قيمــة قانونيــة دون أن ترقــى إلــى مجــال منــع المحاكــم مــن النظــر  قانونيــة أقــّلّ
فيمــا تــم الحكــم فيــه. وصفــوة الأمــر أن فــي النفــوذ، لا يتعلــق الّتّحليــل بجوهــر الحكــم 
ــة  ّـه قرين ــا أو أن� ــه مــن محتــوى خطــأ كان أو صواب ومنهجــه الاســتقرائي ومــا انتهــى إلي
ّـه تثيبــت تاريخــي لما قضــي فــي شــأنه1 بقــدر مــا يهتــّمّ بعلاقــة  علــى قــول الحقيقــة أو أن�
مقتضياتــه )الحكــم( بالّتّنظيــم القانوني والقضائــي الــذي ينــدرج فيــه بحثــا عــن التناســق. 
ــي  ّـل ف ّـة أساســية تتمث� ــع بمهم� ــم يضطل ــات الحك ــن صف ــة م ــو صف ــا ه ــوذ إذن بم فالنف
حمايــة هــذا الحكــم كتصــرف قانونــي عبــر الّتّصــدي لــكل حكــم لاحــق قــد يحــدث وجــوده 

ّـة ـفـي ترتـيـب يـتشرط أن يـكـون متناـسـقا دوـمـا. فوـضـى قانونـي

ّـة  ة التنفيذي� ّـل القــّوّ ّـة. ففــي حين تمث� تــه الّتّنفيذي� ولكــن، ينبغــي أّلاّ يختلــط نفــوذ الحكــم بقّوّ
ة إذا مــا امتنــع المحكــوم عليــه مــن  ّـن مــن تنفيــذ منطــوق الحكــم بالقــّوّ ّـا ُيُمك� إجــراء قانوني�
ّـة  ّـة تســري علــى الكاف� الإذعــان لــه، يتجــاوز الّنّفــوذ ذلــك ليجعــل مــن الحكــم قاعــدة قانوني�
ة( مــن عدمــه. فالحكــم كتصــرف  ــّوّ ي )الق ــر الماّدّ ّـا بقطــع النظــر عــن الجب ســريانا إلزامي�
ّـة  ة الّتّنفيذي� ّـة2 والإلزاميــة التــي تســتوعب القــّوّ ــه يكتســب الصبغــة الإجباري� قانونــي يجعل
وتتجاوزهــا، وهــي التــي تســمى النفــوذ. وبذلــك، يكــون الّنّفــوذ صفــة مــن صفــات الحكــم 

أمـّـا الـقـوة التنفيذيـّـة فأـثـر ـلـه وـجـزاء لخـلـل ـفـي الـّنّفـوذ.

• متى يكتسب الحكم نفوذه؟
تطــرح هــذه المســألة تســاؤلا وهــو متــى يكتســب الحكــم نفــوذه الــذي يمنــع علــى اي 
محكمــة أخــرى إعــادة النظــر فيمــا قضــى بــه؟ هــل يكتــب ذلــك النفــوذ بمجــرد صــدوره أم 

تـركا؟ يـه ممارـسـة أو ـ باـيتسفاء ـطـرق الطـعـن فـ

1. Immutabilité de la vérification juridictionnelle, V. FOYER L’autorité de la chose jugée en matière civile, essai d’une définition, 
thèse, Paris, 1954 .et TOMASIN, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, L.G.D.J, 1975.

2. L’obligatoriété. 
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إذا كان الحكــم يســتمّدّ نفــوذه مــن نفســه أي مــن طيبعتــه كحكــم ودون حاجــة لأن يصبــح 
ّـة  ّـة فيــه، فــإّنّ ذلــك يعنــي أن الّنّفــوذ خاصي� عــن العادي� قــابلا للّتّنفيــذ أو لاســتنفاذ طــرق الّطّ
مــن خصائــص الحكــم وليــس أثــرا مــن آثــاره أو إجــراء لاحقــا لــه. وعلــى هــذا الأســاس، 
ّـة عنــه،  نــات خارجي� ّـا أي مــن ذاتــه وليــس مــن مكّوّ ا كان الحكــم يكتســب نفــوذه داخلي� وّلمّ
ّـة تلازمــه منــذ صــدوره ولا تنقضــي عنــه إّلاّ إذا انقضــى  فــإّنّ هــذا الّنّفــوذ يعبتــر خاصي�
وجــوده. وهــو مــا انتهــت إليــه محكمــة التعقيــب فــي قــرار جزائــي مبدئــي يحمــل رســالة 
ّـه »كثيــرا مــا يقــع الخلــط بين مبــدأ اِِّتّصــال القضــاء أو  إلــى المحاكــم نّبّهــت ضمنــه إلــى أن�
ة الأمــر المقضــي بــه.2 فالمّتّفــق عليــه  ة اِِّتّصــال القضــاء أو قــّوّ ّـة الأمــر المقضــي بــه1 وقــّوّ حجي�
ّـة الأمــر المقضــي بــه منــذ  فقهــا وقضــاء أّنّ الحكــم يّتّصــل بــه القضــاء أو يكتســب حجي�

ّـا بصــرف الّنّظــر عــن إجــراءات الّتّنفيــذ...«3 صــدوره ابتدائي�

ــإن بعــض  ــدد،4 ف ــذا الّصّ ــي ه ــده م ا ع ف ــا بع ــوض أحــكام الفصــول 480 وم ــم غم ورغ
الأحــكام الأخــرى مثــل الفصــل 32 مــن مجلــة التحكيــم5 ورد واضحــا وكذلــك عديــد 
ــد  ــا. فق ــوم صدوره ــن ي ــوذا م ــي أكســت صراحــة الأحــكام نف ّـة الت التشــريعات الأجني�ب
ّـة علــى  نــّصّ القانــون الفرنســي ضمــن الفصــل 480 مــن المجل�ّـة الجديــدة للإجــراءات المدني�
ع البلجيكــي نفــس  أّنّ الحكــم يكتســب نفــوذ الأمــر المقضــي منــذ صــدوره.6 ونحــى المشــّرّ
ــادرة فــي 10 أكتوبــر 1967  ّـة الّصّ المنحــى حينمــا نــّصّ ضمــن الفصــل 24 مــن المجل�ّـة العدلي�
ّـة الأمــر المقضــي منــذ صدورهــا.7  علــى أّنّ الأحــكام التــي تبــّتّ فــي الأصــل تحــوز حجي�

1. بصفــة غيــر مألوفــة تســتعمل المحكمــة فــي حكمهــا العبــارة الفرنســية L’autorité de la chose jugée كمــرادف لحجيــة الأمــر المقضــي 
تأكـيـدا عـلـى موقفـهـا

2. مرة أخرى تستعمل المحكمة التعيبر الفرنسي La force de la chose jugée للدلالة على قوة الأمر المقضي به.

3. قرار تعقبيي جزائي عدد 15690 صادر في 24 نوفمبر 2007، غير منشور.

4. يراجع أطروحتنا، اتصال القضاء في المادة المدنية، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، 2016.

د صــدوره نفــوذ الأمــر المقضــي  5. ينــص هــذا الفصــل علــى أن »يصــدر حكــم هيئــة التحكيــم داخــل الت�ّـراب الّتّونســي ويكــون لــه بمجــّرّ
بالنســبة لموضــوع الــخلاف الــذي بــّتّ فيــه«.

6. L’article 480 du Nouveau code de procédure civile dispose que «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie 
du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son 
prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. 
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.»

7. L’article 24 du Code judiciaire belge dispose que « toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée. »

ع البلجيكــي قــد تثيــر الخلــط إذ لا يقصــد بهــا القــرارات الباتــة  وينبغــي الإشــارة إلــى أن اســتعمال عبــارة définitive décision مــن المشــّرّ
ّـزاع فــي مقابلــة مــع القــرارات الوقيتــة  التــي لــم تعــد قابلــة لأي وجــه مــن أوجــه الطعــن وإنمــا القــرارات التــي بتــت فــي موضــوع الن�

ّـة الحكــم تبقــى طــالما لــم يقــع نقضــه:  والتحضيريــة ودليــل ذلــك مــا ورد بالفصــل 26 مــن ذات المجل�ّـة مــن أن حجي�
L’article 26 précise que «l’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée.»

ة الأمر المقضي فيه«:  وكذلك ما ورد بالفصل 28 الذي يتحدث عن » قّوّ
L’article 28 ajoute que « toute décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, sauf 

les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires. »
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ولكــن، إذا كان للحكــم نفــوذ منــذ صــدوره، فمــا ســبب وجــود قــوة اتصــال القضــاء التــي 
نــص عليهــا المشــرع فــي أكثــر مــن موضــع؟

تــه، وهــي تــدرج أعلــى فــي النفــوذ، وفــق  فــي الحقيقــة، يكتســب الحكــم نفــوذه أو قّوّ
ــوذ الحكــم أو  ــي أّنّ الإخــتلاف بين المفهــومين أي نف ــا يعن ــا بم ــي وصــل إليه رجــة الت الّدّ
ــياق الزمنــي،  ّـة بقــدر مــا هــو اخــتلاف فــي الّسّ قوتــه ليــس اختلافــا فــي طيبعتهمــا القانوني�
عــون لا غيــر. وعليــه، فــإّنّ  ج الحكــم فــي ســّلّم الّطّ فلا اخــتلاف فــي الّنّهايــة ســوى فــي تــدّرّ
ة اتصــال القضــاء إذا لــم يعــد قــابلا  الحكــم يكتســي نفــوذا منــذ وجــوده بينمــا يكتســب قــّوّ
ــن  ــم م ــود الحك ج، يشــّدّت ع ــدّرّ ــذا الت ــي ه ــذ. فف ــة للّتّنفي ل ــن بإحــدى الوســائل المعّطّ ع للّطّ
ة الّنّفــوذ كّلّمــا تقّلّصــت حظــوظ نقضــه بــل كّلّمــا انتهــى أمــر الّنّظــر فــي أصــل  حيــث قــّوّ
ّـة التــي تجريهــا محكمــة الّتّعقيــب كمحكمــة  ّـزاع ولــم تبــق ســوى الرقابــة القانوني� ذلــك الن�
ــا لنفــوذ الحكــم مــن  ة إّتّصــال القضــاء فــي هــذا الفهــم تميتن قانــون. ولهــذا، تشــكّلّ قــّوّ
جهــة وكذلــك شــرطا مــن شــروط قابلتيــه للّتّنفيــذ مــن جهــة أخــرى. فــإذا بلــغ الحكــم درجــة 
ّـة. وفــي المقابــل ينقضــي النفــوذ  تــه التنفيذي� الحكــم الّنّهائــي، اســتكمل نفــوذه واكتســب قّوّ
بانقضــاء الحكــم خاصــة إذا مــا تــم نقضــه نيتجــة الطعــن. فالنفــوذ موجــود وهــي نســبي 

ـطـالما ـمـازال الحـكـم مـحـل وطـعـن وـهـو نهاـئـي إذا أصـبـح باـتـا.

2. نفوذ الحكم والإجراءات لدى محكمة المحاسبات

يطــرح تطيبــق نفــوذ الحكــم أو اتصــال القضــاء بمفهومــه الســلبي علــى محكمة المحاســبات 
بعض المـسـائل.

◌ توارد الدعاوى

يقصــد بذلــك أنــه إذا مــا تعهــدت محكمــة المحاســبات بنــزاع قضائــي مهمــا كان نوعــه وتــم 
التمســك أمامهــا بســبق صــدور حكــم ولــو ابتدائــي فــي ذات الموضــوع، فعليهــا أن ترفــض 
الدعــوى لاتصــال القضــاء بهــا أي بنــاء علــى نفــوذ الحكــم الســابق وتحصينــه. وللتأكــد 
مــن مــدى توفــر الشــروط الثلاثيــة أي وحــدة الموضــوع والســبب والموضــوع، ينبغــي علــى 
المحكمــة إذن أن تجــري مقارنــة بين مكونــات الحكــم المحتــج بــه مــن جهــة ومكونــات الدعوى 
المرفوعــة لديهــا مــن جهــة أخــرى لتنتهــي إلــى التكييــف اللازم وفــق اجتهادهــا. وتجــدر 
الإشــارة إلــى ان مســألة اتصــال القضــاء تمــس مصلحــة الخصــوم فقــط بمــا يعنــي أن 
المحكمــة لا تنظــر فيهــا طــالما لــم يثرهــا أحــد الأطــراف كمــا لا يمكــن إثارتهــا لأول مــرة لــدى 
الهـيئـة التعقبيـيـة ـعـملا بأـحـكام مجـلـة الالتزاـمـات والعـقـود رـغـم ـمـا ـفـي ذـلـك ـمـن معاـيـب.
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◌ الطّّعن بالاستئناف

ــه  اقتضــت أحــكام الفصــول 87 و 133 ومــا بعــده مــن القانــون الأساســي لســنة 2019 أن
ــة المحاســبات.  ــة الصــادرة عــن محكم يمكــن الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائي
د المشــرع ضمــن هــذه الفصــول إجــراءات الطعــن بالاســتئناف وفصلهــا، فــإن  ولئــن حــّدّ

بـعـض الإـشـكاليات تـطـرح.

فبمراجعــة القانــون الأساســي للمحكمــة، يتضــح أن المشــرع لــم يفــرد الطعــن بالاســتئناف 
بإجــراءات  موضوعهــا  كان  مهمــا  المحكمــة  عــن  الصــادرة  الابتدائيــة  الأحــكام  فــي 
ــق  ــى الطعــن بالاســتئناف فــي موضــعين أحدهمــا يتعل ــل نــّصّ عل ــدة ب ــات موّحّ ومقتضي
ــة بالحســابات وهــي  ــي النزاعــات المتعلق ــي الأحــكام الصــادرة ف ــن بالاســتئناف ف بالطع
موضــوع الفصــول 85 ومــا بعــده وثانيهمــا هــو الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الصــادرة 
ــم يخصــص  فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف منــاط الفصــول 133 ومــا بعــده. وطــالما ل
ــدا للطعــن بالاســتئناف والتعقيــب، فــإن ذلــك يوحــي بوجــود اخــتلاف  المشــرع بابــا موّحّ
ــن  ــواع الأحــكام الصــادرة ع ــن أن ــوع م ــكل ن ــن المخصصــة ل ــث إجــراءات الطع ــن حي م
ــة هــذه الفصــول بعضهــا ببعــض تفضــي إلــى شــبه  المحكمــة. وبالفعــل، ورغــم أن مقارن
تطابــق كلــي بين الإجــراءات والآجــال والشــروط، فإنــه يوجــد اخــتلاف فــي مســألة وحيــدة 
تتعلــق بالمفعــول الانتقالــي للاســتئناف وهــي التــي قــد تثيــر إشــكالات مــن حيــث اتصــال 
ــي  ــن بالاســتئناف ف ــة بالطع ــي حين ســكتت الفصــول المتعلق ــم. فف ــوذ الحك القضــاء ونف
الأحــكام المتعلقــة بالحســابات علــى المفعــول الانتقالــي للطعــن بالاســتئناف، نصــت أحــكام 
ــادة  ــي م ــي الأحــكام الصــادرة ف ــق بالطعــن ف ــرع المتعل ــواردة ضمــن الف الفصــل 136 ال
زجــر أخطــاء التصــرف علــى هــذا المفعــول حيــث اقتضــت »أن تنظــر الدائــرة الاســتئنافية 
ــولا مــن هــذه  ــب مقب ــار هــذا المطل ــّمّ اعبت ــب الاســتئناف شــكلا وإذا مــا ت ــول مطل فــي قب

الناحيــة فإنهــا تنظــر فــي شــأن المقتضيــات المطعــون فيهــا مــن حيــث الأصــل.«

ولا تبــدو المســألة ســهوا وإلا لما أفــرد المشــرع كل حكــم بإجــراءات طعــن خاصــة تختلــف 
فقــط فــي المفعــول الانتقالــي، بــل قــد تنــّمّ عــن موقــف تشــريعي يعــود إلــى طيبعــة الأحــكام 
الصــادرة فــي مــادة الحســابات1 حيــث أنهــا أحــكام تقاضــي حســابات ولا تقاضــي 
أشــخاصا بمعنــى أنهــا نــزاع موضوعــي لا تأثيــر لإرادة الأطــراف فيه. وذلك الــذي يبرر أن 
محكمــة الاســتئناف تعيــد النظــر فــي النــزاع كاملا وبرمتــه ولا تقتصــر علــى ما تســلط عليه 
هـو علـيـه الـشـأن بالنـبسة إـلـى الأـحـكام المتعلـقـة بزـجـر أخـطـاء التصرف. الطـعـن خلاـفـا لما ـ

1. تلحــق بهــذا الأحــكام الصــادرة فــي شــأن الخطايــا عــملا بالفصــل 108 مــن القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات وتلــك الصــادرة 
فــي المادة الانتخابيــة عــملا بالفصــل 99 ـمـن القاـنـون الأساـسـي المتعـلـق بالانتخاـبـات والاـتسفتاء
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ــم  ــزاء الحك ــض أج ــى بع ــن بالاســتئناف عل ــا تســلط الطع ــر، إذا م ــذا الأم واســبتتعا له
ــك دون أن  ــد بذل ــة التقي ــى المحكم ــإن عل ــاء التصــرف، ف ــر أخط ــادة زج ــي م الصــادر ف
ــم يشــملها الطعــن  ــي للاســتئناف. أمــا الأجــزاء التــي ل تتجــاوزه عــملا بالمفعــول الانتقال
ــم تعــد  وانقضــت فــي شــأنها آجــال الطعــن فتكــون قــد حــازت نفــوذا أبديــا كمــا أنهــا ل
قابلــة للطعــن بالتعقيــب أيضــا. وعليــه، ينقضــي علــى الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي مــادة 
الحســابات نفــوذه بمجــرد الطعــن بالاســتئناف فيمــا لا ينقضــي عنــه ذلــك إلا فــي حــدود 
مـادة زـجـر أخـطـاء الـتصـرف. فـي ـ ـمـا تـّلّسط علـيـه الطـعـن بالنـبسة إـلـى الأـحـكام الـصـادرة ـ

◌ الطعن بالتعقيب

ــن  ــب ضم ــن بالتعقي ــم المشــرع الطع ــتئناف، نظ ــن بالاس ــى الطع ــبة إل ــر بالنس ــا الأم كم
ــق أحدهمــا بالأحــكام الاســتئنافية الصــادرة فــي مــادة الحســابات وهــي  موضــعين يتعل
موضــوع الفصــول 89 ومــا بعــده فيمــا يخــص الثانــي الأحــكام الصــادرة فــي مــادة زجــر 
ــي  ــب ف ــراءات التعقي ــف إج ــده. ولا تختل ــا بع ــاط الفصــول 138 وم ــاء التصــرف من أخط
الحقيقــة بالنســبة إلــى النــوعين مــن الأحــكام حيــث تبقــى الهيئــة التعقيبيــة محكمــة قانــون 
لا تنظــر ســوى فــي مخالفــة الإجــراءات أو خــرق القانــون أو ضعــف التعليــل أو غيابــه أو 

. تحرـيـف الوقاـئـع أو الخـطـإ اـنيّنبل

ــق بســلطة  ــى مطروحــا يتعل ــإن إشــكالا يبق ــب، ف ــن بالتعقي ــم وحــدة إجــراءات الطع ورغ
ــة علــى  الهيئــة التعقيبيــة علــى محكمــة الاســتئناف فــي صــورة نقــض الحكــم مــع الإحال
الدائــرة الاســتئنافية. فقــد اقتضــت أحــكام الفصــل 90 أن يقــع النظــر فــي الطعــن بالتعقيب 
علــى ضــوء تقريــر يحــرره أحــد مستشــاري المحكمــة يعّيّنــه للغــرض الرئيــس الأول لمحكمــة 
المحاســبات.وتّتّب الهيئــة التعقيبيــة فــي هــذه المادة طبقــا للأحــكام المنصــوص عليهــا 
ــة  بالفصــلين 65 و66 مــن هــذا القانــون. فيمــا اقتضــت أحــكام الفصــل 91 أن تبــت الهيئ
ح برفضهــا إذا لم تحترم الشــروط الشــكلية والإجرائية  التعقيبيــة فــي كافــة المطاعــن وتصــّرّ
أو كانــت غيــر مبــررة. وإذا قضــت الهيئــة بنقــض الحكــم المطعــون فيــه مــع الإحالــة ترجــع 
ــي  ــرة الاســتئنافية الت ــى الدائ ــد الاقتضــاء إل ــرة اســتئنافية أخــرى وعن ــى دائ ــة إل القضي
أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه لبتــّتّ فــي الحســاب مــن جديــد بتركبيــة أخــرى.« فهــل أن 
محكمــة الاســتئناف تكتفــي بالنظــر فيمــا تــم نقضــه دون غيــره أم أّنّهــا تعيــد النظــر فــي 
القضيــة كاملــة بقطــع النظــر عــن منــاط النقــض؟ ولهــذا التســاؤل بالــغ الأثــر علــى محكمــة 
الاســتئناف فهــل تجابــه بنفــوذ الحكــم واتصــال القضــاء أم تتمســك بموضوعيــة النــزاع؟
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خلافــا لأحــكام الفصــل 191 م م م ت،1 لا تبــدو أحــكام الفصــل 91 واضحــة المعالــم 
فــي هــذا الشــأن. ففــي حين نصــت الفقــرة أن تبــت الهيئــة التعقيبيــة فــي كافــة المطاعــن 
ح برفضهــا إذا كانــت غيــر مقبولــة أو كانــت غيــر مبــررة ممــا يعنــي أنهــا مقيــدة،  وتصــّرّ
ككل طعــن بالتعقيــب، بالمطاعــن المثــارة ضمــن مســتندات التعقيــب، وردت الفقــرة الثانيــة 
غامضــة حيــث اقتضــت أن الدائــرة الاســتئنافية التــي يرجــع إليهــا الحكــم المنقــوض »تبــّتّ 
فــي الحســاب مــن جديــد« بتركبيــة أخــرى وهــو مــا يوحــي بأنــه رغــم أن النقــض يتســلط 
فقــط علــى المطاعــن المثــارة، فــإن محكمــة الحكــم المنقــوض تقضــي مــن جديــد في الحســاب 
برمتــه بقطــع النظــر عــن المطاعــن علــى أســاس أن النــزاع المالــي هــو نــزاع موضوعــي لا 
ــدأ اتصــال  ــه بالأطــراف ولا بمطاعنهــم.2 ولكــن وإزاء هــذا الغمــوض، يشــكل مب ــد في يعت
، ذلــك أن الجــزء غيــر المنقــوض مــن الحكــم  القضــاء ونفــوذ الحكــم بمــا هــو مبــدأ عــام حّلاّ
ــه أساســا يجعــل  ــة أو لعــدم الطعــن في ــة التعقيبي ــه ســواء بإقــراره مــن الهيئ المطعــون في
الحكــم يحــوز نفــوذا مطلقــا وينخــرط نهائيــا فــي المنظومــة القانونيــة والقضائيــة بمــا يمنــع 
ــي لا  ــزاع المال ــة الن ــه مــن محكمــة المحاســبات أومــن غيرهــا، فموضوعي إعــادة النظــر في

يمكنـهـا أن تـكـون مـبـررا لـخـرق مـبـدأ تأصـيلـي وـهـو نـفـوذ الحـكـم.

◌ مراجعة الأحكام

نــص الفــصلان 93 و140 مــن القانــون الأساســي علــى إمكانيــة مراجعــة أحــكام محكمــة 
المحاســبات رغــم صــدور حكــم بــات بنــاء علــى عريضــة معللــة تقــدم إلــى كتابــة المحكمــة 
وتكــون مشــفوعة بالحجــج التــي وقــع العثــور عليهــا بعــد أن يصبــح الحكــم باتــا أو بطلــب 
ــر أو اســتعمال مكــرر. فــي صــورة  ــة بســبب خطــأ أو ســهو أو تزوي ــة العمومي مــن النياب
ــد حســب  ــن جدي ــي الحســاب م ــت ف ــة المحاســبات تب ــإن محكم ــة ف ــب المراجع ــول طل قب
ــه، فــإن الحكــم الصــادر فــي المراجعــة  الإجــراءات المقــررة للحكــم فــي الحســابات. وعلي
يكــون ككل الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات قــابلا بــدوره للطعــن بالاســتئناف 
ثــم التعقيــب. ولئــن تطــرح المراجعــة نفــس الإشــكاليات المتعلقــة بعلاقــة محكمــة الاســتئناف 
بالهيئــة التعقيبيــة، فإنهــا لا تعــد انتهــاكا لنفــوذ الحكــم. فالحكــم حائــز للنفــوذ دومــا منــذ 
صــدوره علــى أن يبقــى هــذا النفــوذ أو ينقضــي بأســباب الطعــن ومــن بينهــا المراجعــة. 
فالنفــوذ يقتضــي منــع إعــادة فحــص مضمــون الحكــم الموضوعــي بموجــب دعــوى قضائيــة 
جديــدة حيــث يكتســب الحكــم هــذا النفــوذ ولــو كان إبتدائيــا وبالتالــي لا يســحب النفوذ من 

1. ينــص هــذا الفصــل علــى أنــه »لقــرار الــذي تصــدره محكمــة التعقيــب بالنقــض يرجــع الطــرفين للحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل الحكــم 
المنقــوض فــي خصــوص مــا تســلط عليــه النقــض وإذا كان النقــض مــع الإحالــة علــى محكمــة أخــرى وحكمــت هــذه بمــا يخالــف ذلــك 
ووقــع الطعــن فــي هــذا الحكــم بنفــس الســبب الــذي وقــع النقــض مــن أجلــه أولا فــإن محكمــة التعقيــب متألفــة مــن دوائرهــا المجتمعــة 
تتولــى النظــر فــي خصــوص المســألة القانونيــة الواقــع مخالفتهــا مــن دائــرة الإحالــة وإذا رأت النقــض فإنهــا تبــت فــي الموضــوع إن كان 

مهيــأ للفصــل. وإذا رأت إرجــاع القضيــة فــإن قرارهــا يكــون واجــب الاتبــاع مــن طــرف محكمــة الإحالــة.«

2. DE BERNARDINIS, Le juge des comptes et les conséquences de la nouvelle subjectivisation de son office, in Civitas 

Europa 2020/1 (N° 44), pages 93 à 112.
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الخصــوم إمكانيــة منافشــة الحكــم مــن خلال الطعــن ســواء بالطــرق العاديــة كالاســتئناف 
أو الـطـرق غـيـر العادـيـة كالطـعـن بالتعقـيـب والطـعـن بالمراجـعـة.

◌ معالجة الأحكام المتناقضة

قــد لا تكفــي نظريــة نفــوذ الحكــم لمنــع صــدور أحــكام متناقضــة مــن القضــاء المالــي بمعنــى 
أنــه رغــم إمكانيــة التمســك بنفــوذ الحكــم كإجــراء وقائــي، قــد يقــع المحظــور فــي النهايــة 

ويـصـدر حكـمـان متناقـضـان.

عــن بالتعقيــب فــي هــذه الأحــكام أو أحدهــا أمــام الهيئــة التعقيبيــة حّلاّ لهــذه  قــد يمث�ّـل الّطّ
المـسـألة، غير أن مقتضيات القانون الأساـسـي لمحكمة المحاـبسات لا تـسـمح بذلك لـببسين.

•  أمــا الأوّل فهــو زمنــي، فيرجــع إلــى أن الطعــن بالتعقيــب يرفــع ضــد الأحــكام 	
الاســتئنافية لمخالفتهــا الإجــراءات أو لخــرق القانــون أو لضعــف التعليــل أو غيابــه أو 
لتحريــف الوقائــع أو للخطــإ الّيبــن علــى أن يكــون ذلــك فــي ظــرف شــهرين مــن تاريــخ 
إعــام المحاســب العمومــي بالحكــم وفــق أحــكام الفصــل 89. وبهــذا الحصــر الزمنــي، 
ــن  ــال الطع ــي انقضــت آج ــتئنافي أو ابتدائ ــم اس ــود حك ــة وج ــرك المشــرع فرضي ت

فيهمــا فأصبحــا باتــن وغيــر قابلــن للطعــن بالتعقيــب أصــا دون حــل. 
• ــة الدرجــة متناقضــة 	  وأمــا الثّانــي، فهــو موضوعــي، فقــد تصــدر أحــكام نّهائّي

فيمــا بينهــا ولكــن دون أن يتمسّــك فيهــا أي مــن الطرفــن باِتّصــال القضــاء. فرغــم 
ــدرج  ــا لا تن ــار أنه ــك باعبت ــل ذل ــا لا تقب ــب، فإنه ــن بالتعقي ــة للطع ــت قابل ــا مازال أنه
ضمــن حــالات الطعــن المنصــوص عليهــا حصــرا بالفصــل 89 المذكــور وهــي مخالفــة 
الإجــراءات أو خــرق القانــون أو ضعــف التعليــل أو غيابــه أو تحريــف الوقائع أو الخطأ 
الّيبــن، بمعنــى أنّ التناقــض فــي حــدّ ذاتــه لا يشــكّل ســببا مســتقلا للطعــن بالتعقيــب. 

وليــس الأمــر فــي الحقيقــة حكــرا علــى محكمــة المحاســبات بــل أن أحــكام الفصــل 175 م 
م م ت المتعلقــة بالطعــن بالتعقيــب فــي الأحــكام المدنيــة والتجاريــة تضمنــت نفــس المشــكلة. 
عن في الأحــكام المتناقضة  ي بين الّطّ فمهمــا كان النظــام القضائــي، لا وجــود لانفصــال جــّدّ
عــن التقليــدي لــدى الّتّعقيــب لخــرق القانــون أو غيــره مــن الصــور المحــددة حصــرا  وبين الّطّ

لــدى محكمــة المحاســبات أو المحاكــم العدليــة. فهــل مــن حــّلّ ؟
ّـر  يوجــد لــدى محكمــة المحاســبات طعــن آخــر غيــر مألــوف وهــو المراجعــة التــي قــد توف�
ل صــدور أحــكام  مخرجــا للأحــكام المتناقضــة الصــادرة عنهــا، بمعنــى آخــر، هــل يشــّكّ

متناقضــة غيــر قابلــة للطعــن بالتعقيــب ســببا مــن أســباب المراجعــة؟

القضاء المالي واتصال القضاء



73نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

تنــص أحــكام الفصــل 93 علــى أنــه »يمكــن لمحكمــة المحاســبات رغــم صــدور حكــم بــات 
ــدم  ــة تق ــى عريضــة معلل ــاء عل ــب مــن المحاســب بن ــه ســواء بطل فــي حســاب مــا مراجعت
إلــى كتابــة المحكمــة وتكــون مشــفوعة بالحجــج التــي وقــع العثــور عليهــا بعــد أن يصبــح 
الحكــم باتــا أو بطلــب مــن النيابــة العموميــة بســبب خطــأ أو ســهو أو تزويــر أو اســتعمال 
مكــرر.« وهــي ذات الأحــكام تقريبــا بالنســبة إلــى مراجعــة الأحــكام المتعلقــة بزجــر أخطــاء 

التصــرف المنصــوص عليهــا بالفصــل 140 مــن ذات القانــون.1

وباعبتــار أن المراجعــة تمثــل طعنــا اســتثنائيا، فــإن تأويــل هــذه المقتضيــات التــي تشــبه 
إلــى حــد بعيــد تلــك المتعلقــة بالتمــاس إعــادة النظــر المنصــوص عليهــا بالفصــول 156 ومــا 
بعــده م م م ت لا يمكــن أن يكــون موســعا ليشــمل حــالات الأحــكام المتناقضــة فــي حــد 

ذاتـهـا. فتناـقـض الأـحـكام لـيـس ـببسا ـمـن أـبساب المراجـعـة.

ــة  ّـة مســتقلة لمعالج ــة نظري� ــي صياغ ــب ف ــة التعقي ــدت محكم ــذه المشــكلة، اجته ولحــل ه
شّلاّــرعّيّة.  تناقــض الأحــكام تحتــوي الكثيــر مــن الّتّجديــد الإجرائــي الــذي يــكاد يلامــس ال
ــادر فــي 22 مــارس 2007 تفســيرا جريئــا لأحــكام  فقــد وضعــت المحكمــة فــي قرارهــا الّصّ
ــة علــى  عــن فــي الأحــكام المتناقضــة ناّصّ الفصــل 175 م.م.م.ت حيــث مي�ّـزت بين حالتــي الّطّ
ل قــد اّتّصــل  ّـه »حيــث يّتّجــه الّتّفريــق بين حالــتين ففــي الحالــة الأولــى يكــون الحكــم الأّوّ أن�
ــت  ــة أهمل ــي إلا أّنّ المحكم ــم الّثّان ــة الحك ــام محكم ــك أم ــك بذل ــع التمّسّ ــه القضــاء ووق ب
ّـب عنــه إبطــال الحكــم الّثّانــي لخرقــه لمبــدا اِِّتّصــال  الاحتجــاج بهــذا الدفــع وهــو مــا يترت�
ّـة الحــال والحالــة  ّـة الأمــر المقضــى بــه وهــذه الحالــة هــي غيــر صــورة قضي� القضــاء وحجي�
ّـا  ّـة وأصبــح بات� عــن بالطــرق العادي� ّـة هــي صــدور حكــم قضائــي لــم يعــد يقبــل الّطّ الّثّاني�
رجــة  وصــدور حكــم آخــر عــن نفــس المحكمــة أو عــن محكمــة قضــاء عدلــي ثانيــة نهائــي الّدّ
همــا متناقضــا رغــم صــدوره  ّـة أيضــا ويكــون نّصّ عــن فيــه بالطــرق العادي� أو غيــر قابــل للّطّ
ــق بين  ــا لاســتحالة الّتّوفي ــه تنفيذهم ر مع ــّذّ ــا يتع ــبب مم بين نفــس الأطــراف ولنفــس الّسّ
ـّة علــى  مضمونهمــا.«2 فقــد أرادت محكمــة الّتّعقيــب الّتّمييــز بين حالــة الّتّناقــض المبني�
ــه  ــك ب ــم التمّسّ ــدإ اِِّتّصــال القضــاء رغ ــة لمب ــاد المحكم ــدم اعتم ــون أي ع ــي القان ــأ ف خط
ــك بمبــدإ اِِّتّصــال القضــاء. وعليــه، ننتظــر مــن محكمــة  وحالــة تناقــض الأحــكام دون تمّسّ

المحاـبسات اجـتهـادا مـمـاثلا.

1. ينــص الفصــل 140 علــى أنــه »يمكــن للأحــكام الباتــة الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف أن تكــون 
موضــوع مراجعــة إذا مــا ظهــرت عناصــر جديــدة أو تــّمّ العثــور علــى مســتندات تثبــت عــدم مســؤولية المحكــوم عليــه وذلــك ســواء بطلــب 
ــة العموميــة  م إلــى كتابــة محكمــة المحاســبات أو مــن تلقــاء المحكمــة نفســها أو بطلــب مــن النياب ــاء علــى عريضــة مبــررة تقــّدّ ــه بن من

بســبب غلــط أو ســهو أو تزويــر أو اســتعمال مكــرر.«

2. قرار تعقبيي عدد 4866.2006 بتاريخ 22 مارس 2007، م.ق.ت، أفريل 2007، ص.133 مع تعليق حسين بن سليمة.

القضاء المالي واتصال القضاء



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 74

رابعا: محكمة المحاسبات وحجية الحكم

1. المرجعيات النصية لحجية الحكم

ف  ــكلي أي كتصــّرّ ــلبي لاتصــال القضــاء علــى الحكــم فــي جانبــه الّشّ يرتكــز المجــال الّسّ
ّـة يمنــع وجــوده أي محكمــة أخــرى مــن الّنّظــر مــن جديــد  قانونــي صــادر عــن ســلطة قضائي�
ّـزاع. وعلــى خلاف ذلــك، يســتند المجــال الإيجابــي علــى محتــوى الحكــم فــي  فــي ذات الن�
ــّبّ  ل، ينص ــال الأّوّ ــي المج ــائه أو إلغائــه. فف ــات حــّقّ أو إنش ــة لإثب ــرى لاحق قضايــا أخ
ف قضائــي يحســم أّيّ نــزاع لاحــق ويمنــع أّيّ إمكانّيّة لإعادة  الاهتمــام علــى الحكــم كتصــّرّ
ــة  ــي ذات الخصوم عــاوى وتضــارب الأحــكام ف ــوارد الّدّ ــه درءا لت ــا قضــي في الّنّظــر فيم
ّـة محتــوى الحكــم ومضمونــه لإســناد دعــوى لاحقــة. وإذا  فيمــا يتســّلّط الّثّانــي علــى حجي�
يبّطّعــي أن يعبتــره قرينــة  كان المجــال الإيجابــي يــرى فــي الحكــم ســندا للإثبــات، فمــن ال
علــى قــول الحقيقــة إذ أّنّ مســألة الإثبــات والحقيقــة أمــران متلازمــان لا وجــود لأحدهمــا 
ي تماـمـا بين غـيـاب الـّقّح وغـيـاب الإثـبـات. ّـى أّنّ الـقـوانين القديـمـة تـّوّس دون الآـخـر حـت

ّـة وبين وظيفتــه المتعّلّقــة  فلغايــة الّتّمييــز بين وظيفــة الحكــم كوســيلة إثبــات أي كقرينــة قانوني�
صــت بعــض القــوانين المقارنــة أحكامــا  باِِّتّصــال القضــاء أي وضــع حــّدّ للمنازعــات، خّصّ
ــي ســياقها  ــر ف ّـى تنصه ــة حت� ــن مبتاين ــي مواط ــا تتموضــع ف ــا م ــا غالب ــة لكليهم مختلف
ــت المجل�ّـة المدني�ّـة ضمــن الفصــول 1350 إلــى 1352 1 علــى  ــليم. ففــي فرنســا مــثلا، نّصّ الّسّ
ــن  ــي ضم يبّطّع ــا ال ــون مكانه ــي أن يك ّـة ينبغ ــة قانوني� ّـة أي كقرين ــم الإثباتي� ــة الحك وظيف

1. تتشابه الفصول 480 وما بعده تماما مع هذه الفصول التي تنص على ما يلي: 
Article 1350 : « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 

1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L’autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.»
Article 1351 : «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée 

soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et 

contre elles en la même qualité.»

Article 1352 : «La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. 

Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule 
certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le 
serment et l’aveu judiciaires.»
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ّـة1  ّـة الإجــراءات المدني� ــت الفصــول 480 ومــا بعــده مــن مجل� ث ّـة، فيمــا تحّدّ الأحــكام المدني�
ــلّيّبة أي القاطعــة لــكّلّ تواتــر فــي الّنّزاعــات المســّبّب لتضــارب  علــى الحكــم فــي وظيفتــه الّسّ
ــادر فــي 6 أكتوبــر1983 فــى الفصــل  الأحــكام. ويمي�ّـز أيضــا قانــون الإثبــات الســعودي الّصّ
ــروط الواجــب تطيبقهــا علــى  الثامــن منــه بين الوظيفــتين تمــام الّتّمييــز حيــث تختلــف الّشّ
ع  كليهمــا فــي مذهــب أكثــر جــرأة مــن مذهــب القانــون الفرنســي.2 وبالمثــل، فعــل المشــّرّ
ــلبي فــي  المصــري الــذي نــّصّ ضمــن الفصــل 116 مــن قانــون المرافعــات3 علــى المجــال الّسّ
ّـة للحكــم،  ــة الإثباتي� ــث فــي الوظيف ــات للحدي ــون الإثب ــص الفصــل 101 مــن قان حين خّصّ

وهــو أمــر طيبعــي إذ لا يكــون الحديــث فــي هــذه الوظيفــة ســوى فــي قانــون الإثبــات.4 

ّـة أمــر إعبتــار الحكــم كوســيلة إثبــات. فرغــم  ّـة البرتغالي� ّـة المدني� وقــد حســمت أيضــا المجل�
ــاب  ــا مســتقّلاّ تمامــا )الب ّـة باب صــت للقرائــن القانوني� ــة حيــث خّصّ ــره قرين ــم تعبت أّنّهــا ل
ــص لِاِّتّصــال القضــاء )البــاب الخامــس(، فإّنّهــا إعترفــت ضمن  الســابع( عــن البــاب المخّصّ
الفصــل 2502 5 بــأّنّ الأمــر المقضــي فيــه يتعل�ّـق بالإثبــات. فقــد نصــت أحــكام الفصــل 2503 
ّـة المماثلــة علــى أّنّ الحكــم وســيلة إثبــات  ت القانوني� صراحــة وبوضــوح نــادر فــي المـجّلاّ
ّـة أو عــن غيرهــا مــن وســائل الإثبــات حيــث اقتضــت  مســتقلة تمامــا عــن القرائــن القانوني�

أن » الأمــر المقضــي فيــه لا يمكــن إثارتــه كوســيلة إثبــات إلا بإتيــان مــا يلــي: 
	1  وحدة الموضوع الذي ينطبق عليه الحكم، .

	2  وحدة الحقّ أو سبب النّزاع، .

1. Article 480 : «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception 
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à 
la contestation qu›il tranche. 
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.»
Article 481 : «Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu›il tranche. 

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. 
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.»

ّـه يجــوز لغيــر الخصوم  ّـة فيمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق، علــى أن� ــة علــى الكاف� ّـه » تعبتــر الأحــكام النهائيــة حّجّ 2. تنــص المادة 55 علــى أن�
فــي الحكــم تقديــم الدليــل العكســي مالــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلك.«

فيما تقتضي أحكام المادة 56 بفرعيها ما يلي: 
ة.  ة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحّجّ »)1( تعبتر الأحكام النهائية حّجّ

ّـة إلا فــي نــزاع قــام بين الخصــوم أنفســهم أو مــن يخلفهــم دون أن تتغيــر صفاتهــم ويتعلــق بالحــق  )2( لا تكــون للأحــكام تلــك الحجي�

ذاتــه مــحلا وســببا.«

3. تنص المادة 116 على أن »الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها«. 

4. تقتضــي أحــكام الفصــل 101 المشــابهة للقانــون الّتّونســي والفصــول 1351 ومــا بعــده الفرنســي و 56 الســعودي مــا يلــي »الأحــكام 
ّـة، ولكــن لا  ــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق، ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه الحجي� ة الأمــر المقضــي تكــون حّجّ التــى حــازت قــّوّ
ــذات الحــق مــحلا  ــق ب ــر صفاتهــم وتتعل ــم بين الخصــوم أنفســهم دون أن تتغي ــزاع قائ ّـة إلا فــي ن ــك الأحــكام هــذه الحجي� تكــون لتل

ّـة مــن تلقــاء نفســها.« وســببا. وتقضــى المحكمــة بهــذه الحجي�

5. L’article 2502 du code civil du 1er juillet 1867 définit la chose jugée comme suit : 
«La chose jugée est le fait ou le droit devenu certain par l’effet d’un jugement contre lequel il n’ya plus de recours».
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	3  وحدة الأطراف في النّزاع وصفاتهم القانونّية.«1.

وأمــا التشــريع التونســي فيعــوزه هــذا التمييــز الواضــح. وفــي نظرنــا، فــإن حجيــة الحكــم 
أو نفــوذه الإثباتــي يجــد مصــدره فــي أحــكام الفصــول 480 وما بعــده م ا ع التي خصصت 
لنظــام الإثبــات وتنظيــم الحكــم كقرينــة وكذلــك فــي الفصــل 443 م ا ع الــذي يتعلــق بالحكــم 
كحجــة رســمية، وكلاهمــا وجهــان مــن أوجــه الإثبــات. وبين هــذه النصــوص المتعلقــة 
نــات  ــم مكّوّ ع قــد قّسّ بمكانــة الحكــم فــي منظومــة الإثبــات تناغــم ظاهــر وتــاّمّ ذلــك اّنّ المشــّرّ
ّـة القاـضـي. فـان باـتخلاف مهمـ لـى قـسـمين يختلـ ّـة إـ هـا الإثباتـي يـث حجـتّيّ مـن حـ كـم ـ الحـ

ّـة مــن معاينــات يجريهــا  تتعل�ّـق أحــكام الفصــل 443 م.إ.ع بمــا ثبــت لــدى المجالــس القضائي�
عــوى. ففــي هــذا المجــال، ينتصــب القاضــي  ــادر فــي الّدّ نهــا بحكمــه الّصّ القاضــي ويضّمّ
ّـت بمحضــره مثــل  فــات التــي تم� كمأمــور عمومــي رســمي يشــهد ببعــض الوقائــع أو التصّرّ
ا  هــات علــى الــعين. وّلمّ يّقّــه شــهادة بمكبتــه أو معاينتــه بعــض الأعمــال حين القيــام بتوّجّ تل
ّـة الحجج،  ســمّيّة تماما كبقي� ع هــذه المعاينــات وجعلهــا مــن قيبــل الحجج الّرّ إصطفــى المشــّرّ
ّـا بإعبتــار أّنّ القاضــي الذي عاين الوقائع لا يختلف كثيرا في هذه الحال عن  فقــد كان محق�
عـدل الّتّنفـيـذ أو غـيـره من المأمورـيـن العموميين الذين يـشـهدون بما رأوه. ـعـدل الإـشـهاد أو ـ

ــتخلصها  ــي اس ــج الت ــى التّنّائ ــّلّط عل ــده فتتس ــا بع ــول 480 م.إ.ع وم ــكام الفص ــا أح أّمّ
ــل  القاضــي فــي نهايــة تحليلــه ومنهاجــه الاســتقرائي وإعمــال إجتهــاده القانونــي للتوّصّ
إلــى موقــف قانونــي مــن الن�ّـزاع المطــروح. وفــي هــذا الجانــب مــن الحكــم، يختلــف القاضي 
ــة  ل جوهــر الوظيف ــي يشــّكّ ــث أّنّ الاســتقراء القضائ ــن العمومــيين حي عــن باقــي المأموري
د بهــا المحكمــة عــن غيرهــا. وعليــه، وحيــال عــدم انطبــاق أحــكام الفصــل  ّـة تتفــّرّ القضائي�
ّـة بــل هــي اجتهــاد فكــري محــض،  443 م.إ.ع عليهــا لأّنّهــا ليســت مــن قيبــل المعاينــات المادي�
ّـة  ّـة واعبترهــا مــن قيبــل القرينــة القانوني� ّـم حجتّيّهــا الإثباتي� ع أحكامــا تنظ� أورد لهــا المشــّرّ

لـيـل المعاـكـس. الـتـي لا تقـبـل الّدّ

1. L’article 2503 du code civil prévoit les conditions d’application du jugement en tant que preuve en disposant que : 
« La chose jugée ne peut être invoquée comme preuve qu’à la charge d’établir : 

1° L’identité de l’objet auquel s’applique le jugement ;
2° L’identité du droit ou la cause du litige;

3° L’identité des parties en cause et de leur qualité juridique. »
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2. محكمة المحاسبات وحجية الحكم

تطــرح حجيــة الحكــم فــي علاقتهــا بمحكمــة المحاســبات والنظــام القضائــي الســائد بعــض 
الإشكاليات.

◌ حجيّّة أحكام المحكمة الإدارية

وفــق أحــكام القانــون الأساســي المتعلــق بالانتخابــات، يمكــن للمحكمــة الإداريــة أن 
ــات،  ــة المســتقلة للانتخاب ــرارات الهيئ ــة ضــد ق ــون الموجه ــي الطع ــا ف ــد نظره تصــدر عن
قــرارات تتعلــق بقبــول الطعــون أو رفضهــا وينتهــي ذلــك إلــى إلغــاء أو عــدم إلغــاء نتائــج 
الانتخابــات. وقــد تســتند هــذه القــرارات إلــى مخالفــات انتخابيــة تتعلــق بالتمويــل الأجنبــي 
ــون الانتخابــي. ويمكــن لمحكمــة  أو مجهــول المصــدر وفــق أحــكام الفصــل 163 مــن القان
المحاســبات أن تتعهــد أيضــا وفــق نفــس الفصــل بالنظــر فــي تســليط عقوبــات ماليــة علــى 
المخالــف. فهــل أن قــرارات المحكمــة الإداريــة التــي قضــت فــي خصــوص التمويــل الأجنبــي 

تمـتلـك حجـيـة عـلـى محكـمـة المحاـبسات؟

رغم أهمتيها، لم تحسم محكمة المحاسبات هذه المسألة التي تستوجب بعض الشرح. 

قــد يبــدو أن المســألة تعــود إلــى اخــتلاف فــي اختصاصــات المحكمــتين. فإذا كانــت المحكمة 
ــإن  ــات، ف ــج الانتخاب ــاء نتائ ــه إلغ ــد ثبوت ــي عن ــل الأجنب ــن التموي ــتخلص م ــة تس الإداري
محكمــة المحاســبات ترتــب عنــه خطايــا ماليــة لا غيــر. وعليــه، لا وجــه أصلا للحجيــة. ولكــن 
ّـل الاخــتلاف بين المحكمــتين فــي الحقيقــة ســوى فــي النتائــج القانونيــة والقضائيــة  لا يتمث�
المترتبــة بينمــا يبقــى الخطــأ فــي كلا الحالــتين واحــدا. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن الإشــكال 
نهــا  ــذي يمّكّ ــوت الخطــأ لديهــا ال ــدى محكمــة المحاســبات يكمــن فــي مــدى ثب المطــروح ل
دون عنــاء مــن ترتيــب الآثــار القانونيــة اللازمــة، بمعنــى آخــر تعفــى المحكمــة مــن البحــث 
فــي الخطــأ إذا مــا ثبــت لديهــا بموجــب حكــم مــن المحكمــة الإداريــة. فالأمــر يتعلــق إذن 
بحجـيـة الحـكـم الإداري ـمـن حـيـث الإثـبـات اـلـذي يـتسوجب نظاـمـه التميـيـز بين حاـتلين.

•  أمــا الأولــى فهــي مــا تضمّنــه الحكــم مــن اجتهــادات المحكمــة الإداريــة الــذي يعبتــر 	
ــات  ــة للإثب ــة صالح ــة قانوني ــده م ا ع قرين ــا بع ــول 480 وم ــكام الفص ــر أح ــي نظ ف
وتغنــي عــن كل وســيلة إثبــات أخــرى. فــإذا مــا قضــت المحكمــة بثبــوت التمويــل 
ــة  ــام محكم ــة أم ــك يشــكل قرين ــإن ذل ــج، ف ــن نتائ ــا اســتخلصته م ــق م ــي وف الأجنب
المحاســبات لا يمكنهــا دحضهــا أو التغاضــي عنهــا وذلــك عمــا بقواعــد الإثبــات 
وليــس عمــا بنفــوذ الحكــم أي اتصــال القضــاء بمفهومــه الســلبي. غيــر أنــه تطيبقــا 
لأحــكام الفصــول 480 ومــا بعــده م ا ع وبقطــع النظــر عــن وجاهــة موقــف المشــرع، 
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فــإن علــى محكمــة المحاســبات التثبــت مــن الشــروط الثلاثيــة وهــي وحــدة الأطــراف 
والموضــوع والســبب. 

• ــة 	 ــدى المحكم ــع ل ــات لبعــض الوقائ ــن إثب ــم م ــه الحك ــا تضمن ــي م ــة، فه ــا الثاني  وأم
بوصفــه حجــة رســمية عمــا بالفصــل 443 م ا ع. فقــوّة الحكــم فــي هــذا الشــأن تعنــي 
أنّ الحكــم بمــا يشــتمل عليــه مــن وقائــع وأســباب ومنطــوق وثيقــة رســمّية لا تقــلّ فــي 
قــوّة الإثبــات عــن الأوراق الرّســمّية الأخــرى وهــو فــي هــذا المعنــى حجّــة علــى الكافّــة 
ــع تحــت  ــه وق ــى أنّ ــع عل ــن الوقائ ــه القاضــي م ــا دوّن ــى الخصــوم فحســب فم لا عل
ســمعه أو بصــره لا يجــوز إثبــات عكســه إلّا عــن طريــق الطّعــن بالّتزويــر. وقــد ذهبــت 
محكمــة التعقيــب أبعــد مــن ذلــك بــأن اعبتــرت ان » المعلــوم أنّ مبــادئ اِتّصــال القضــاء 
ــن  ــا الطرف ــاوز أثره ــكام، ولا يتج ــي تضــارب الأح ــوع ف ــدم الوق ــدف أساســا لع ته
ــة الرســم فــي حــدّ  ــة، أمّــا مبــادئ الحجّــة الرّســمّية فبتــن مــدى حجّي فــي المــادة المدنّي
ــة  ــى الرغــم مــن أن المحكمــة الإداري ــا لهــذا، وعل ــر.«1 وتطيبق ــدّ أثرهــا للغي ــه ويمت ذات
لــم تســتنتج وجــود تمويــل أجنبــي أو مصــادر مجهولــة للتمويــل، يمكــن لمحكمــة 
المحاســبات أن تعتــد ببعــض الوقائــع التــي ثتبــت لــدى المحكمــة المذكــورة وتبنــي عليهــا 

حكمهــا القاضــي بثبــوت الخطــأ وتســليط العقوبــة الماليــة. 

◌ حجية قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وفــق مقتضيــات الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي تتث�بّـت الهيئــة مــن احتــرام الفائزيــن 
ر إلغــاء نتائــج الفائزيــن بصفــة كليــة  لأحــكام الفتــرة الانتخابيــة وتمويلهــا. ويجــب أن تقــّرّ
أو جزئيــة إذا تــنيّنب لهــا أن مخالفتهــم لهــذه الأحــكام أث�ّـرت علــى نتائــج الانتخابــات بصفــة 
جوهريــة وحاســمة وتكــون قراراتهــا معللــة ولهــذا الغــرض منحهــا الفصــل 19 مــن القانــون 
الأساســي عدد 32 لســنة 2012 المؤرخ في 31 ديســمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المســتقلة 
للانتخابــات صلاحيــة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لفــرض احتــرام التشــريع الانتخابــي مــن 
قبــل جميــع المتدخــلين فــي المســار الانتخابــي بمــا فيهــا تســليط العقوبــات غيــر الجزائيــة 
المترتــبة ــعن المخالــفات الانتخابــية، وــهي مخالــفات تــحرر وــفق محاــضر رــسمية.

فهل أن لهذه المحاضر والقرارات حجية على محكمة المحاسبات؟ 

لئــن نفــت صراحــة المحكمــة الإداريــة2 ذلــك معبتــرة أن هــذه المحاضــر والقــرارات خاضعــة 
ــإن الأمــر ظــل متأرجحــا  ّـة، ف ــي أي حجي� ــة ونزعــت عنهــا بالتال ــة الســلطة القضائي لرقاب
لــدى محكمــة المحاســبات بين قبــول ورفــض. وتطبقــا لما ســبق بيانــه، وطــالما أن الحجيــة 

1. قرار تعقبيي مدني عدد 15690 مؤرخ في 24 نوفمبر 2007، غير منشور.

2. قرار عدد 220200000319 صادر في 30 ديسمبر 2022، منشور على موقع المحكمة الإدارية.
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لا يمتلكهــا ســوى الحكــم الصــادر عــن هيئــة قضائيــة مختصــة، فــإن التدابيــر والمحاضــر 
الصــادرة عــن الهيئــة العليــا المســتقلة للإنتخابــات لا ترتقــي إلــى مرتبــة الحكــم ولا تتمت�ّـع 
بالحجيــة علــى معنــى أحــكام الفصــول 480 ومــا بعــده و443 م ا ع. وعليــه، فلا حجيــة لهــذه 

التصرـفـات أـمـام محكـمـة المحاـبسات.

◌ حجية الحكم الجزائي
 

لا تتعلــق المســألة فــي هــذا الشــأن بإيقــاف النظــر إلــى حين صــدور حكــم جزائــي بــل مــدى 
تأثيــر الحكــم الجزائــي الصــادر علــى محكمــة المحاســبات مــن جهــة وكذلــك آثــار حكــم 

محكـمـة المحاـبسات عـلـى القـضـاء الجزاـئـي ـمـن جـهـة أـخـرى.

ففــي المســألة الأولــى، يمكــن أن يصــدر حكــم جزائــي فــي بعــض الوقائــع أو التصرفــات 
التــي تمثــل جــزءا مــن موضــوع تعهــدت بــه محكمــة المحاســبات. ففــي الوقــت التــي تنظــر 
فيــه هــذه الأخيــرة فــي التمويــل الدعائــي أو الإنفــاق الزائــد صــدر حكــم جزائــي يقضــي 
ّـد محكمــة  بالإدانــة علــى أســاس عــدم شــرعية التمويــل أو فســاد المصــدر. وبالمثــل قــد تتعه�
المحاســبات بقضيــة تتعلــق بزجــر أخطــاء التصــرف علــى أســاس عــدم احتــرام التدابيــر 
ــون  ــى أحــكام الفصــل 113 مــن القان ــاء عل ــة بالمناقصــات أو اللزمــات بن ــة المتعلق القانوني
الأساســي للمحكمــة وفــي المقابــل يدلــى إليهــا بحكــم صــادر عــن المحكمــة الجزائيــة 
قضــى بالإدانــة لوجــود فســاد فــي تلــك المناقصــات واللزمــات التــي أبرمــت مــن المســؤول 
ــة مــن  ــار أنهــا تطــرح جمل ــة باعبت المعنــي بزجــر أخطــاء التصــرف. وليســت المســألة هّيّن

الإشــكاليات القانونيــة التاليــة:
• أولا: هــل أن للحكــم الجزائــي حجيــة علــى محكمــة المحاســبات؟ بمعنــى أن علــى 
محكمــة المحاســبات أن تعتمــد علــى مــا ثبــت لــدى المحكمــة الجزائيــة باعبتــار أن 
للحكــم الجزائــي حجيــة علــى الكافــة فيعبتــر الخطــأ فــي التصــرف ثابتــا ومــا علــى 
ــا  ــا قانونه ــص عليه ــي ن ــة الت ــج القانوني ــب النتائ ــة المحاســبات ســوى ترتي محكم
ــا  ــا وبات ــي قاطع ــم الجزائ ــون الحك ــدد أن يك ــذا الص ــي ه ــي ف ــي. وينبغ الأساس
فــي الأصــل بصفــة يقينيــة دون تخــمين. ولكــن هــل أن لجميــع الأحــكام ســواء 
صــدرت بالإدانــة أو بالبــراءة الحجيــة علــى محكمــة المحاســبات؟ لا تتعلــق الحجيــة 
فــي الحقيقــة بمنطــوق الحكــم فحســب بــل بــكل مــا بت�ـّت فيــه المحكمــة ضمــن 
حكمهــا بقطــع النظــر عــن الإدانــة أو البــراءة. فقــد تقضــي المحكمــة بالبــراءة لعــدم 
ــى محكمــة المحاســبات، خلافــا  ــة عل ــه حجي حصــول الأفعــال أصلا، وهــو حكــم ل
لقضائهــا بالبــراءة لمجــرد الشــك فــي ارتــكاب الأفعــال والــذي تســتعيد معــه محكمــة 

يـل. يـة الـبحـث والتأوـ المحاـبسات صلاحـ
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ــي حجيــة علــى محكمــة المحاســبات؟ يتمث�ـّل الحكــم  • ثانيــا، هــل للحكــم الغياب
الغيابــي فــي الحكــم الــذي اســتدعي فيــه المحكــوم بصفــة قانونيــة ولــم يحضــر رغــم 
بلــوغ الاســتدعاء إليــه وفــق الفصــل 175م ا ج. وطــالما أنــه قابــل للاعتــراض وإمكانية 
الرجــوع فيــه، فــإن الفقــه يعبتــره حكمــا وقيتــا وليــس باتــا وفاقــد بالتالــي لــكل حجية 
إزاء القضــاء المدنــي والقضــاء المالــي. ولــو ربــط نظــر القضــاء المالــي بهــذه الأحــكام 
ــا  ــر ريثم ــاف النظ ــة ايق ــى المحكم ــي عل ــي إذ ينبغ ــث قانون ــى عب ــر إل ــى الأم لأنته
يصـبـح الحـكـم الغياـبـي باـتـا بـعـد ممارـسـة الطـعـون حياـلـه دون عـلـم بزـمـن ذـلـك.

وتتعلــق المســألة الثانيــة بحجيــة حكــم محكمــة المحاســبات علــى القضــاء الجزائــي. ويكــون 
ــى مترشــح  ــة عل ــا بالخطي ــة المحاســبات حكم ــا أصــدرت مــثلا محكم ــك إذا م ــر كذل الأم
ــي وتتعهــد  ــون الانتخاب ــق الفصــل 163 مــن القان ــة طب ــى تمــويلات أجنيب ــات تلق للانتخاب
المحكمــة الجزائيــة فــي ذات الــحين بتلــك الأفعــال طبــق الفقــرة الثانيــة مــن نفــس الفصــل. 
ــم  ــة حك ــى حجي ــة؟ تتناف ــة الجزائي ــى المحكم ــة عل ــة المحاســبات حجي ــم محكم ــل لحك فه
محكمــة المحاســبات مــع قرينــة البــراءة التــي تفتــرض ان كل متهــم بــريء إلــى أن تثبــت 
إدانتــه فــي محاكمــة عادلــة يمكنــه فيهــا الدفــاع عــن نفســه. وعليــه، فــإن القــول بالحجيــة 
يعنــي فــي النهايــة إدانــة المحــال علــى المحكمــة الجزائيــة مســبقا بموجــب ثبــوت الخطــأ لدى 
محكمــة المحاســبات وتقيــد القاضــي الجزائــي بــه دون منــح المتهــم فرصــة مناقشــة وســائل 
الإثبــات ولــو كانــت حكمــا مــن جهــة وانعــدام أي حكــم بالبــراءة في هــذا الموضــوع من جهة 
أخــرى. وعلــى هــذا الأســاس، تتعــارض فــي الحقيقــة حجيــة حكــم محكمــة المحاســبات 
ـمـع مـبـادئ قانونـيـة علـيـا منـهـا قريـنـة الـبـراءة والمحاكـمـة العادـلـة وـهـي مـبـادئ دـتسورية.

ولكــن الإشــكال الحقيقــي الــذي يثــار فــي هــذا الشــأن هــو مــدى إمكانيــة إعــادة محاكمــة 
ــبات  ــة المحاس ــام محكم ــى أم ــرة أول ــرتين، م ــم م ــس الته ــل نف ــن أج ــس الشــخص م نف
التــي أصــدرت حكمــا بالخطيــة ومــرة ثانيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة التــي يمكنهــا تســليط 
عقوبــات جزائيــة تصــل حــد الســجن، بمعنــى آخــر هــل يجــوز الجمــع بين العقوبــات الماليــة 

والعقوبــات الجزائيــة؟

يبــدو للوهلــة الأولــى أن الجمــع بين العقوبــات يخالــف مبــدأ أساســيا وهــو منــع تســليط 
 non bis in عقوبــتين أو أكثــر علــى نفــس الشــخص مــن أجــل نفــس الأفعــال وهــو مبــدا
idem وهــو المبــدأ المكــرس بأحــكام الفصــل 132 م ا ج الــذي يقتضــي أنــه لا يمكــن تبتــع 
ــر.  ــي آخ ــف قانون ــت وص ــو تح ــال ول ــس الأفع ــل نف ــد لأج ــن جدي ــه م ــم ببراءت ــن حك م
ولكــن اتجــه الــرأي الفقهــي والقضائــي إلــى القــول بجــواز الجمــع علــى أســاس اخــتلاف 
ــك  ــه. وانحصــر بذل ــن غايات ــك تباي ــي وكذل ــي والإداري أو الجبائ ــع الجزائ مجــالات البتت
المنــع فــي البتتــع مــرتين أمــام نفــس النظــام القضائــي كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى البتتــع 
الجزائــي وفــق أحــكام الفصــل 132 م ا ج. وإعمــالا لهــذا الــرأي، يمكــن تبتــع أي شــخص 
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ــك  ــم ذل ــا يدع ــة وم ــة الجزائي ــن المحكم ــك م ــة المحاســبات وكذل ــن محكم ــه م ــم علي والحك
ــب  ــث يعاق ــون الانتخــاب حي ــن القان ــن الفصــل 163 م ــا أجــازه المشــرع صراحــة ضم م
المترشــح الــذي حصــل علــى تمويــل أجنبــي فــي ذات الــحين مــن محكمــة المحاســبات ومــن 
ــام  ــس الشــخص أم ــع نف ــي تبت ــي ف ــع قانون ــود إذن لأي مان ــة. فلا وج ــة الجزائي المحكم

محكـمـة المحاـبسات وكذـلـك أـمـام المحكـمـة الجزائـيـة.

ــث،  ــي فرنســا حي ــرة ف ــي الســنوات الأخي ــا ف ــم عــرف تراجع ــرأي القدي ــذا ال ــر أن ه غي
اعتمــادا علــى مبــدأ ضــرورة التجريــم والعقــاب،1 أوجــب مجلــس الدولــة الفرنســي لقبــول 
الجمــع احتــرام جملــة مــن الشــروط التــي تتمثــل أساســا فــي عــدم زجــر نفــس الأفعــال 
وبنفــس التكييــف أولا وألا يهــدف الزجــر إلــى حمايــة نفــس المصالــح الاجتماعيــة ثانيــا وأن 
تكــون العقوبــات مختلفــة ثالثــا وصــادرة عــن هيئــات لا تنتمــي لنفــس النظــام القضائــي 
رابعــا.2 وانتهــى مجلــس الدولــة فــي قــرار صــادر فــي 2020 إلــى منــع تبتــع ذات الشــخص 
مــن محكمــة المحاســبات مــن أجــل التصرفــات الفعليــة ومــن المحكمــة الجزائيــة مــن أجــل 

اغتصــاب الســلطة.3 

ل الفرصــة أمــام محكمــة المحاســبات وكذلــك المحاكــم الجزائيــة لإعــادة النظــر  وقــد تتشــّكّ
فــي مســألة الجمــع بين العقوبــات الجزائيــة والعقوبــات الماليــة فــي غير الحــالات المنصوص 
عليهــا بالفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي. ومــن ذلــك الحكــم بالخطيــة فــي الحســابات 
الفعليــة مــن محكمــة الحســابات وفــق الفصــل 99 مــن قانــون محكمــة المحاســبات وانتحــال 

صفــة مــن قبــل المحكمــة الجزائيــة وفــق الفصــل 159 والفصــل 291 م.ج.

 

1. Le principe de nécessité des délits et des peines implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites 
susceptibles de conduire à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant 
les mêmes intérêts sociaux.

2. VILLEMOT (D), «Le cumul des sanctions fiscales et pénales est constitutionnel, mais encadré Non bis in idem n’est pas 
français», in Gestion & Finances Publiques 2017 / 2 (N° 2), pages 101 à 107

3. Cons. const. 7 mai 2020, n° 2020-838/839 QPC, V. GOETZ (D), « Cumul des poursuites et des sanctions : la situation des 
comptables de fait », Dalloz actualité, 25 mai 2020.
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مبدأ حجية الامر المقضي به جزائيا
أمام محكمة المحاسبات

عيـاض الشواشـي - قاضي الأطفال ورئيس الدائرة الجناحية
بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

يطــرح موضــوع ولايــة محكمــة المحاســابات علــى النزاعــات المتعلقــة بتمويــل الحملــة 
الانتخابيــة عديــد التســاؤلات النظريــة والعمليــة ليــس اقلهــا طيبعــة الأختصــاص القضائــي 
المســند لهــا وتماســه مــع اختصاصــات القاضــي الجزائــي أوتلــك المتعلقــة بتحديــد 

يـة. لـة الانتخابـ يـل الحمـ ئـم تموـ مـادة زـجـر جراـ فـي ـ عـي ـ القاـضـي الطـيب

ان محاولــة التعاطــي مــع العديــد مــن الإشــكاليات المتصلــة بمــا تقــدم، لا تســتحق البحــث، 
فقــط لرهانهــا النظــري ولكــن، وبالخصــوص، لمحاولــة تقديــم مفاتيــح لأجوبــة عــن أســئلة 
ملـحـة تعـتـرض القاـضـي الماـلـي عـنـد تصدـيـه للنـظـر ـفـي القضاـيـا الـتـي تنـشـر بين يدـيـه.

• فــي رصــد بعــض مناطــق التمــاس بيــن القضــاء المالــي والقضــاء 
الجزئــي

اقتضــى الفصــل 8 مــن القانون الأساســي عدد41 لســنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاســبات 
أن : »لمحكمــة المحاســبات مرجــع نظــر قضائــي وســلطة رقابة، فهي : 

ــراف  ــن الأط ــب م ــا بطل ــا إمّّ ــن له ــيين ويمك ــي حســابات المحاســبين العموم تقضــي ف
المعنيــة أو مــن تلقــاء نفســها مراجعــة قــرارات التصفيــة الإداريــة لحســابات المؤسســات 
العموميــة والجماعــات المحليــة التــي لا تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية مبلغــا يضبــط بأمــر 

حكوـمـي.
تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون«. 

تمــارس ســلطة رقابــة علــى حســابات وتصــرف الهيــاكل المنصــوص عليهــا بالفصــل 7 
مــن هــذا القانــون«. 

ــي  ــة المحاســبات ف ــور : »تقضــي محكم ــون المذك ــن القان واقتضــت أحــكام الفصــل 9 م
الدعــاوى المتعلقــة بالتصرفــات الفعليــة وفــق الشــروط التــي يضبطهــا هــذا القانــون«.  

واجمــالا فــان القــراءة التأليفيــة لمجمــل أحــكام القانــون المذكــور تمكــن من اســتنتاج الطيبعة 
القضائيــة لاختصاصــات محكمــة المحاســبات وذلــك مــن خلال الإجــراءات المعتمــدة فــي 

اـصـدار الاـحـكام القضائـيـة وضـمـان حـقـوق أطرافـهـا وـشـروط الطـعـن فـيهـا وصـيغـه.
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ــف  ــر تعري ــا بعناص ــس أحكامه ــة ان تلبت ــدى إمكاني ــول م ــى ح ــح يبق ــؤال المل ــان الس ف
الحكــم الجزائــي ؟ مثــال ذلــك طيبعــة الاحــكام الصــادرة فــي قضــاء حســابات المحاســبين 

يـة. قـة بالتصرـفـات الفعلـ لـك المتعلـ العموـيمين خاـصـة تـ

والأمــر ســيان بالنســبة لإســناد الاختصــاص الحصــري للقضــاء العدلــي فــي المادة 
الجزائيــة، اذ وعلــى خلاف مــا نعبتــره بداهــة أن المحاكــم الجزائيــة هــي المختصــة الوحيــدة 
فــي النظــر فــي المادة الجزائيــة لكونهــا قــد افــردت حســب مجلــة الإجــراءات الجزائية كجهة 
ــي  ــون الموضوع ــا القان ــم يعرفه ــي ل ــة، الت ــاوى العمومي ــي الدع ــر ف ــة بالنظ ــدة مخول وحي
ــي  ــوى الت ــا الدع ــا بكونه ــى تعريفه ــه القضــاء عل ــه وفق ــد اســتقر الفق ــي) وق ولا الاجرائ
ــى محاكمــة مرتكــب فعــل جرمــه القانــون  ــة ال ــة- والرامي ــة العمومي ــا النياب تثيرهــا -مبدئي
أمــام محكمــة زجريــة/ جزائيــة لتســليط العقــاب المناســب عليــه مــع اتبــاع مجموعــة مــن 
ــن أن نســتنتج العناصــر  ــا يمك ــة (. وهن ــة العادل ــات المحاكم ــا لضمان ــراءات تحقيق الإج
الأساســية فــي تعريــف الدعــوى العموميــة التــي يختــص بالنظــر فيهــا القضــاء الجزائــي 
أولهــا الجهــة المخولــة بالاثــارة وهــي :النيابــة العموميــة ثانيهــا : الإجــراءات الخاصــة المبتعة 
فــي كافــة أطــوار البتتــع والمحاكمة،ثالثهــا : طيبعــة المحكمــة المخولــة فــي البــت فيهــا وهــي 
المحكمــة الزجريــة أوالجزائية)طبــق تأليفهــا المنظــم بمجلــة الإجــراءات الجزائيــة( ورابعهــا 
: هوطيبعــة الحكــم الصــادر فيهــا والرامــي الــى تســليط العقوبــة الجزائيــة علــى مرتكــب 
ــف هــذه العناصــر ســتكون حاســمة فيمــا ســتيم  ــون. ان مختل ــذي جرمــه القان الفعــل ال
اثارتــه لاحقــا فــي خصــوص إشــكالية طيبعــة الاحــكام التــي تصدرهــا محكمــة المحاســبات 
ــغ الطعــن  ــة والإشــكالية المتفرعــة عنهــا فــي خصــوص صي ــم الانتخابي فــي مــادة الجرائ
فيهــا وتنفيذهــا وخاصــة مســألة التقاطــع بين ولايــة محكمــة المحاســبات فــي مــادة الرقابــة 
علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة ومــا أســنده لهــا المشــرع بمناســبة ســن القانــون الانتخابــي 

ـمـن صلاحـيـات ـفـي الـبـاب المتعـلـق بالجراـئـم الانتخابـيـة كـمـا ـتيسم تيباـنـه لاحـقـا.

وهنــا يمكــن القــول بــأن أولــى أشــكال التمــاس بين القضــاء العدلــي الجزائــي والقضــاء 
ــق الشــريعة العامــة ) النــص المنظــم لمحكمــة المحاســبات(: هوواجــب الاشــعار  ــي طب المال
الــوارد بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 15 مــن القانــون الأساســي عــدد41 لســنة2019 التــي 
ــى أخطــاء  ــا عل ــد إنجــاز أعماله ــة عن ــت المحكم ــه : »)...( وإذا وقف ــه أن اقتضــت أحكام
ّـى النيابــة العموميــة تبليغهــا إلــى النيابــة  مــن شــأنها أن تشــكّّل جنايــة أوجنحــة تتول�

ــع مرتكبيهــا أمــام المحاكــم ذات النظــر.« ــة المختصــة قصــد تتب العمومي

اذا كان هنــاك واجــب اشــعار محمــول علــى النيابــة العموميــة لــدى محكمــة المحاســبات 
ــم فــي خصــوص  ــه العل ــه ب ــة مــا يحصــل ل ــة إحال ــه مــن واجــب وكيــل الجمهوري فهــل أن
جريمــة الفصــل 80 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 
ــة بمحكمــة  ــة العمومي ــى النياب ــل الأجنبــي( عل ــات والاســتفتاء )التموي ــق بالانتخاب المتعل
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ــن  ــى م ــرة الأول ــكام الفق ــق أح ــي طب ــاء المال ــة القض ــن جه ــر م ــب الأث ــبات لترتي المحاس
ــون المذكــور؟ ــد مــن القان الفصــل 163 جدي

ثانــي اشــكال التمــاس : هوالتقــارب بين الإجــراءات المبتعــة مــن طــرف محكمــة المحاســبات 
فــي اختصاهــا القضائــي وتلــك المبتعــة مــن طــرف القضــاء الجزائــي مــن فصــل لمســارات 
التحقيــق عــن مســارات المحاكمــة والضمانــات الكبــرى للمتهــم أمــام القضــاء العدلــي ومــا 
يقابلهــا مــن ضمانــات للمترشــح أوالقائمــة المترشــحة أوالوكيــل المالــي للقائمــة أوالحــزب 
ــا  ــا أســنده له ــق م ــة وف ــم الانتخابي ــي الجرائ ــر ف ــة المحاســبات بالنظ ــد محكم ــد تعه عن
ــبين  ــابات المحاس ــي حس ــاء ف ــراءات القض ــى إج ــة عل ــق الإحال ــي وطب ــون الانتخاب القان
ــي  ــق ف ــة والح ــدأ المواجه ــة ومب ــة المحاكم ــراءة وعلني ــة الب ــادئ : قرين ــن مب ــيين م العموم

الدفــاع ومبــدأ التقاضــي علــى درجــتين؟

مرة أخرى يطرح التساؤل بأكثر الحاح هل القاضي المالي قاضٍٍ جزائي؟

لعــل إشــكالية طيبعــة الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات حســب القانــون 
الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء والنصــوص المنقحــة 
والمتممــة لــه مــع القضــاء . صياغــة النــص المذكــور فــي حــد ذاتــه باســناده اختصاصــا 

هـا. ظـم لـ نـص المنـ بـل ـصـدور الـ مـة المحاـبسات قـ يـا لمحكـ قضائـ

يبقــى التســليم برجاحــة الــرأي القائــل بالانتصــار للطيبعــة الإداريــة أوالهجينــة للأحــكام 
الصــادرة عــن محكمــة المحاســبات فــي مــادة المخالفــات الانتخابيــة أمــرا ممكنــا ومؤسســا 
ــح  ــن مصطل ــدلا ع ــة ب ــة مالي ــارة عقوب ــد عب ــص اعتم ــاج قانوني)الن ــن حج ــي م ــا يكف بم
خطيــة ( إلا أنــه يصبــح محفوفــا بمخاطــر منهجيــة جمــة ومتعــددة فــي خصــوص جريمــة 
ــة طبــق الفصــل 80 مــن القانــون الأساســي عــدد 16  ــة الانتخابي التمويــل الأجنبــي للحمل
ّـة بمــا فيهــا الحكومــات والأفــراد  لســنة 2014 ):» يُُمنــع تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبي�
والــذوات المعنويــة. ويُُعتبــر تمــويلًاً أجنبيــاًً المال الــذي يتخــذ شــكل هبــة أوهديــة 
أومنحــة نقديــة أوعينيــة أودعائيــة مصدرهــا أجنبــي وفــق التشــريع الجبائي،مهمــا 
كانــت جنســية الممــول«( والفصــل 163 جديــد مــن نفــس القانــون الــذي اقتضــى أنــه :« مــع 
ــح  مراعــاة مقتضيــات الفصــل 80 مــن هــذا القانــون،إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أّنّ المترّشّ
ــل علــى تمويــل أجنبــّيّ أومجهــول المصــدر لحملتــه  ــحة أوالحــزب قــد تحّصّ أوالقائمــة المترّشّ
ّـة تتــراوح بين عشــرة أضعــاف وخمــسين  ّـة مالي� الانتخابّيّة،فإّنّهــا تحكــم بإلزامــه بدفــع خطي�

ضعفــاًً لمقــدار قيمــة الّتّمويــل الأجنبــّيّ أومجهــول المصــدر.«
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ــم  ــق بالجرائ ــاب الســادس المتعل ــد المذكــور انمــا ورد بالب ــأن الفصــل 163 جدي ــرا ب تذكي
الانتخابيــة وهنــا كأن بالمشــرع وبصفــة واعيــة أولا واعيــة قــد أســند لمحكمــة المحاســبات 
اختصاصــا جزائيــا مــن جهــة المبــدأ القائــل بــان المحاكــم التــي تنظر فــي الجرائم وتســلط 
يـة دون غيرـهـا.  لـى مرتكبيـهـا انـمـا ـهـي المحاـكـم الجزائـ لـرادع عـ قـاب المناـسـب واـ العـ

هــل ســيصبح قاضــي الرقابــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة قاضيــا جزائيــا رغمــا عــن 
عناصــر تعريــف وظيفــه القضائــي؟ وكيــف نتجــاوز تناقــض الفقــرتين الأولــى والثانيــة مــن 
الفصــل جديــد بين مــا يســنده للمحاكــم الجزائيــة طبــق الفقــرة الثانيــة ومــا يســنده لمحكمــة 

المحاـبسات طـبـق الفـقـرة الأوـلـى.

ان التســليم بوجــود تقاطعــات بين الاختصاصــات القضائيــة لمحكمــة المحاســبات والقضــاء 
الجزائــي يثيــر أكثــر مــن إشــكالية قانونيــة ســواء أمــام القضــاء المالــي أوالقضــاء العدلــي. 
ولعــل أهمهــا هــي المتعلقــة بتحديــد الشــريعة العامــة الواجــب الرجــوع اليهــا فــي صــورة 
ســكوت النــص الموضوعــي أوالاجرائــي فــي مــادة الجرائــم الانتخابيــة وتلــك المتعلقــة بقرينة 
اتصــال القضــاء أوبحجيــة مــا قضــي فيــه مــن اطــرف القضــاء الجزائــي علــى القضــاء 

المالــي) موضــوع هــذا التقريــر(. 

• فــي إشــكالية تحديــد الشــريعة العامــة عنــد ســكوت الشــريعة 
الخاـصـة أوغموضـهـا

يتجــه التذكيــر فــي هــذا الســياق بــأن الفصــل 174 مــن القانــون عــدد16 لســنة 2014 
ــا  ــبات وتوليه ــة المحاس ــم لمحكم ــون المنظ ــدور القان ــى حين ص ــه : » إل ــى أن ــد اقتض ق
الفعلــي لمهامها،تتولــى دائــرة المحاســبات الصلاحيــات والمهــام المســندة لـــمحكمة 
المحاســبات بمقتضــى هــذا القانــون. ويتــم الطعــن بالاســتئناف فــي الأحــكام الابتدائيــة 
ــة المنصــوص عليهــا بالفصــل  ــة التعقيبي ــرة المحاســبات أمــام الهيئ الصــادرة عــن دائ
40 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المـؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بتنظيــم دائــرة 
المحاســبات.« الامــر الــذي يستشــف منــه أن تعهــد محكمــة المحاســبات فــي مــادة الرقابــة 
ــاد  ــون باعتم ــة يك ــم الانتخابي ــات والجرائ ــة وزجــر المخالف ــة الانتخابي ــل الحمل ــى تموي عل
الإجــراءات التــي أقرهــا القانــون القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المـؤرخ فــي 8 مــارس 1968 
ــون الأساســي  ــرة المحاســبات الواقــع نســخه بموجــب صــدور القان ــم دائ ــق بتنظي والمتعل
عــدد41 لســنة 2019 الـمؤرخ فــي 30 / 04 / 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات أي طبــق 
ــون  ــن القان ــن الفصــل 142 م ــومين م ــي حســابات المحاســبين العم ــراءات القضــاء ف إج
الأساســي المذكــور الــى الفصــل 110 ويثــار الاشــكال هنــا فــي تحديــد المبــادئ التوجيهيــة 
والإجرائيــة الواجــب اتباعهــا عندمــا تقتضــي الضــرورة تأويــل النص،فعنــد البحــث عــن 
مقصــد المشــرع فهــل ســيقع الرجــوع الــى أحــكام القانــون المنســوخ أم الــى أحــكام 
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مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة- لكــون القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمــومين 
يتقــارب مــع ملامــح الخصومــة المدنيــة – أم لأحــكام المجلــة الجزائيــة ومجلــة الإجــراءات 
ــل  ــة،أم أن الح ــة الانتخابي ــي للحمل ــل الأجنب ــة التموي ــة جريم ــي حال ــة خاصــة ف الجزائي
يكــون فــي اســتنباط فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات لمبــادئ إجرائيــة مســتحدثة وملائمــة 
للطيبعــة الخاصــة للقضــاء المالــي والتــي توفــق بين مقتضيــات حوكمــة المســار الانتخابــي 
ــب  ــن ارتك ــم م ــن فيه ــوق المترشــحين بم ــة وبين حق ــن جه ــه م ــان شــفافتيه ونزاهت وضم

يـة. فـة مالـ يـا أومـجـرد مخالـ جرـمـا انتخابـ

ــح  ــن فت ــا م ــبتتعه اجرائي ــد يس ــا ق ــن فيم ــلفا يكم ــه س ــار الي ــورة الاشــكال المش ان خط
ــا  ــن فيه ــة الطع ــكام وقابلي ــف الأح ــة كوص ــائل التقني ــد المس ــول عدي ــأويلات ح ــاب الت ب
بالاعتــراض وصيــغ تنفيذهــا والجبــر بالســجن وصيــغ الطعــن فيهــا بالاســتئناف والتعقيــب 
ومــدى جــواز رجــوع النيابــة العموميــة فــي تعقبيهــا أواســتئنافها ومــدى وجوبيــة رفــع طلب 
ــة للاحــكام  ــك مــن علائــق القــول بالصبغــة الجزائي ــر ذل الاســتئناف بواســطة محــام وغي
ــر  ــد ســالف الذك ــة الفصــل 80 و163 جدي ــي جريم ــة المحاســبات ف ــن محكم الصــادرة ع
ثــم وبالأســاس مــا يعتــرض القاضــي المالــي مــن صعوبــات حقيقيــة عنــد تعــدد المســارات 
القضائيــة بين مــا يتعهــد بــه انطلاقــا مــن رقابتــه علــى تمويــل الحملــة النتخابيــة وبين مــا 
يكــون منشــورا أمــام المحاكــم العدليــة مــن تبتعــات بنــاء علــى احــالات مــن الهيئــة العليــا 
ــة بمحكمــة المحاســبات  ــة العمومي ــة أوالنياب ــل المالي ــة التحالي ــات أولجن المســتقلة للانتخاب
أوشــكايات مــن مترشــحين أومجــرد إفــادات ووشــايات تفعــيلا لواجــب الاشــعار القانونــي 

المحـمـول عـلـى ـسـائر الموـظـفين العموـيمين والمواـطـنين.

ان القــول بالاختصــاص الجزائــي لمحكمــة المحاســبات فــي الصــورة ســالفة الذكــر 
أوالاكتفــاء بتأمــل صلاحيــات محكمــة المحاســبات فــي جريمــة الفصــل 80 يثيــر اشــكالا 
ــة  ــة ومحكم ــم الجزائي ــاص بين المحاك ــازع اختص ــون تن ــن أن يك ــا يمك ــول م ــا ح حقيقي
ــذا  ــا موضــوع ه ــه جزائي ــر المقضــي ب ــة الام ــدا حجي ــن مب ــا يســبتتعه م المحاســبات وم
التقريــر الــذي ســنحاول مــن خلالــه التأصيــل للمبــدأ المذكــور نظريــا وتمييــزه عــن 
المؤسســات القانونيــة المجــاورة وتقديــم اسســه ونطاقــه فــي جــزء أول لنحــاول فــي جــزء 
ثــان تقديــم اســبتتاعاته وآثــاره فــي علاقــة بولايــة القاضــي المالي،وتقديــم مفاتيــح لأجوبــة 
أوليــة عــن التســاؤلات التــي تثــار أمــا القاضــي المالــي عنــد التصــدي للنظــر فيمــا اســند 
ــل  ــي التموي ــة تلق ــي جريم ــا وف ــة عموم ــم الانتخابي ــادة الجرائ ــي م ــة المحاســبات ف لمحكم

جـه الخـصـوص. لـى وـ يـة عـ لـة الانتخابـ بـي للحمـ الأجنـ
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الجزء الأول: تأصيل مبدأ حجية الامر المقضي به جزائيا 

لعلــه مــن البديهــي القــول بــان تفعيــل الحــق فــي المحاكمــة العادلــة يمــر وجوبــا عبــر احترام 
مجوعــة مــن المبــادئ الاجرائيــة والموضوعيــة التــي تحتــل مكانــة » فوق-دســتورية » وكونيــة، 
ــدأ شــرعية  ــان : كمب ــي الأم ــه ف ــف حق ــر تعري ــة بجوه ــة للإنســان ولصيق ــوق أصيل كحق
الجرائــم والعقوبــات ومبــدأ اســتقلال الهيئــات القضائيــة وحيادهــا وتجردهــا وقرينــة 
البــراءة وحــق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة، تحصنهــا مبــادئ إجرائيــة تســهم فــي حســن ســير 
العدالــة وتحقيــق نجاعتهــا كمبــدأ عــدم جــواز محاكمــة شــخص مــن أجــل نفــس الفعلــة 
ــات فــي خصــوص  ــى مســتوى الاثب ــك عل ــر مــن مــرة ومــا يســبتتعه مــن تكريــس لذل أكث
القــوة الثبوتيــة للأحــكام القضائيــة واتصــال القضــاء ومبــدا عــدم جــواز تضــارب الاحــكام 
القضائيــة ومبــدأ حجيــة الامــر المقضــي بــه جزائيــا علــى المدنــي الــذي نتناولــه بالــدرس . 
ان التاصيــل للمفهــوم المذكــور يســتوجب تعريفــه )الفقــرة الأولــى( وتمييــزه عــن المؤسســات 
ــغ  ــط صي ــذي يضب ــي ال ــص القانون ــد الن ــم تحدي ــة( ث ــرة الثاني ــاورة )الفق ــة المج القانوني

انطباقــه وشــروطه فــي القانــون التونســي )الفقــرة الثالثــة(.   

الفقرة الأولى: تعريف مبدأ حجية الأمر المقضي به جزائيا 

لا بــد مــن التذكيــر ان المبــدأ المذكــور هومبــدأ يجــد جــذوره فــي مركزيــة الدعــوى العموميــة 
وخطورتهــا مــن ناحيــة وعلويتهــا علــى ســائر الدعــاوى والخصومــات بســبب اســبتتاعتها 
وآثارهــا علــى حيــاة المشــمولين بالبتتعــات الجزائيــة وحرياتهــم وذممهــم الماليــة، وهومبــدأ 
متعد،علــى الأقــل فــي القانــون التونســي، لكونــه يتطلــب إضافــة عبــارة أخــرى، حتــى يحقق 
معنــاه، اذ أن المبــدأ فــي الأصــل هــو« حجيــة الأمــر المقضــي بــه علــى المدنــي« وفــي هــذا 
الســياق أجمــع الفقــه علــى اعبتــار أن المبــدأ المذكــور يســتهدف منــع القاضــي المدنــي مــن 
تجاهــل الجزائــي الصــادر فــي نفــس الموضــوع ومــن ذلــك مــا ذهبــت اليــه الأســتاذة ســنية 
العــش ملاك » *)1( :«يضيــر فكــرة الأمــن القانونــي تناقــض الأحــكام القضائيــة وتضاربها، 
لما فــي ذلــك مــن إخلال بهبيــة القضــاء . ولقــد ترتــب عنهــا قيــام حجيــة الأحــكام القضائيــة 
ــزاع اتصــل  ــي ن ــر ف ــادة النظ ــع إع ــي من ــن ف ــا ســلبي يكم ــان : أحدهم ــا جانب ــي له والت
بــه القضــاء، وثانيهمــا إيجابــي يتمثــل فــي حجيــة حكــم قضائــي بشــأن أثــر مــعين علــى 
آخــر تســتقل بالنظــر فيــه محكمــة غيــر التــي أصــدرت الحكــم الأول فــي الذكــر . وأبــرز 
ــل  ــة يتمث ــى المدنــي، ومــؤدى هــذه الحجي ــا عل ــه جزائي ــة الأمــر المقضــي ب تجلياتهــا حجي
فــي منــع القاضــي المدنــي مــن تجاهــل الحكــم الجزائــي الصــادر أوالتضــارب معــه الأمــر 
الــذي أســتقر عليــه فقــه قضــاء محكمــة تعقيــب فــي أكثــر مــن قــرار مــن بينهــا القـــــــرار 
عــــ65305د بتاريــخ 29/10/ 2019 )حيــث يتضــح ان النقــض مــن محكمــة التعقيــب بموجــب 
ــي  ــى المدن ــي عل ــة الجزائ ــل قاعــدة حجي ــى ضــرورة تفعي قرارهــا عــدد 18042تأســس عل
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ويكــون صــدور حكــم جزائــي بالإدانــة مقيــد للقاضــي المدنــي فــي تحديــد المســؤولية)..( 
.( وهكــذا تفضــي الحجيــة إلــى ربــط مصيــر الدعــوى المدنيــة بمصيــر الدعــوى العموميــة« 
وقــد توســع المبــدأ المذكــور ليشــمل القضــاء الإداري ويتفــرع الــى حجيــة الامــر المقضــي 
بــه جزئيــا علــى نظــر القاضــي الإداري.*)2( حســب فقــه قضــاء ثــري للمحكمــة الإداريــة 

ـفـي ـهـذا الخـصـوص.

الفقرة الثانية: في تمييز حجية الأمر المقضي به جزائيا عن مختلف 
المؤسسات القانونية المجاورة 

ان الهــدف مــن ســن مبــدأ حجيــة الامــر المقضــي بــه جزائيــا على المدنــي هوتفــادي تضارب 
الاحــكام المتفرعــة عــن اتحــاد وضعيــة مــن حيــث الأطــراف والمراكــز القانونيــة والموضــوع 
طــالما أنــه يمكــن أن يتفــرع عــن الجريمــة المرتكبــة حقــان، حــق للمجتمــع فــي تبتــع مرتكبهــا 
وتســليط العقــاب الملائــم عليــه، وحــق لمـن لحقــه ضــرر شــخصي مــن الجــرم المرتكــب.الا 
ان بعــض المبــادئ قــد تتمــم المقصــد فــي مجــالات مجــاورة كمبــدأ القــوة الثبوتيــة للأحــكام 
القضائيــة منــاط الفصــل 443 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود والــواردة فــي ســياق صيــغ 
الاثبــات أوفــي فكــرة اتصــال القضــاء والــذي لا يكــون إلا فــي الأحــكام التــي فصلــت فــي 
جوهــر الحــق وبتــت فــي أصــل النــزاع بمــا يقيــم القرينــة القانونيــة القاطعــة فــي أن الحقيقة 
القضائيــة لا يجــوز معهــا إعــادة نشــر النــزاع مــن جديــد لما يفرضــه القانــون مــن حجيــة 
مطلقــة للأحــكام يتحقــق بهــا حســن ســير العدالــة ويمنــع بمقتضاهــا النظــر مجــددا فــي 
ذات النــزاع المحكــوم فيــه حتــى لا تتكــرر وتتعــارض الأحــكام فــي نفــس الموضــوع وبين 
نفــس الخصــوم ولنفــس الســبب بمــا يكفــل ضمــان الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي 
وفــق مــا يســتخلص مــن أحــكام الفصــل 481 مــن م ا ع . لا بــد أيضــا مــن تمييــز موضــوع 
هــذه الدراســة عــن مبــدأ عــدم جــواز محاكمــة شــخص مــن أجــل نفــس الفعلــة أكثــر مــن 
ــة  ــة الإجــراءات الجزائي ــا أحــكام مجل ــي كرســته وطني ــوق دســتوري وكون ــدأ ف ــرة كمب م
)الفصــل 132 مكــرر: »لا يمكــن تتبــع مــن حكــم ببراءتــه مــن جديــد لأجــل نفــس الأفعــال 
ولوتحــت وصــف قانونــي آخــر«( أومبــدأ الحفــظ لســبق التعهــد المقيــد للنيابــة العموميــة 
أومبــدأ المفعــول التطهيــري لقــرار ختــم البحــث أومبــدأ اســيتفاء الولايــة القضائيــة الــذي 
ــة ســبق لمحاكــم أخــرى  ــي دعــاوى عمومي ــى محاكــم الموضــوع إعــادة النظــر ف ــع عل يمن

النـظـر فـيهـا ولوـلـم تـكـن الاـحـكام الـصـادرة ـفـي ـشـأنها نهائـيـة.
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الفقرة الثالثة: المرجع القانوني لمبدأ حجية الأمر المقضي به جزائيا 
على المدني 

اقتضــى الفصــل 7 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أن :» الدعــوى المدنيــة مــن حــق كل 
مــن لحقــه شــخصيا ضــرر نشــأ مباشــرة عــن الجريمــة. 

ــدى المحكمــة  ــة أوبانفرادهــا ل ــام بهــا فــي آن واحــد مــع الدعــوى العمومي ويمكــن القي
المدنية،وفــي هــذه الصــورة يتوقــف النظــر فيهــا إلــى أن يقضــى بوجــه بــات فــي الدعــوى 

العموميــة التــي وقعــت إثارتهــا. 

ــه  ــة المختصــة لا يتســنى ل ــة المدني ــدى المحكم ــام بدعــواه ل ــذي ســبق أن ق والطــرف ال
ــل  ــن قب ــرة م ــة الأخي ــذه المحكم ــدت ه ــة إلا إذا تعه ــة الزجري ــدى المحكم ــا ل ــام به القي

ــي الأصــل«.    ــا ف ــة حكم ــة المدني ــل أن تصــدر المحكم ــة قب ــة العمومي النياب

ــة الــى حين صــدور حكــم  ــدأ المذكــور أن يتوقــف نظــر المحكمــة المدني ويترتــب عــن المب
جزاـئـي ـبـات     

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة الــى أن الامــر لا يتعلــق بمبــدأ مطلــق وانمــا يســتوجب تحقــق 
شــروطه لتفعيلــه أولهــا انبنــاء الدعــويين المدنيــة والجزائيــة علــى نفــس الوقائــع وثانيهــا 
تأسســها علــى نفــس الســند والمقصــد. يجــد هــذا المبــدأ حــده أيضــا فــي أحــكام الفصل 
101 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود التــي اقتضــت أحكامــه أن : »الحكــم الصــادر مــن 
ــر فــي مســألة تعويــض الخســارة الناشــئة  ــرك ســبيل متهــم لا يؤث ــي بت ــس جنائ مجل
مــن الفعــل الــذي قامــت بــه التهمــة. وهــذا الحكــم يجــري فــي صــورة ســقوط الدعــوى 
بســبب وفــاة المتهــم أولصــدور عفوعــام .« بمعنــى أن الحكــم الســلبي )القاضــي بعــدم 
ســماع الدعــوى أوبانقضــاء الدعــوى العموميــة الــخ( لا حجـيـة ـلـه عـلـى الحـكـم المدـنـي.

ولقــد دأبــت محاكــم الأصــل وجارتهــا فــي ذلــك محكمــة القانــون علــى أن الدفــع بحجيــة 
الأمــر المقضــي بــه جزائيــا لا يقيــد لمحكمــة المدنيــة إلا بعــد تحققهــا مــن جديــة الدفــع 
ــى فصــل الدعــوى  ــة عل ــر الدعــوى الجزائي ــى مــدى تأثي ــوف عل ــا للوق ــال رقابته واعم
المدنيــة )قــرار تعقيبــي مدنــي عــدد 4364 مــؤرخ فــي 11 - 10 - 1966 »ان القاعــدة القاضيــة 
بــان الجزائــي يوقــف النظــر المدنــي لا يجــوز إلا إذا كان للدعــوى الجزائيــة تاثيــر 

قانونــي علــى فصــل الدعــوى المدنيــة«(       

كمــا أســلفنا فــان رهــان دراســة هــذا الموضــوع ومحاولــة الالمام بمختلــف جوانبــه هو رهان 
عملــي بالأســاس نظــرا لاغفــال النــص المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء الــذي اســند لمحكمــة 
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المحاســبات صلاحيــة مجتــزأة مــن القضــاء الجزائــي – ان لــم نقــل اختصاصــا جزائيا-عن 
تنظيــم مســألة غايــة فــي الخطــورة وهــي التــي قد تنشــأ عــن جريمــة الفصــل 80 و163 جديد 
مــن القانــون الأساســي المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء والمتعلقــة بحجيــة الامــر المقضــي به 
جزائيــا علــى القضــاء المالــي . ســنحاول مــن خلال الجــزء الثانــي مــن هذا التقريــر الوقوف 
علــى أهــم الاســبتتعات العمليــة لتفعيــل المبــدأ المذكــور أوعــدم تفعيلــه عنــد تعهــد محكمــة 
يـة ـفـي خـصـوص الجريـمـة ـسـابقة الذـكـر. هـا المـشـرع ـمـن ولاـ لـه لـ مـا أوكـ المحاـبسات بـ

ــدم  ــل أوع ــة لتفعي ــتتبعات العملي ــي الاس ــي: ف ــزء الثان الج
تفعيــل مبــدأ حجيــة الأمــر المقضــي بــه جزائيــا أمــام القاضــي 
ــن  ــد م ــل 80 و163 جدي ــة الفص ــوص جريم ــي خص ــي ف المال

سـتفتاء بـات والاـ ظـم للانتخاـ سـي المنـ نـون الأساـ القاـ

عــودا علــى بــدء فــان القانــون الأساســي المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء قــد وضــع محكمــة 
المحاســبات والمحاكــم الجزائيــة، علــى حــد ســواء، أمــام مطــب اجرائــي ذي بــال لما أغفــل 
عــن تحديــد مجــال تدخــل كل مــن القضــاء المالــي والقضــاء العدلــي فــي جريمــة التمويــل 
الأجنبــي للحملــة الانتخابيــة مــن ناحيــة كمــا أن إحالــة اختصــاص قضائــي لمحكمــة 
ــة  ــاص بالمهم ــي خ ــام اجرائ ــن نظ ــي دون س ــا الأساس ــدور قانونه ــل ص ــبات قب المحاس
المذكــورة قــد وضــع قضــاة المحكمــة أمــام صعوبــات إضافيــة علاوة علــى تلــك التــي 
تجابهـهـا ـفـي واـقـع عملـهـا اليوـمـي ـخـارج اخـتصـاص الرقاـبـة عـلـى الحمـلـة الانتخابـيـة .

فلئــن حــددت مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مجموعــة مــن المعاييــر لتحديــد النيابــة العموميــة 
المختصــة ترابيــا فــي اثــارة الدعــوى العموميــة والمحكمــة التــي يعهد لهــا النظر فــي الدعوى 
العمومية،وســبل تجــاوز مختلــف الإشــكاليات المتعلقــة بالحفــظ لســبق التعهــد أوالقضــاء 
بعــدم ســماع الدعــوى لاتصــال القضــاء أوعــدم جــواز محاكمــة شــخص مــن اجــل نفــس 
الفعلــة مــرتين أوالمفعــول التطهيــري لقــرار ختــم البحــث وحجيــة الأمــر المقضــي بــه جزائيــا 
علــى الجزائــي ومــا توصــل لــه فقــه القضــاء مــن نظريــة اســيتفاء الولايــة القضائيــة وكذلــك 
ــه، لا  ــة. إلا أن ــألة الأولي ــكالية المس ــي وإش ــى المدن ــا عل ــه جزائي ــر المقضــي ب ــة الأم حجي
القانــون الأساســي المنظــم للانتخابــات والاســتفتاء ولا القانــون الأساســي المنظــم لمحكمــة 
ــادي الاخــتلاط الاختصاصــي بين نطــاق تدخــل محكمــة  ــولا لتف ــد قــدم حل المحاســبات ق
المحاســبات والمحاكــم العدليــة فــي مــادة جريمــة التمويل الأجنبــي للحملــة الانتخابية،ولا في 
حجيــة الحكــم الصــادر عــن أحــد القضــائين المالــي أوالعدلــي علــى نظيــره المقابــل وشــريكه 
قـه. بـات والاـتسفتاء وتطـيب ظـم للانتخاـ نـون المنـ مـن القاـ ــل أحــكام الفصــل 163 ـ ــي تأوي ف
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ســنحاول مــن خلال هــذا الجــزء الثانــي مــن التقريــر تقديــم تفاعــل الأحــكام الصــادرة فــي 
ــه  ــة الأمــر المقضــي ب ــدأ حجي ــي ومــدى تحقيــق مب ــي والمال الأصــل عــن القضاءيــن العدل
جزائيــا لآثــاره علــى القضــاء المالــي فــي مــادة جريمــة التمويــل الأجنبــي للحملــة الانتخابيــة 
)فقــرة أولــى( ثــم تفاعــل القضاءيــن المالــي والعدلــي اجرائيــا وتفرعــات المبــدأ المذكــور مــن 

جـهـة منظوـمـة اثـبـات جريـمـة التموـيـل الأجنـبـي للحمـلـة الانتخابـيـة.

ــن  ــل ع ــي الأص ــادرة ف ــكام الص ــل الأح ــى: تفاع ــرة الأول الفق
ــر  ــة الأم ــدأ حجي ــق مب ــدى تحقي ــي وم ــي والمال ــن العدل القضاءي
ــادة  ــي م ــي ف ــاء المال ــى القض ــاره عل ــا لآث ــه جزائي ــي ب المقض

يـة لـة الانتخابـ بـي للحمـ يـل الأجنـ مـة التموـ جريـ

اقتضــت أحــكام الفصــل 163 )جديــد( مــن القانــون أساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ 
فــي 26 مــاي 2014 يتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء )– نقــح بمقتضــى المرســوم عــدد 55 
لســنة 2022 المـؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2022 –( أنــه: »مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 80 من 
ــحة أوالحــزب قــد  ــح أوالقائمــة المترّشّ هــذا القانــون،إذا ثبــت لمحكمــة المحاســبات أّنّ المترّشّ
ــل علــى تمويــل أجنبــّيّ أومجهــول المصــدر لحملتــه الانتخابّيّة،فإّنّهــا تحكــم بإلزامــه  تحّصّ
ّـة تتــراوح بين عشــرة أضعــاف وخمــسين ضعفــاًً لمقــدار قيمــة الّتّمويــل  ّـة مالي� بدفــع خطي�

الأجنـّيّب أو مجـهـول المـصـدر.

بالمجلــس  أومجهــول المصــدر عضوتّيّــه  بالّتّمويــل الأجنبــي  المتمت�ـّع  ــح  المترّشّ ويفقــد 
ــح لأّيّ انتخابــات  ة خمــس ســنوات،وُيُحرم وجوب�ًـا مــن الترّشّ ــجن لّدّم المنتخب،وُيُعاقــب بالّسّ

ــة.« ــخ صــدور الحكــم بالإدان ــة مــن تاري قادم

ــا بين  ــا زمني ــا يشــبه ترتبي ــه أن يستشــف م ــن ل ــص يمك ــذا الن ــة ه ــي صياغ ــل ف والمتأم
المســارين القضائــيين، فبعــد أن يثبــت لمحكمــة المحاســبات أن المترشــح أوالقائمة المترشــحة 
أوالحــزب قــد تحصــل علــى تمويــل أجنبــي أو مجهــول المصــدر لحملتــه الانتخابيــة وذلــك 
منطقيــا بعــد تعهدهــا وممارســة مهامهــا طبــق أحــكام البــاب الرابــع مــن القانون الأساســي 
عــدد41 لســنة 2019 المنظــم لمحكمــة المحاســبات، ثــم لاحقــا، حســب مــا ورد بالفقــرة المواليــة 
ــل  ــع بالتموي ــدان المتمت ــي بفق ــر القانون ــب الأث ــم ترتي ــد( المذكــور يت مــن الفصــل 163)جدي
الأجنبــي أومجهــول المصــدر عضويتــه بالمجلــس المنتخــب ثــم ضمنيــا تعهــد المحاكــم 
ــي  ــة الت ــوى العمومي ــى الدع ــة عل ــب الولاي ــي صاح ــا القاضــي الطيبع ــة بوصفه الجزائي

تـهـدف اـلـى تـسـليط العقوـبـة الـسـجنية أوـمـا ـيـراه القاـضـي ـمـن عقوـبـات.  

ومــن خلال هــذه القــراءة قــد يكــون للمبــدأ الــذي نتناولــه بالــدرس أثــرا عكســيا ذلــك أنــه 
ســيصبح للأمــر المقضــي بــه ماليــا حجيــة علــى الجزائــي وفــي صــورة انــطلاق المســارين 
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بالتــوازي فانــه ســيكون لزامــا أن يتوقــف النظــر فــي الجزائــي للبــت فــي المســألة الأوليــة 
تفعــيلا لأحــكام الفصــل 132 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التــي اقتضــت أنــه :» يجــوز 
ــة  ــة ذات الصبغ ــي المســائل الأولي ــي ف ــون المدن ــد القان ــق قواع ــم طب ــم أن تحك للمحاك
المدنيــة التــي تثــار أثنــاء قضيــة جزائيــة وذلــك علــى شـــرط أن يكـــون لتلــك المحاكــم حــق 
النظــر فيهــا مدنيــا وإلا وجــب عليهــا تأجيــل النظـــر إلــى صــدور حكــم بــات فــي المســألة 

الأولـيـة ـمـا ـلـم يقـتـض القاـنـون خلاف ذـلـك. 

ولا تقبــل المســألة الأوليــة إذا ظهــر أن القصــد منهــا مجــرد المماطلــة ولــم يكــن لهــا تأثيــر 
خــاص ومباشــر علــى التتبــع. ويضــرب أجــل للقائــم بالحــق الشــخصي أوالمظنــون فيــه 
ــم  ــك الأجــل ول ــى المحكمــة المختصــة. وإذا انقضــى ذل ليتمكــن مــن عــرض المســألة عل

يفـعـل يـسـتأنف التتبع.

ولا يوقف النظر في الجريمة إذا كانت تتعلق بأفعال من قبيل العنف أوالعصيان«. 

اذ ســيكون بحســب تلــك القــراءة بــت محكمــة المحاســبات فــي وجــود التمويــل الأجنبــي 
أوالمجهــول مــن عدمــه مســألة أوليــة أوكل المشــرع صراحــة لجهــة قضائيــة غيــر المحكمــة 

الجزائـيـة صلاحـيـة النـظـر فـيهـا.

ولكــن هــذا القــول فيــه نظــر اعمــالا لمبــدأ أصولــي يقــول بعلويــة القضــاء الجزائــي 
لخطــورة الأحــكام التــي يصدرهــا، وعليــه فانــه لا يمكــن تعطيــل نظــر القاضــي الجزائــي 
ــة والحجــج  ــن الأدل ــي م ــا يكف ــة م ــف القضي ــن مل ــورة إذا تضم ــة المذك ــد بالجريم المتعه
والقرائــن المتضافــرة علــى وجــود الجريمــة مــن عدمهــا وعلــى نســتبها للمتهــم أوالمتهــمين 
ــن أســباب  ــة م ــات لا متناهي ــرز فرضي ــم يف ــل المحاك ــع عم ــا، خاصــة وان واق ــن عدمه م
تعهــد القاضــي الجزائــي بجريمــة التمويــل الأجنبــي أوالمجهــول للحملــة الانتخابيــة ســواء 
بشــكايات مباشــرة مــن المترشــحين أومجــرد وشــايات أوقيامــا علــى المســؤولية الخاصــة 
أوبمناســبة التعهــد بقضايــا علــى غايــة مــن الخطــورة كالتآمــر علــى أمــن الدولــة والجرائــم 
الإرهابيــة وجرائــم تييبــض الأمــوال أوجرائــم أقــل خطــورة كالجرائــم الديوانيــة والجرائــم 
الصرفيــة التــي قــد تكــون بشــكل أوبآخــر علــى علاقــة بعمليــة تمويــل أجنبــي أومجهــول 
ــة  ــة العمومي ــى النياب ــول عل ــر بالواجــب المحم ــا ذك ــضلا عم ــرا ف ــة الانتخابية،تذكي للحمل
بمحكمــة المحاســبات بأشــعار النيابــة العموميــة المختصــة فــي صــورة اكتشــافها لوجــود 

يـة. بـة والقضائـ يـام محكـمـة المحاـبسات بمهامـهـا الرقاـ ئـم بمناـبسة قـ جراـ

يبقــى القــول بــأن مبــدأ حجيــة الأمــر المقضــي بــه جزائيــا علــى المدني والــذي وجــد تطيبقاته 
حتــى خــارج أســوار ولايــة القاضــي العدلي،لكونه قد انتقل ودون الحاجة الى ســند قانوني 
صريــح الــى مجــال ولايــة القاضــي الإداري اعمــالا لمبــدأ اصولي يســوس فلســفة التقاضي 
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ــة تكريســا  ــدم تضــارب الأحــكام القضائي ــة وهوع ــة المقارن ــي والأنظم ــام الوطن ــي النظ ف
للأـمـان القانوـنـي كـحـق انـسـاني جوـهـري وكمقـصـد ـسـام ـمـن مقاـصـد المحاكـمـة العادـلـة.

لا يمكــن الاطمئنــان لأي حــل يقتــرح حســما نهائيــا فــي مســألة حجيــة الأحــكام الصــادرة 
عــن القضاءيــن المالــي والعدلــي علــى بعضهمــا البعــض وتفاعلهمــا مــن حيــث الأصــل، إلا 
أنــه يمكــن تفصيــل الامــر حســب الصــور مــع احتــرام جوهــر مبــدأ حجيــة الامــر المقضــي 

بــه جزائيــا علــى المدنــي والفلســفة التــي يقــوم عليهــا وذلــك بالقــول :

ــاء  ــى قض ــة عل ــوى العمومي ــماع الدع ــدم س ــي بع ــم القاض ــة للحك • أولا: لا حجي
ــة الحجــة  ــى عــدم كفاي محكمــة المحاســبات اذ أســس الحكــم الأول فــي الذكــر عل
ــه أيضــا  أولانعــدام أحــد أركان الجريمــة كالركــن القصــدي، وهوالامــر المعمــول ب
ــد  ــت عن ــم يثب ــا ل ــملا بأحــكام الفصــل 101 م.ا.ع، اذ أن م ــدأ ع ــات المب ــي تطيبق ف
ــة  القاضــي الجزائــي قــد يكــون قــد ثبــت عنــد قاضــي الرقابــة علــى تمويــل الحمل
ــد بمســتلزمات  ــد بفلســفة أركان الجريمــة بقــدر مــا يتقي ــذي لا يتقي ــة وال الانتخابي
التدقيــق المحاســبي والمالــي للوقــوف علــى مــا يوهــن نزاهــة تمويــل الحملــة الانتخابية 

يـات القاـنـون والتراتـيـب الـجـاري بـهـا العـمـل.  واحترامـهـا لمقتضـ
• ثانيــا: لا يمكــن الحديــث عــن حجيــة الأمــر المقضــي بــه جزائيــا علــى المالــي طــالما 
لــم يكــن الحكــم الجزائــي القاضــي بالادانــة باتــا ) أي قــد اســتوفى جميــع طــرق 
الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة( وهــذا اعمــالا لمنطــوق أحــكام الفصــل 7 م.ا.ج( 
وهنــا يفتــح المجــال لما يمكــن أن نطلــق عليــه تنســيب مبــدا حجيــة الأمــر المقضــي 
بــه جزائيــا ويفتــح تبعــا لذلــك بــاب الاجتهــاد للقاضــي المالــي ان كان مــن الأجــدى 
اعبتــار الحكــم الجزائــي الــذي لــم يتصــل بــه القضــاء متعلقــا بمســألة أوليــة تدفــع 
القاضــي المالــي الــى توقيــف النظــر الــى حين اتصــال القضــاء بالمســألة المذكــورة 
ــي  ــم الجزائ ــاء بالحك ــا ج ــار م ــة أواعبت ــكام القضائي ــض الأح ــدم تناق ــا لع ضمان
ــي  ــص القاضــي المال ــة يخضــع لتمحي ــرد قرين ــه القضــاء مج ــم يتصــل ب ــذي ل ال
ــازع  ــم ين ــا ل ــاء بم ــه أوالاكتف ــن المعروضــة بين يدي ــة والقرائ ــة الأدل ــى ضــوء بقي عل
ــا علــى معنــى  ــه الخصــوم أمــام القاضــي الجزائــي أومــا تــم الإقــرار بــه حكمي في
ــه بمناســبة  ــا عاين ــي أوم ــاه القاضــي الجزائ ــا تلق ــود أوم ــات والعق ــة الالتزام مجل
ــه إلا بدعــوى  ــه محضــرا رســميا لا يطعــن في أعمــال الحجــز والتفيتــش وحــرر في
الــزور مــع التشــديد فــي خصــوص مســالة الإقــرار الحكمــي بــان الإقــرار فــي المادة 
ــة.  ــادة المدني ــبة للم ــال بالنس ــا هوالح ــة كم ــات كامل ــيلة اثب ــل وس ــة لا يمث الجزائي
وفــي نفــس الســياق المتعلــق بشــرط اتصــال القضــاء بالحكــم لتفعيــل مبــدأ حجيــة 
الأمــر المقضــي بــه جزائيــا لا بــد مــن التعريــج علــى خصوصيــة الاحــكام الجزائيــة 
الغيابيــة ) وهــي الاحــكام الصــادرة فــي غيــاب المتهــم الــذي لــم يتوصــل فيهــا 
باســتدعاء للجلســة شــخصيا وتكــون قابلــة للطعــن فيهــا بالاعتــراض طبــق أحــكام 
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مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والتــي لا يمكــن الشــروع فــي إجــراءات تنفيذهــا متــى 
لــم تكــن مكســاة بالنفــاذ العاجــل( ومــا اســتقر عليــه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب 
مــن أنــه لا حجيــة للحكــم الجزائــي الغيابــي حتــى وان كان نهائــي الدرجــة طــالما لــم 
يثبــت اعلام المحكــوم عليــه بــه وتخليــه عــن حقــه فــي الاعتــراض )تعقبيــي جزائــي 

عــدد 01179 بتاريــخ 19 / 07 / 2019(. 
ــة  ــات القاضــي بانقضــاء الدعــوى العمومي ــي الب ــم الجزائ ــد بالحك ــا: لا يعت • ثالث
ــغ  ــى صي ــة الأول ــبة للحال ــه بالنس ــالما أن ــام ط ــى عفوع ــاء عل ــن ولا بن ــرور الزم بم
ــة  ــك المتعلق ــن تل ــف ع ــة المحاســبات تختل ــام محكم ــادم المســقط أم احتســاب التق
ــام  ــون العفوالع ــم يشــمل قان ــة ل ــة الثاني ــة وطــالما بالنســبة للحال بالدعــوى العمومي
البتتعــات أمــام محكمــة المحاســبات.الامر الــذي يتوافــق تمامــا مــع فلســفة أحــكام 

قـود. مـات والعـ لـة الالتزاـ مـن مجـ الفصــل 101 ـ
ــر أمــرا  ــة لا يعبت ــة العدلي ــة العمومي • رابعــا: ان قــرار الحفــظ الصــادر عــن النياب

لـه عـلـى نـظـر محكـمـة المحاـبسات.   يـا ولا تأثـيـر ـ يـا ـبـه جزائـ مقضـ
• خامســا: ان المفعــول التطهيــري لقــرار دائــرة الاتهــام أوقــرار ختــم البحــث الــذي 
اتصــل بــه القضــاء لا يقيــد المحكمــة الجزائيــة ولا امتــداد لــه خاصــة فيمــا يبــرئ 
المتهــم أمــام القضــاء المالــي طــالما لــم يصــدر حكــم بــات قــد أيــده وقــد بســط رقابــة 

المحكـمـة عـلـى كل الوقاـئـع والاـسـانيد.

ــي إلا  ــل القضائ ــرزه العم ــد يف ــا ق ــا مم ــذه الاســتخلاصات لا تحجــب غيره ــة ه أن جمل
أنــه مــا يجــب أن يكــون مبــدأ توجيهيــا أســمى تتقيــد بــه كل الأقضيــة علــى حــد ســواء، 

نـي. مـان القانوـ نـا للأـ فـادي تـضـارب الأـحـكام صوـ هوتـ
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ــا  ــي اجرائي ــي والعدل ــن المال ــل القضاءي ــة: تفاع ــرة الثاني الفق
ــة  ــات جريم ــة اثب ــة منظوم ــن جه ــور م ــدأ المذك ــات المب وتفرع

ــة ــة الانتخابي ــي للحمل ــل الأجنب التموي

يتجــه التذكيــر بــأن القانــون الأساســي للانتخابــات والاســتفتاء لــم يضــع منظومــة إجرائيــة 
خاصــة بالبحــث والتحقيــق فــي شــبهات التمويــل الأجنبــي أوالمجهــول للحملــة الانتخابيــة 
ــى  ــة عل ــة مالي ــة تســليط خطي ــة المحاســبات مهم ــة وأوكل لمحكم ــه اعبترهــا جريم ــم أن رغ

مرتكـيبهـا بـعـد أن أـسـندها ولاـيـة عـلـى رقاـبـة تموـيـل الحمـلـة الانتخابـيـة. 

وقــد اقتضــى الفصــل الفصــل 174 مــن القانــون المذكــور أنــه: »إلــى حين صــدور القانــون 
المنظــم لمحكمــة المحاســبات وتوليهــا الفعلــي لمهامها،تتولــى دائــرة المحاســبات الصلاحيــات 
والمهــام المســندة لـــمحكمة المحاســبات بمقتضــى هــذا القانــون. ويتــم الطعــن بالاســتئناف 
فــي الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة عــن دائــرة المحاســبات أمــام الهيئــة التعقيبيــة المنصوص 
عليهــا بالفصــل 40 مــن القانــون عــدد 8 لســنة 1968 المـؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق 
ــى اعتمــاد  ــرة المحاســبات.« وقــد اســتقر فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات عل ــم دائ بتنظي
إجــراءات القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــيين عنــد النظر فــي الرقابة علــى تمويل 
الحملــة الانتخابيــة فــي الانتخابــات الســابقة لصــدور القانــون المنظــم لمحكمــة المحاســبات 
أمــا وبعــد صــدور هــذا الأخيــر فانــه لا مانــع قانونــي فــي اعتمــاد كافــة الإجــراءات 
الخاـصـة ـسـواء بالقـضـاء ـفـي حـسـابات المحاـبسين العموـيمين أوبزـجـر أخـطـاء الـتصـرف.
وهــذا الــرأي يقــدم حلــولا إجرائيــة إضافيــة فــي منظومــة اثبــات الجريمــة موضــوع 
الــدرس لكــون اختصــاص النظــر فيهــا لــم يــأت بــه قانــون محكمــة المحاســبات بــل القانــون 

يـة خاـصـة بـهـا كـمـا أـسـلفنا. لـم يـسـن مـسـطرة إجرائـ لـذي ـ الانتخاـبـي اـ

ان الاكتفــاء بالإجــراءات المبتعــة فــي القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومــيين، فــضلا 
عــن كونــه يقتــرب أكثــر فــي ملامحــه العامــة وأطــواره الــى تهيــأة القضايــا للفصــل أومــا 
يســمى بالتحقيــق المدني،فانــه يقصــي أي إمكانيــة للحديــث عــن تفاعــل اجرائــي فــي 
منظومــة الاثبــات المتعلقــة بالجريمــة موضــوع الــدرس، بينمــا ســحب الإجــراءات الخاصــة 
بزجــر أخطــاء التصــرف علــى إجــراءات تعهــد محكمــة المحاســبات بجريمــة التمويــل 
الأجنبــي أوالمجهــول للحملــة الانتخابيــة يمكــن مــن تطيبقــات قضائيــة متنوعــة، متفرعــة عــم 

مـبـدأ حجـيـة الأـمـر المقـضـي ـبـه جزائـيـا عـلـى المدـنـي.

اقتضــى الفصــل 122 مــن القانــون الأساســي المنظــم لمحكمــة المحاســبات أن :»التحقيــق 
ســري وللقاضــي المقــرر القيــام بجميــع الأبحــاث والتحقيقــات لــدى كل الجهــات العموميــة 
ه  أوالخاصــة ذات العلاقــة بالقضيــة وأن يطلــب مــن كل شــخص مــادي أومعنــوي مــّدّ
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بجميــع الوثائــق اللازمــة للتحقيقــات. ولــه أن يســتمع للشــهود بعــد اســتدعائهم وتأديتهــم 
لليــمين وفقــا للصيــغ والشــروط المنصــوص عليهــا بمجلــة الإجــراءات الجزائيــة.«

ويستشــف مــن أحــكام هــذا الفصــل أن إجــراءات التحقيــق فــي مــادة زجــر أخطــاء 
التصــرف تحيــل مباشــرة فــي خصــوص وضعيــة محــددة علــى أحــكام مجلــة الإجــراءات 
الجزائيــة علاوة علــى انهــا تقتــرب فــي ملامحهــا العامــة لفلســفة القضــاء القضــاء 
ــادئ  ــاد المب ــن اعتم ــن م ــتين ويمك ــتين القضائي ــل بين المنظوم ــا ييســر التفاع ــي بم الجزائ
الضروريــة لحســن ســير القضــاء وكشــف الحقيقــة حمايــة لنزاهــة المســارات الانتخابيــة 

نـون. يـق القاـ وحـسـن تطبـ

وفــي هــذا الاطــار يمكــن الإشــارة الــى اشــكال واقعــي لــم ينبتــه القانــون لخطورتــه والمتمثــل 
فــي مــدى مجابهــة النيابــة العموميــة بمحكمة المحاســبات ومــن وراءها المحكمة بمبدأ ســرية 
التحقيــق فــي خصــوص التحقيقــات فــي القضايــا المنشــورة أمــام القضــاء العدلــي والتــي 
قــد ترتبــط بشــكل أوبآخــر بمــا هومنشــور لــدى محكمــة المحاســبات فــي مــادة الجرائــم 
الانتخابـيـة أوأـصـول الوثاـئـق والمؤـيـدات المضاـفـة للملـفـات موـضـوع نـظـر المحاـكـم العدلـيـة.

لعلــه مــن البديهــي القــول بــأن مبــدا حجيــة الامــر المقضــي بــه جزائيــا لا يجــد نطاقــه فــي 
المادة المدنيــة أوالإداريــة دون غيرهــا بــل يتجاوزهــا لمبــدأ مركــزي وكونــي يطلــق عليــه مبــدأ 

 .)l’autorité du pénal au pénal( حجيــة الجزائــي علــى الجزائــي

والــذي يتفــرع عنــه مبــادئ مجــاورة كمبــدأ عــدم جــواز محاكمــة شــخص مــن أجــل نفــس 
ــا أخــرى  ــارات المجــراة فــي قضاي ــة والتصريحــات والاخبت ــة الأدل ــة مــرتين، وحجي الفعل
ولهــا تأثيــر علــى وجــه الفصــل فــي قضيــة منشــورة أمــام محكمــة أخــرى وهومــا ســيجرنا 
للحدـيـث ـعـن مـسـألة تفاـعـل منظوـمـة الاثـبـات ـفـي المـسـارين القضاـيئين الماـلـي والجزاـئـي.

يشــار بــادئ ذي بــدئ الــى انــه لا حجيــة مطلقــة إلا لمنطــوق الاحــكام القضائيــة ومــا 
حققتــه فــي أســانيدها وأسســت حكمهــا عليــه بعــد أن تحققــت وحــدة الأطــراف والوقائــع، 
ــه  ــة الأمــر المقضــي ب ــب قــد حــدد مــا يكتســي حجي ــى أن محكمــة التعقي ــا ال ونشــير هن
ــي عــدد 31230  ــرار التعقيب ــات الق ــد جــاء بحيثي ــا مــن ضمــن عناصــر الحكــم وق جزائي
/2015 بتاريــخ 22 جانفــي 2016 أن :« الحجيــة تكــون فــي الأصــل لمنطــوق الحكــم الــذي 
مــن خلالــه يتجســد قــرار المحكمــة ويتــعين أن يكــون متناســقا مــع التعليــل الــذي يشــمل 
الحجــج القانونيــة والأدلــة الواقعيــة التــي انبنــى عليهــا الحكــم ويكــون المنطــوق نيتجــة لما 
تناولتــه المحكمــة )...( إلا أن أســباب الحكــم يمكــن أن تكــون لهــا الحجيــة إذا كانــت مكملــة 
للمنطــوق وموضحــة لــه ولا يمكــن أن يقــوم بدونهــا، ومتــى تــم عزلهــا عنــه صــار غامضــا 
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أوناقصــا أمــا تلــك التــي تكــون مســتقلة عنــه ولا علاقــة لهــا بمــا تضمنــه وغيــر مؤديــة لــه 
فلا يعتــد بهــا وتكــون عديمــة الحجيــة التــي تبقــى للمنطــوق وحــده«     

أمــا تفاصيــل مــا انتهــى اليــه تقريــر اخبتــار أذنــت بــه محكمــة جزائيــة علــى ســيبل المثــال 
لا يقيــد محكمــة المحاســبات فــي الجريمــة موضــوع الدراســة، ذلــك أن محكمــة المحاســبات 
هــي المرجــع فــي مــادة التدقيــق والمراجعــة المعمقــة وعليــه يمكــن لمنطــوق الحكــم الجزائــي 
أن يقيــد محكمــة المحاســبات إلا أن الاخبتــار المذكــور والــذي تأســس عليــه الحكــم الجزائي 

لا يقـيـد ـهـذه الأخـيـرة ـفـي ـشـيء ـطـالما كان مخالـفـا لما توصـلـت الـيـه أعمالـهـا.

يلاحــظ أيضــا أنــه لا مانــع اجرائــي فــي اعتمــاد المعاينــات القانونيــة وعمليــات التفيتــش 
ــه ذلــك قانونــا أوتلــك التــي أجريــت  والحجــز التــي قــام بهــا القضــاء الجزائــي المخــول ل
بإذنــه وتحــت رقابتــه، بــل أكثــر مــن ذلــك يمكــن أن تكــون مقيــدة للقاضــي المالــي إذا كانــت 

متصـلـة بالوقاـئـع المعروـضـة علـيـه.

ــرة  ــم البحــث أودائ ــرار خت ــري لق ــول التطهي ــأن المفع ــر ب ــي ســياق آخــر يتجــه التذكي وف
الاتهــام وحســب مــا اســتقر عليــه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب أنمــا يســبتتع عــدم جــواز 
القضــاء بإبطالــه إلا مــن ســلطة التحقيــق التــي تعلــوه لا مــن طــرف المحكمــة الواقــع 
إحالــة المتهــم عليهــا، كمــا يســبتتع عــدم إمكانيــة التوســع فــي قــرار الإحالــة ليشــمل تهمــا 
إضافيــة أومتهــمين إضافــيين إلا انــه لا يقيــد المحكمــة الجزائيــة التــي تبقــى مطلقــة اليــد 
فــي القضــاء بالإدانــة أوبحكــم ســلبي ) عــدم ســماع الدعــوى/ بــطلان إجــراءات البتتــع/ 
انقضــاء الدعــوى العموميــة الــخ( أوبالتخلــي لفائــدة المحكمــة المختصــة أوبالتخلــي للصبغــة 

الجنائيــة ) رفــض مــا انتهــى اليــه قــرار الإحالــة مــن تجنيــح للافعــال( .

يلاحــظ أيضــا أن اليبنــة علــى معنــى مجلــة المرافعــات المدنيــة هــي التــي يتلقاهــا القاضــي 
وعليــه يمكــن للقاضــي المالــي اعتمــاد بينــة الشــهود الواقــع ســماعهم مــن طــرف القاضــي 
ــة  ــره مــن الأقضي ــى غي ــة عل ــة الجزائي ــدأ حجي ــول بمب ــع مــن تفريعــات الق ــي كتفري العدل

والعـكـس فـيمـا ـبسق قوـلـه أيـضـا صحـيـح. 

يبقــى القــول أنــه يمكــن أن يتعطــل نظــر القاضــي المالــي الــى حين صــدور حكــم جزائــي 
آخــر لا علاقــة لــه بالجريمــة الانتخابيــة كجريمــة تدليــس ســجل رســمي أوحجــج ومؤيــدات 
ــة المحاســبات  ــام محكم ــة المنشــورة أم ــي القضي ــى وجــه الفصــل ف ــي عل ــر جل ــا تأثي له
لتصبــح مســألة أوليــة الواقــع الإشــارة اليهــا ســلفا توجــب علــى القاضــي المالــي المنتصــب 
للنظــر فــي مســألة تصطبــغ بصبغــة جريمــة انتخابيــة، وقــد تكــون المســألة الأوليــة مســألة 
مدنيــة كصــدور حكــم تحجيــر لجنــون أوضعــف عقــل مــن أحيــل علــى محكمــة المحاســبات 

ـمـن أـجـل الجريـمـة الانتخابـيـة.

مبدأ حجية الامر المقضي به جزائيا أمام محكمة المحاسبات
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ختامــا يمكــن القــول أن صــدور الحكــم بتســليط الخطيــة علــى المخالــف مــن طــرف محكمــة 
المحاســبات مقيــد للقاضــي الجزائــي فيمــا حققتــه المحكمــة ولا يمكــن لاخبتــارات أوحجــج 
أن تفنــده والــذي لا يمكنــه النظــر إلا فــي مســائل فرعية متعلقــة بالمســؤولية الجزائية لمرتكب 
قـادم المـسـقط. مـا كالـت قـة بالـشـكل عموـ هـا أومـسـائل متعلـ فـاء منـ عـال أوأـبساب الاعـ الأفـ

وبــأن الســعي فــي تفــادي تضــارب الأحــكام واجــب محمــول علــى الأقضيــة الــثلاث وبــأن 
أي تأويــل للمســألة الإجرائيــة برمتهــا لا يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن صياغــة الفصــل 163 

ـمـن القاـنـون الانتخاـبـي وترتـيـب الفـقـرات اـلـواردة ـبـه.

ــة قــد اشــترط للحديــث عــن  ــة الإجــراءات الجزائي يبقــى أن نذكــر أن الفصــل 7 مــن مجل
حجيــة الامــر المقضــي بــه جزائيــا علــى المدنــي صــدور حكــم الجزائــي البــات قبــل صــدور 
ــا  ــات قراره ــي حيثي ــب ف ــة التعقي ــه محكم ــرت ب ــا ذك ــة وهوم ــة المدني ــي القضي ــم ف الحك
الجزائــي عــدد 76376 بتاريــخ 18 / 01 / 2021 مــن ضــرورة »صــدور الحكــم الجزائــي 
البــات قبــل صــدور حكــم فــي الدعــوى المدنيــة لتيقيــد القاضــي المدنــي بمــا قضــي بهالحكــم 

ــا.«  ــا أو نفي ــه اثبات الجزائــي وكانبالضرورةمــن أســباب وجــوده وكيان

يصعــب الحســم فــي الموضــوع علــى ضــوء راهــن النصــوص الحاليــة إلا أن الأقــرب 
ــه القاضــي  ــد بمــا توصــل ل ــأن القاضــي الجزائــي مقي ــة هوالقــول ب للنجاعــة والموضوعي
المالــي بوصفــه صاحــب الولايــة الاصليــة فــي الرقابــة علــى تمويــل الحــملات الانتخابيــة 
ــة المفتوحــة  ــة الحســابات المالي ــي وسلام ــق المال ــادة التدقي ــي م ــي ف وهوالقاضــي الطيبع
ــي  ــة الاختصــاص المســندة للقضــاء المال ــق كتل ــات طب ــن الأطــراف المترشــحة للانتخاب م
فــي النزاعــات الانتخابية،ولكــن ذلــك التقييــد لا يكــون إلا فــي حــدود مــا فحصــه القاضــي 

لـه الخـصـوم. لـي وتواـجـه حوـ الماـ

مــرة أخــرى، لا يمكــن الحســم فــي جملــة مــا تمــت اثارتــه مــن إشــكاليات إلا عبــر الحســم 
ــادة  ــي م ــة المحاســبات ف ــن محكم ــة للأحــكام الصــادرة ع ــة القانوني ــف الطيبع ــي تكيي ف
ــاس  ــي عــن الحاجــة للقي ــي يغن ــة أوتدخــل المشــرع لســن نظــام اجرائ ــم الانتخابي الجرائ

يـة مختلـفـة. أواـتسعارة أدوات تأوـيـل ـمـن ثقاـفـة أقضـ

مبدأ حجية الامر المقضي به جزائيا أمام محكمة المحاسبات
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عصام لحمر - رئيس خلية بحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية 

تكمــن أهميــة طــرح مســألة العقــاب لــدى محكمــة المحاســبات فــي الطيبعــة الخاصــة 
لعمــل هــذه المحكمــة فــي النــزاع الانتخابــي فهــي مــن ناحيــة أولــى ســلطة رقابــة وقضــاء 
ــا  ــة إذ أســند له ــم الانتخابي ــى الجرائ ــة أخــرى إل ــد نظرهــا مــن ناحي ــي ويمت زجــري مال
المشــرع ســلطة رقابــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة مــن خلال التثبــت مــن عــدم ارتــكاب 
المترشــحين لجرائــم انتخابيــة، إذ بثبــوت ارتــكاب الجرائــم الانتخابيــة تثبــت المخالفــات فــي 
تمويــل الحملــة الانتخابيــة منــاط رقابــة محكمــة المحاســبات إذ اقتضــى الفصــل 93 – مــن 
القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المـؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات 

والاســتفتاء :« تهــدف رقابــة محكمــة المحاســبات علــى تمويــل الحملــة، إلــى التثبــت مــن:
• ــحين أو الأحــزاب 	  إنجــاز كل المصاريــف المتعلّقــة بالحملــة بالنســبة إلــى المترّش

ــوح  ــد المفت ــحة مــن خــال الحســاب البنكــي الوحي السياســية أو القائمــات المترّش
ــة،  ــدى الهيئ ــه ل ــرض والمصــرّح ب للغ

• ــة 	 ــحة حســابّية ذات مصداقّي  مســك كلّ مترشــح أو حــزب سياســيّ أو قائمــة مترّش
تتضمّــن بيانــات شــاملة ودقيقــة حــول كلّ عملّيــات القبــض والصــرف المّتصلــة 

ــة،  بتمويــل الحمل
•  تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة، 	
•  الطابع الانتخابي للنفقة، 	
• حين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي، 	  احترام المترّش
•  عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية. 	

وتعتبــر طبيعــة عمــل محكمــة المحاســبات مــن أهــم الإشــكالات التــي يتــعين حســمها 
قبل الخوض في النزاع الانتخابي باعتبار أن المشــرع اســتعمل عبارة تســلط عقوبة 
مالـيـة وأحياـنـا عـبـارة خطـيـة وهو ـمـا يوحي بارتباط الـنـزاع المالي بالـنـزاع الجزائي.

غيــر أن هــذا الاســتنتاج الأولــي يســقط أمــام الاســتعمال المفــرط مــن المشــرع التونســي 
ــة  ــي كعقوب ــا الجزائ ــي معناه ــة ف ــون التونســي بين الخطي ــز القان ــة إذ يمي ــارة الخطي لعب

يـة. يـة المالـ يـة والخطـ يـة الإدارـ يـة والخطـ أصلـ
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•  الخطيــة الجزائيــة: هــي عقوبــة أصليــة ضمــن ســلم العقوبــات المســلطة علــى 	
مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا بالقوانــن الجزائيــة، وهــي عقوبــة ذات طيبعــة 
ماليــة تتســلط علــى الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه وعنــد عــدم التنفيــذ يمكــن تحويلهــا 
إلــى عقوبــة ســالبة للحريــة فــي إطــار إجــراءات الجبــر بالســجن »وتبــدو كتعويــض 
مــادي للمجتمــع عمــا لحقــه مــن ضــرر كمــا تهــدف مبدئيــا إلــى مــس الجانــي فــي 

ذمتــه الماليــة بمــا يجعلــه يعــدل عــن الرجــوع إلــى الجريمــة«1 
•  الخطيــة الإداريــة: اقتضــى الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 12 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 	

ــة  ــات وبالأمــاك العقاري ــي للطرق ــك العموم ــق بالإشــهار بالمل ــارس 2009 المتعل 2 م
المجــاورة لــه التابعــة للأشــخاص أنــه :»فــي صــورة وضــع المعلقــات أو إقامــة 
الســندات الإشــهارية دون الحصــول علــى الترخيــص المســتوجب بمقتضــى أحــكام 
ــى  ــة عل ــة المعني ــة المحلي ــس الجماع ــون، يســلط رئي ــذا القان ــن ه ــن 2 و3 م الفصل
المخالــف خطيــة إداريــة قدرهــا مائتــا دينــار عــن المتــر المربــع الواحــد أو عــن جزئــه 

ــزة الإشــهارية موضــوع المخالفــة«.  ــة أو الركي مــن مســاحة المعلقــة أو اللافت
•  الخطية المالية: اقتضى الفصل 344 من مجلة الديوانة:	

ر : 1 - إذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف فلها أن تقّرّ
أ( إعفــاء المخالــفين مــن مصــادرة وســائل النقــل إلا فــي الحالــة التــي تكــون 
ــار  ــن أنظ ــع ع ــاء البضائ ــي إخف ــت ف ــد تمثل ــابهها ق ــا ش ــب أو م ــة التهري عملي
مصالــح الديوانــة باســتعمال مخابــئ مهيــأة خصيصــا لهــا أو باســتعمال جيــوب 

ئـع. عـادة لـشـحن البضاـ يـر مخصـصـة ـ فـاء غـ أو فـضـاءات جوـ
ــيلة  ــا وس ــي تضمنته ــرى الت ــن مصــادرة الأشــياء الأخ ــفين م ــاء المخال ب( إعفـ

غـش. فـاء الـ تـي اـتسعملت لإخـ قـل الـ النـ

ت( الحــط مــن المبـــالغ التــي تقــوم مقـــام مصـــادرة البضـــائع موضــوع المخالفــة 
إلــى مــا لا يقــّلّ عــن ثلــث قيمــة هــذه البضائــع مــع مراعــاة أحــكام الفصــل 407 

	 من هذه المجلة.
ث( الحــط مــن الخطايــا الماليــة إلــى مــا لا يقــّلّ عــن ثلــث المبلــغ الأدنــى مــع مراعــاة 

هـذه المجلة... مـن ـ أحــكام الفصــل 407 ـ

والجديــر بالذكــر أن الفــرع الرابــع - مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المـؤرخ 
فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء ورد تحــت عنــوان » المخالفــات الماليــة 

1. مصطفى بن جعفر القانون الجزائي التونسي القسم العام طبعة 2009 ص 297.
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ــون  ــن القان ــاب الســادس م ــواردة بالب ــة ال ــم الانتخابي ــن الجرائ ــا ع ــة« وميزه والانتخابي
الانتخابــي. وقــد اختــزل الفصــل 100 مــن نفــس القانــون الجــزاء فــي عبــارة »العقوبــات 

ــواردة فــي هــذا الفــرع«.  ــة ال المالي

أمــا مــن حيــث الأشــخاص المعنــيين بالمؤاخــذة لــدى محكمــة المحاســبات فيمكــن أن يكونــوا 
مترـشـحين بصـفـة فردـيـة أو قائـمـة مترـشـحين وـهـو ـمـا يثـيـر مفـهـوم الجريـمـة الجماعـيـة.

• الجريمة الجماعية

◌ قرار تعقيبي جزائي عــ54837ـدد مؤرخ في 17 أكتوبر2017

ــي  ــاب ف ــه بســهولة الإفلات مــن العق ــا من ــارن بفرنســا ووعي ــه القضــاء المق ــه وفق إن الفق
ــم  ــة علــى خلاف الجرائ ــد المســؤولية الجزائي ــد بشــخصية الفعــل فــي تحدي صــورة التقي
المرتكبــة مــن فاعــل واحــد ابتــدع مفهــوم »الجريمــة الجماعيــة Infraction collective، وهــو 
مصطلــح مختلــف عــن مفهــوم الوفــاق والمشــاركة وهــي جريمــة ترتكــب بجميــع أركانهــا 
ــة  ــان ماهي ــب بي ــن يصع ــلين أصــلين و لك ــراد كفاع ــن الأف ــة م ــرف مجموع ــن ط ــا م حين
الأفعــال التــي صــدرت تحديــدا عــن كل طــرف و أيــا منهــا كان ســببا مباشــرا فــي تحقيــق 
النيتجــة الإجراميــة وقــد ذهــب فقــه القضــاء الفرنســي فــي هــذا الصــدد فــي قضيــة فقــد 
فيهــا طفــل حياتــه نيتجــة إصابتــه بطلــق نــاري مــن بندقيــة حربيــة تــداول علــى إســتعمالها 
شــخصان لتعلــم الرمايــة ومــع صعوبــة تحديــد أي منهمــا أصــاب الطفــل إلــى تحميلهمــا 
معــا ببتعــات مــوت الطفــل جزائيــا بمقولــة أنهمــا »ســاهما معــا مــن خلال قلــة حيطتهمــا 

وعــدم انبتاههمــا المشــترك فــي خلــق خطــر محــدق تحققــت نيتجتــه«1. 

ورغــم انتفــاء الصبغــة الجزائيــة عــن العقــاب فــي إطــار عمــل محكمــة المحاســبات 
فإنهــا يمكــن أن تتعهــد شــأنها شــأن المحاكــم الجزائيــة بفعــل ينســب لمجموعــة مــن 

الأـشـخاص وخاـصـة أعـضـاء القائـمـات الانتخابـيـة.

القسم الأول: التكييف أو الوصف القانوني 

ة فــي تطيبــق الوصــف القانونــّيّ  لقــد اســتقر عمــل فقــه القضــاء علــى اعبتــار المحكمــة حــّرّ
ّـذي يتماشــى وينطبــق علــى الأفعــال المتعهــدة بهــا، وعليهــا تطيبــق الوصــف  الحقيقــّيّ ال�

حـيـح عـلـى الأفـعـال المعروـضـة علـيهـا دون أن تتجاوزـهـا. القانوـّيّن الّصّ

1. القرار عـــ426 77 - 93 ــدد صادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ 19 ماي 1978.
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غيــر أن هــذا العمــل - علــى مــا يتحملــه مــن توســع فــي الاجتهــاد – قــد يــؤدي إلــى 
ــتلا عمــدا  ــر ق ــا يعبت ــة لنفــس الفعــل فم الاخــتلاف بين الاجتهــادات والأوصــاف القانوني
ــاب  ــتان بين العق مـوت وش ــه ال ــم عن ــا ناج ــر عنف ــة يعبت ــر الجنائي ــض الدوائ ــبة لبع بالنس
المـتسوجب للجريـمـة الأوـلـى ـفـي الذـكـر والعـقـاب المـتسوجب للجريـمـة الثانـيـة ـفـي الذـكـر.

وإثــراء للنقــاش القانونــي يمكــن التذكيــر بوقائــع تلــك القضيــة الشــهيرة والتــي عرفــت فــي 
تونــس تحــت مســمى القتــل إشــفاقا والتــي تضمنــت وقائعهــا قيــام بنــت تبلــغ مــن العمــر 
18 ســنة إلقــاء شــقيقها ذي الأربــع ســنوات بالبئــر بمــا ترتــب عنــه الوفــاة، وقــد تــبين مــن 
الأبحــاث أنهــا كانــت تنــوي تخليصــه مــن المعانــاة اعبتــارا لما يحملــه من إعاقة ومــا يتعرض 
حـول القتل إـشـفاقا. لــه مــن إهانــة وســوء معاملــة مــن قبــل والدتهمــا1 وـهـو ما أـثـار النقاش ـ

 الفصــل 132 مكــرّّر مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة:» لا يمكــن تتبــع مــن حكــم ببراءته 
مــن جديــد لأجــل نفــس الأفعــال ولــو تحــت وصــف قانونــي آخر«.

وقد استقر عمل القضاء الجزائي على أن المحكمة تتعهد بالأفعال وليس بالوصف القانوني:

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 47271 مؤرخ في 6 أفريل 2017

ــال  ــكاب أفع ــم لارت ــا مّتّه ــال عليه ــا ُيُح ــة عندم ــا أّنّ المحكم ر قانون ــّرّ ق ــن اُلمُ ّـه م ــث أن� حي
ة فــي تطيبــق الوصــف القانونــّيّ  ّـدة بالّنّظــر فــي تلــك الأفعــال ولكّنّهــا حــّرّ معّيّنــة تكــون مقي�
ّـذي يتماشــى وينطبــق علــى تلــك الأفعــال وعليهــا تطيبــق الوصــف القانونــّيّ  الحقيقــّيّ ال�

هـا. هـا دون أن تتجاوزـ عـال المعروـضـة علـي لـى الأفـ يـح عـ حـ الّصّ
ــارات  ــر العب ــإن ذك ــي ف ــس بالوصــف القانون ــال ولي ــد بالأفع ــة تتعه ــارا أن المحكم واعبت
ــي للأفعــال إذ بدونهــا لا  ــف القانون ــل عنصــرا أساســيا فــي التكيي ــة للجريمــة تمث المكون

ــه:  ــون في ــال المنســوبة للمظن ــي للأفع ــد الوصــف القانون ــن تحدي يمك

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد القرار 83914 تاريخه 10 مارس 2020

ــى أســانيد القــرار المنتقــد أن المحكمــة عللــت حكمهــا القاضــي  ــالإطلاع عل ــبين ب حيــث ت
ــرورة  ــة ض ــة قانوني ــدة بصف ــى الأخلاق الحمي ــداء عل ــة الاعت ــوص جريم ــراءة بخص بالب
ــارات التــي تلفــظ بهــا المتهــم المطعــون ضــده  ــم يقــع ذكــر العب ــه طــالما ل أنهــا اعبتــرت أن
فإنــه يتعــذر علــى المحكمــة تكييفهــا وتقديــر مساســها بــالأخلاق الحميــدة واعبتــرت علــى 

يـر قائـمـة ـفـي حـقـه. لـك أن التهـمـة غـ أـسـاس ذـ

1. محمد الطريطر: القتل »إشفاقا« القضاء والتشريع ديسمبر 1973 ص 27.
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 47271 مؤرخ في 6 أفريل 2017

ــّيّ  ــه القانون ــة وصف ن للجريم ــّوّ ــل المك ــاء الفع ــو إعط ــي ه ــون الجزائ ــي القان ــف ف »الّتّكيي
ــه«  ــان ماهتّيّ ــون، وبي ــّصّ القان ــا لن ّـة وفق ــه القانوني� ــد طيبعت ــّمّ تحدي ــن ث ــح، وم حي الّصّ

قرار تعقيبي جزائي عدد 26122 مؤرخ في 24 ماي 2008.  

ر م.إ.ج لا يســتقيم قانونــا إّلاّ إذا كانــت  ــك بأحــكام الفصــل 132 مكــّرّ حيــث إّنّ التمّسّ
الوقائــع واحــدة وأحيــل المّتّهــم مــن أجلهــا للمــرة الثانيــة تحــت تكييــف مغايــر. وهــو أمــر لــم 
دة،  ّـق بجملــة الأفعــال المنســوبة للمّتّهــم، فقــد أحيــل المّتّهــم علــى أســاس واقعــة محــّدّ يتحق�

وـهـي تـتبـع اـتسخلاص دـيـن ـبسق دفـعـه.

الفرع الأول: توارد الجرائم

ــة تعــدد الأفعــال المجرمــة أو تعــدد الأوصــاف للفعــل الواحــد وفــق مــا  ــوارد هــو حال الت
لـي. تـوارد الفعـ تـوارد الـصـوري والـ مـن خلال الـ نـه ـ ـتيسم بياـ

أولا: التوارد الصوري

الفصــل 54 مــن المجلــة الجزائيــة: »إذا تكــون مــن الفعــل الواحــد عدة جرائــم فالعقاب 
المقــرّّر للجريمــة التــي تســتوجب أكبــر عقــاب هــو الــذي يقــع الحكم بــه وحده«.

ــي 20  ــدد 4082 ف ــة ع ــر المجتمع ــن الدوائ ــي صــادر ع ــي جزائ ــرار تعقيب ◌ ق
نوفمبــر 2008

• ــد 	 ــم واح ــد، بتصمي ــل الواح ــن الفع ــون م ــو أن تتك ــوري، ه ــوارد الصّ ــدأ: الّت  المب
وحركــة واحــدة، عــدّة جرائــم أو أن ترتكــب الجرائــم لمقصــد واحــد بمعنــى أن تتعــدّد 
الحــركات مــع تصميــم أمــا التــوارد المــادي فهو صــورة ارتكاب عــدّة جرائــم مبتاينة. 
إّنّ ما تخّصّت به الجريمة الديوانّيّة أصلا هو، أّنّ جملة الخطايا الواردة بمجّلّة الديوانة 
ّـة عــن طيبعــة العقوبــات  ّـة وبهــذا المعنــى تخــرج الخطايــا الديواني� لهــا طيبعــة تعويضي�
الجزائية، ولا يصّحّ القول فيها أصلا بالتوارد الصوري على معنى الأحكام العامة.

• ــة، منهــا مــا هــو أصلــي، ويحمــل لعقوبــة الإعــدام والســجن 	  إنّ العقوبــات الجزائّي
والعمــل لفائــدة المصلحــة العامــة، ومنهــا مــا هــو تكميلــي ويحمــل لعــدّة معانــي ومــن 
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ــة أو  بينهــا معنــى المصــادرة التــي يمكــن أن تأتــي علــى ثــاث صــور، عقوبــة تكميلّي
تدبيــر احتــرازي أو تعويــض. فــإذا كانــت علــى الثالثــة خرجــت عــن معنــى العقوبــة 

ــة.  ــة. وتلــك حــال العقوبــة الديوانّي الجزائّي

• الإشهار السياسي 

•  الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق 	
بالانتخابــات والاســتفتاء: » يقصــد بالمصطلحــات التاليــة فــي معنى هــذا القانون: ... 

ــادي أو  ــل م ــة بمقاب ــار أو دعاي ّـة إشهـــ - الإشــهار السياســي: هــو كّلّ عملي�
مجـــنا تعتمــــد أســاليب وتقنيات التســويق التجاري، موجهة للعموم، وتهـــدف 
ــرض  ــج أو لحــزب سياســي، بغ ــف أو لبرنام ــج لشــخص أو لموق ــى التروي إل
اســتمالة الناخــبين أو التأثيــر فــي ســلوكهم واخيتاراتهــم عبــر وســائل الإعـلام 
ّـة، أو عبــر وســائط إشــهارّيّة  ّـة أو المكتوبــة أو الإلكتروني� الســمعّيّة أو البصري�

ثابـتـة أو متنقـلـة، مرـكـزة بالأماـكـن أو الوـسـائل العمومـيـة أو الخاـصـة...
•  الفصــل 57 مــن القانــون الانتخابــي: »يحجّــر الإشــهار السياســي فــي جميــع 	

الحــالات خــال الفتــرة الانتخابيــة. 
ــي شــكل  ــة ف ــة الانتخابي ــة خلال الحمل ــام بالدعاي ــة القي ويخــول للصحــف الحزبي
ــحين أو القائمــات  إعلانــات إشــهار لفائــدة الحــزب التــي هــي ناطقــة باســمه والمترّشّ

ّـحة باـسـم الـحـزب فـقـط. المترـشّ
ويمكــن للمترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية اســتعمال وســائط إشــهارية، وتضبــط 

الهيئــة شــروطها«. 
•  الفصــل 154 مــن القانــون الانتخابــي: »كل مخالفــة لأحــكام الفصــل 57 مــن هــذا 	

القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن 5 آلاف إلــى 10 آلاف دينــار«. 
•  الفصــل 69 مــن القانــون الانتخابــي : »تحجّــر جميــع أشــكال الدعايــة خــال فتــرة 	

الصمــت الانتخابــي«. 
•  الفصــل 155 مــن القانــون الانتخابــي: »كل مخالفــة لأحــكام الفصــل 69 مــن هــذا 	

القانــون يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن 3 آلاف دينــار إلــى 20 ألــف دينــار«. 
•  الفصــل 68 مــن القانــون الانتخابــي :« تســري كافــة المبــادئ المنظمــة للحملــة علــى 	

ــة  ــر وســائط إلكتروني ــي وأي رســالة موجهــة للعمــوم عب أيّ وســيلة إعــام إلكترون
تهــدف للدعايــة الانتخابيــة أو المتعلقــة بالاســتفتاء. 

ــة الرســمية لمنشــآت الاتصــال الســمعي  ــع الالكتروني ــى المواق وتســري أيضــاًً عل
والـبصـري وتـقـوم الهيئة العليا المـتسقلة للاتصال الـسـمعي والـبصـري بمراقبة ذلك.
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لم يرتب المشرع عقابا بصفة مباشرة عند مخالفة أحكام الفصل 68 من القانون الانتخابي 
فهــل يمكــن ســحب العقوبــات المقــرر بالفصــل 154 أم بالفصل 155 من القانــون الانتخابي ؟

• أسئلة 

•  هل يمكن تطيبق مبدأ تقديم النص الخاص على النص العام ؟	

جوابــا علــى هــذا الســؤال فطــالما تــم نفــي الطيبعــة الجزائيــة علــى العقوبات المســلطة 
مــن محكمــة المحاســبات فلا شــيء يمنــع مــن تقديــم النــص العام عن النــص الخاص 
نـون مـواد القاـ مـن اـ هـا ـ يـة دون غيرـ لـى المادة الجزائـ نـع يـتسـلط عـ بـار أن المـ باعـت

•  هل يمكن اعتماد قواعد التوارد الصوري ؟	

لا شــيء يمنــع محكمــة المحاســبات مــن تطيبــق قواعــد التــوارد بين المخالفــت طــالما 
ثـبـت أن الفـعـل كان الفـعـل واـحـدا وأرتـكـب بتصمـيـم واـحـد بحرـكـة واـحـدة 

•  هل يمكن اعتماد قواعد التوارد المادي ؟	

لا أعتقــد أنــه مــن الممكــن قانونــا تطيبــق قواعــد التــوارد المادي فــي المخالفــات 
فــي  الفــوز  المخالفــات واقعــة لمقصــد واحــد وهــو  باعبتــار أن كل  الانتخابيــة 
المادي يــسقط منظوــمة محكــمة المحاــبسات الــتوارد  ــفإن  وبالتاــلي  الانتخاــبات 

ثانيا: التوارد المادي أو الواقعي

ــاط  ــا ارتب ــة لمقصــد واحــد وله ــم الواقع ــة: »الجرائ ــة الجزائي ــن المجل الفصــل 55 م
ببعضهــا بعضــا بحيــث يصيــر مجموعهــا غيــر قابــل للتجزئــة تعتبــر جريمــة واحــدة 

توجــب العقــاب المنصــوص عليــه لأشــد جريمــة منهــا«.

ــي  ــة الت ــرارات التعقيبي ــن الق ــدد م ــد ع ــف عن ــن التوق ــاء يمك ــه القض ــى فق ــوع إل بالرج
حاولــت بيــان التــوادر وشــروطه:

»اقتضــى الفصــل 55 مــن م ج أن الجرائــم الواقعــة لمقصــد واحــد ولهــا ارتبــاط ببعضهــا 
بعضــا بحيــث يصيــر مجموعهــا غيــر قابــل للتجزئــة تعبتــر جريمــة واحــدة توجــب العقــاب 

المنـصـوص علـيـه لأـشـد جريـمـة منـهـا.

وحيــث بالرجــوع إلــى الوقائــع المطروحــة علــى محكمة الموضوع تــبين الجريمــتين المقترفتين 
مــن قبــل المتهــم المعقــب ضــده منــاط نــص التجريــم قــد وقعنــا فــي ظــروف متحــدة وفــي 
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نطــاق مشــروع إجرامــي واحــد تجمــع بينهمــا وحــدة المقصــد ووحــدة الارتبــاط الــذي لا 
يقبــل التجزئــة طــالما أن المعقــب ضــده اســتولى علــى وثائــق الشــاكي الشــخصية لغايــة 
انتحــال اســم هــذا الأخيــر لنفســه عنــد ارتــكاب مخالفــات أو جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون 
ــاط قــرار  ــار الجريمــتين من ــى اعبت ــه لما ذهبــت إل ــه فــإن محكمــة القــرار المطعــون في وعلي
الإحالــة مندمجــتين علــى معنــى أحــكام الفصــل 55 مــن م ج وقضــت بالعقــاب المنصــوص 
ــق هــذا النــص بمــا يجعــل قرارهــا  ــد أحســنت تطيب ــا تكــون ق ــه لأشــد جريمــة منهم علي

ســليم المبنــى لا يشــوبه أي خــرق ومــن المتعیــن رد هــذا الفــرع لوهنــه«.1

ــا  ــد منهم ــتين وكان القص ــم جريم ــب المته ــه إذا ارتك ــى أن ــتقر عل ــاء مس ــه القض »إن فق
واحــدا وارتكتبــا فــي ظــرف ووقــت واحــد فإنهــا إذن جريمتــان متشــعتبان ولا يســتوجب 

المـتهـم إلا العـقـاب الأـشـد المـقـرر لهـمـا.

وحيــث أن حمــل الــسلاح الأبيــض إنمــا كان ينطــوي علــى نيــة مســكه واســتعماله وهمــا 
جريمتــان متواردتــان باميتــاز لوقوعهــا لمقصــد واحــد وفــي وقــت وظــرف واحــد وبالتالــي 
جــاء قضــاء محكمــة الموضــوع ســليم المبنــى واقعــا وقانونــا« )قــرار تعقبيــي جزائــي عــدد 

37207 مــؤرخ 10 أفريــل 2017(. 

ــد توفــر شــروطه وليــس للقاضــي  ــوارد وجوبــي عن ــر أن إعمــال قواعــد الت ويتجــه التذكي
ســلطة تقديريــة فــي تطيبــق قواعــد التــوارد مــن عدمهــا باعبتارهــا مــن القواعــد الأساســية 

ـفـي تطبـيـق العـقـاب الـتـي ـفـي غيابـهـا يـتـم الإخلال بقواـعـد المحاكـمـة العادـلـة.

◌ قرار تعقيبي جزائي عـدد 90139 بتاريخ 21 / 10 / 2020 

»وحيــث وفــي خصــوص النعــي علــى محكمــة القــرار المطعــون فيــه بســوء تطيبــق الفصــل 
ــى  ــى معن ــوارد عل ــان أن الت ــي عــن اليب ــم فغن ــي للجرائ ــوارد الحقيق ــق بالت 55 م ج المتعل
ذلــك الفصــل يقــوم علــى ركــنين وهمــا وحــدة المقصــد وعــدم إمكانيــة التجزئــة فــي الجرائــم 
المرتبطــة ببعضهــا بعضــا والمقترفــة فــي ظــروف متحــدة . ومتــى توفــرت تلــك الأركان كان 
لزامــا علــى محكمــة الأصــل إعمــال مقتضيات الفصــل المذكور ولا يحق لهــا معاقبة الجاني 
مــن أجــل كل جريمــة علــى حــد ة لأن فــي ذلــك خرقــا للقانــون وإنمــا عليهــا اعبتــار الجرائــم 
المرتبطــة جريمــة واحــدة توجــب العقــاب المنصــوص عليــه لأشــد جريمــة منهــا وهو مــا فعلته 
محكمــة القــرار المطعــون فيــه بمــا يتــعين معــه الالتفــات عــن هــذا الدفــع لعــدم وجاهتــه«. 

1. قرار تعقبيي جزائي عدد 55525 بتاريخ 3 أكتوبر 2018
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 73482 بتاريخ 23 جانفي 2019

»حيــث تــنيّنب بالرجــوع إلــى الحكــم المطعــون فيــه أّنّ المحكمــة التــي أصدرتــه لــم تخالــف 
همــا بتأجيــل تنفيــذ العقــاب باعبتارهــا قــد أعملــت التــوارد  ّـب ضّدّ القانــون لما مّتّعــت المعق�
علــى معنــى أحــكام الفصــل 55 مــن المجلــة الجزائيــة وطّبّقــت العقوبــة الأشــد وهــي المتعلقــة 
ــون بخصوصهــا  ــع القان ــم يمن ــي ل ــة الت ــة الجزائي بجريمــة الفصــلين 114 و258 مــن المجل
مــن تطيبــق ظــروف التخفيــف بمــا يجعــل الطعــن المثــار فــي غيــر طريقــه واســتحق الــرد.«

• إيداع الحساب المالي 

•  الفصــل 98 )جديــد( مــن القانــون الانتخابــي: » - أضيــف بمقتضــى القانــون 	
ــداع  ــم إي ــم يت ــري 2017 - إذا ل ــي 14 فيف ــؤرخ ف ــدد 7 لســنة 2017 الم الأساســي ع
الحســاب المالــي لقائمــة أو مترشــح أو حــزب وفقــا للصيــغ وفــي الأجــل المنصــوص 
ــة  ــون تقضــي محكمــة المحاســبات بتســليط خطي ــه بالفصــل 86 مــن هــذا القان علي
المعنيــة.  بالدائــرة  العموميــة  للمســاعدة  الأقصــى  المبلــغ  مــرات   10 تســاوي 
إذا قــررت محكمــة المحاســبات رفــض الحســاب المالــي لقائمــة أو مترشــح أو حــزب 
تقضــي بتســليط خطيــة تســاوي بين خمــس وســبع مــرات المبلــغ الأقصــى للمســاعدة 

العمومـيـة بالداـئـرة المعنـيـة.
فــي صــورة تجــاوز الســقف الانتخابــي بإحــدى الدوائــر الانتخابيــة، تســلط محكمــة 

المحاســبات العقوبــات التاليــة علــى القائمــة أو المترشــح أو الحــزب:
- عقوبــة ماليــة تســاوي المبلــغ المتجــاوز للســقف إذا كان التجــاوز في حــدود 20%، 

- عقوبــة ماليــة تســاوي ضعفــي قيمــة المبلــغ المتجــاوز للســقف إذا كان التجــاوز 
بأكثــر مــن %20 وإلــى حــد 50%، 

- عقـــوبة ماليــة تســاوي خمســة أضعــاف لقيمــة المبلــغ المتجــاوز للســقف إذا كان 
التجــاوز بأكثــر مــن %50 وإلــى حــد 75%، 

وفــي صــورة عــدم إيــداع الحســاب المالــي طبقــا للفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل، 
أو تجــاوز ســقف الإنفــاق بأكثــر مــن %75، تســلط محكمــة المحاســبات عقوبــة ماليــة 
تســاوي خمســة أضعــاف قيمــة المبلــغ المجــاوز للســقف وتصــرح بإســقاط عضويــة 

كل عـضـو ترـشـح ـعـن تـلـك القائـمـات.
تصــدر الأحــكام ابتدائيــا وتســتأنف حســب الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون 

المنظـّـم لمحكـمـة المحاـبسات.
•  الفصــل 99 مــن القانــون الانتخابــي: »تســلّط محكمــة المحاســبات عقوبــة ماليــة 	

ــحين أو  تتــراوح بــن خمســمائة دينــار وألفــن وخمســمائة دينــار علــى المترّش
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القائمــات المترشــحة أو الأحــزاب السياســّية التــي تعمــد إلــى عرقلــة أعمالهــا 
ــا.  ــة له ــة الموكول ــال الرقابي ــاز الأعم ــة لإنج ــق المطلوب ــا بالوثائ ــي مدّه ــر ف بالتأخي
كمــا يمكــن للمحكمــة تســليط عقوبــة ماليــة تتــراوح بين ألــف دينــار وخمســة آلاف 
دينــار علــى المترشــحين أو القائمــات المترشــحة أو الأحــزاب السياســّيّة التــي تخالف 

الأحــكام الــواردة بالفصــول 84 إلــى 86 ـمـن ـهـذا القاـنـون.
ــا  ــراءات المنصــوص عليه ــتأنف حســب الإج ــاًً وتس ــكام ابتدائي ــذه الأح تصــدر ه

بسات. مـة المحاـ ّـم لمحكـ نـون المنـظّ بالقاـ
•  الفصــل 99 الفقــرة الثانيــة مــن القانــون الانتخابــي :« تســليط العقوبــة الماليــة خيــار 	

للمحكمــة عنــد مخالفــة أحــكام الفصلــن 84 بالنســبة لمســك المحاســبة و86 بالنســبة 
لعــدم تقديــم المحاســبة. 

الفرع الثاني: إعادة تكييف الوصف القانوني للإفعال

للمحكمــة عنــد البــت فــي القضيــة إعــادة تكييــف الأفعــال بمــا يتناســب مــع الوقائــع 
المعروضــة والنصــوص القانونيــة المنطبقــة فتلجــأ أحينــا إلــى تجنيــح الجنايــات فيمــا تعتمــد 

نـا أـخـرى ـضـم الإـجـراءات. أحياـ

أولا: التجنيح

ــة: »يعاقــب بالســجن مــدة عشــرة أعــوام، مرتكــب  ــة الجزائي الفصــل 263 مــن المجل
الســرقة الواقعــة:

- أوّلا: أثنــاء حريــق أو بعــد انفجــار أو فيضــان أو غــرق أو حــادث حــلّ بالســكّة 	
الحديديــة أو عصيــان أو هيجــان أو غيــر ذلــك مــن أنــواع الهــرج، 

- ــة لهــذا النشــاط 	 ــزل وغيرهــا مــن المحــاّت المتعاطي ــا: مــن أصحــاب الن ثاني
ــوم،  ــي أو المحــاّت المفتوحــة للعم وأصحــاب المقاه

- ثالثا: من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه، 	
- رابعا: ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة«.	

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 41046 مؤرخ في 10 فيفري 2017 

»اســتقر فقــه القضــاء وجريــان عمــل المحاكــم علــى أنــه يمكــن وفــي بعــض الحــالات إعــادة 
تكييــف الوصــف القانونــي للإفعــال المنســوبة للمظنــون فيــه وعــدم الأخــذ بركــن التشــديد 

ـفـي الجريـمـة وـهـو ـمـا يعـبـر عـنـه اصطلاـحـا بالتجنـيـح.
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وحيــث تبنــى المشــرع التونســي مســألة التجنيــح بالمفهــوم الســابق شــرحه لما أقــر صلــب 
مجلــة حمايــة الطفــل بالفصــل 69 أـنـه يمـكـن تجنـيـح كل الجناـيـات ـمـا ـعـدا جراـئـم القـتـل.

وحيــث لــم يكتــف المشــرع بإقــرار مبــدأ التجنيــح وإنمــا وضــع مقاييــس لذلــك لما أضــاف 
صلــب الفصــل المذكــور أنــه يراعــى فــي ذلــك نــوع الجريمــة وخطورتهــا والمصلحــة الواقعــة 

اـمـس منـهـا وـشـخصية الطـفـل وـظـروف الواقـعـة.

وحيــث ومراعــاة للســير الحســن لمرفــق العدالــة فــي اتجــاه تبســيط إجــراءات تعهــد 
المحكمــة الجزائيــة، فإنــه لا يضيــر مــن اعتمــاد المعاييــر الــواردة بالفصــل 69 مــن مجلــة 
حمايــة الطفــل فــي تجنيــح الجنايــات المنســوبة لغيــر الأطفــال هــذا فــضلا عــن تأثيــر آليــة 
التجنيــح علــى مســتوى تفريــد العقوبــة بمنــح القاضــي ســلطة للحكــم بالعقوبــة التــي يراهــا 

يـه والـظـروف المحـيطـة بالجريـمـة. والـتـي تتماـشـى وـشـخصية المحـكـوم علـ

ــار رفــع المضــرة  ــه لا مانــع مــن التجنيــح باعبت وحيــث عللــت الدائــرة المنتقــد قرارهــا بأن
وتفاهــة المســروق.«

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 58549 / 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2018 

» تــبين بالرجــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه أن المحكمــة التــي أصدرتــه اعبتــرت أن الوصــف 
القانونــي الــذي يتناســب مــع الأفعــال التــي اقترفهــا المعقــب ضــده فــي خصــوص جريمــة 
القتــل العمــد مــع ســابقية القصــد يكــون الفصــل 205 مــن المجلــة الجزائيــة علــى اعبتــار 
عــدم ثبــوت ركــن الإضمــار ذلــك أن إرادتــه انصرفــت نحــو إزهــاق روح الهالــك بالاعتــداء 
عليــه بالهــراوات والعصــي بأماكــن قاتلــة مــن جســده منهــا الــرأس وتعدد توجيــه الضربات 
بكامــل جســمه وتكــون أركان جريمــة القتــل العمــد منــاط الفصــل 205 مــن المجلــة الجزائيــة 

ـقـد توـفـرت ـفـي جانـبـه.

وحيــث طــالما كان تعليــل محكمــة القــرار المنتقــد مؤسســا واقعــا دون تعــارض مــع أوراق 
القضيــة وســليما قانونــا فقــد أضحــى المطعــن مجــردا وتــعين رده.«

◌ قرار تعقيبي جزائي عـ76901دد تاريخ الحكم 08 جانفي 2019

» بــالاطلاع علــى الفصــل المشــار إليــه يتضــح أن إرادة المشــرع اتجهــت نحــو منــح المحكمة 
رخصــة اســتثنائية فــي حالــة إذا مــا تــبين لهــا ممــا هــو ثابــت فــي الملــف مــن أن ملابســات 
ــة أو بظــروف مخففــة مــن شــأنها تخفيــض  ــة قــد اقترفــت بأحــد الأعــذار القانوني القضي
العقوبــة إلــى حــدود الجنحــة. ولــم يقصــد المشــرع بنــاء عليــه تغييــر طيبعــة الجريمــة مــن 
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جنايــة إلــى جنحــة وإنمــا أراد تخفيــف العــبء عــن محاكــم الجنايــات وبإعفائهــا مــن نظــر 
بـعـض الجناـيـات الـتـي تقـتضـي أحوالـهـا اـتسعمال الرأـفـة.

وحيــث بالرجــوع إلــى أوراق قضيــة الحــال يتضــح أن محكمــة القــرار المنتقــد عللــت 
ــروق  ــع المس ــى ترجي ــادا عل ــه اعتم ــون في ــى المظن ــوبة إل ــال المنس ــح الأفع ــا بتجني قراره
ــاء بمســتندات  ــا لما ج ــع خلاف ــال الوقائ ــول إهم ــم تت ــه ول ــن ندم ــه ع ــون في ــر المظن وتعيب
التعقيــب، بــل إنهــا وفــي إطــار اســتعراض ملابســات القضيــة وتصريحــات كافــة الأطــراف 
بهــا، أوردت كل هــذه الملابســات لتقــر بتجنيــح الفعلــة المرتكبــة. ويكــون القــرار المنتقــد لما 
قضــى بالصــورة المشــار إليهــا، قــد اعتمــدت علــى مســتندات صحيحــة لا لبــس فيهــا وتــم 

ــع«.  ــل أو تحريــف للوقائ ــون دون خطــأ أو ضعــف فــي التعلي ــرام القان احت
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ــي  ــاص التراب ــث الاختص ــن حي ــراءات )م ــم الإج ــا: ض ثاني
وأســبقية التعهــد الفصــل 129 مــن م ا ج والفصــل 131 من م 

ــي( ــاص الحكم ــبة للاختص إ ج بالنس

ــى  ــه إذا انبنــى عل ــا إلــى بعضهــا البعــض مســموح ب إن القــرار القاضــي بضــم القضاي
ــراف  ــذات الأط ــق ب ــع ويتعل ــس الوقائ ــن نف ــج ع ــا نات ــم بينهم ــاط وتلازم قائ ــود ارتب وج
والأفعــال المجرمــة، أو يكــون ضمانــا لحســن ســير العدالــة والــذوق القانونــي الســليم فــي 

ــق أو الحكــم فيهــا معــا1.  أن يجــري التحقي

 الفصل 130 من مجلة الإجراءات الجزائية: » تعدّّ الجرائم مرتبطة:
أوّّلا: متى وقعت من عدة أشخاص مجتمعين ولو لم يكن لهم غرض واحد. 

ثانيــا: متــى وقعــت مــن عــدة أشــخاص ولــو فــي أزمنــة وأمكنــة مختلفــة لكــن 
بـنـاء عـلـى ـسـابقية اتـفـاق بينـهـم.

ثالثــا: متــى وقعــت ولــو فــي صــورة عــدم تعــدّّد المجــرمين للحصــول علــى مــا 
ــم أخــرى أو لتســهيل إنجازهــا أو لإتمــام وقوعهــا أو  ــه ارتــكاب جرائ يمكــن ب

لإعانــة مرتكبيهــا علــى التفصّّــي مــن العقــاب«. 
الفصــل 131 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة: » يمكــن الإذن بضــم الإجــراءات 
ــدم أو  ــة بالفصــل المتق ــوال المبين ــي الأح ــم ف ــاط الجرائ ــي صــورة ارتب ــا ف لبعضه
ـفـي غيرـهـا ـمـن الأـحـوال المـشـابهة لـهـا إذا اقتـضـت الـظـروف ـلـزوم توحـيـد التتـبـع.
وإذا كانــت الأفعــال المرتبطــة راجعــة بالنظــر لمحاكــم مختلفــة الدرجــات بســبب نــوع 
فـي تـلـك الجريمة يـكـون للمحكـمـة الأعلى درجة. الجريـمـة أو صـفـة مرتكبيـهـا فالنـظـر ـ
لكــن إذا كانــت الأفعــال مــن قســم واحــد مــن أقســام الجرائــم فالمحكمــة التــي لهــا 
حــق النظــر فــي إحــدى الجرائــم المذكــورة لهــا حــق النظــر فــي الأخــرى بــدون التفــات 

إلــى أحــكام الفصــل 129. 
ويتحتــم ضــم الإجــراءات لبعضهــا بعضــا فــي الصــورة الــواردة بالفصــل 55 مــن 

ــة الجنائيــة.« المجل

1. قرار تعقبيي جزائي عدد 93258 بتاريخ 8 ماي 2020
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 58833 مؤرخ في 28 نوفمبر 2017

» لــم يــرد الضــم كإجــراء وجوبــي إلا فــي إطــار الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 131 الــذي 
جــاء فيــه »ويتحتــم ضــم الإجــراءات لبعضهــا بعضــا فــي الصــورة الــواردة بالفصــل 55 
مــن المجلــة الجنائيــة » بمــا يجعــل مبدئيــا المحكمــة التــي تعــرض عــن تطيبــق الضــم فــي 

هــذه الحالــة مرتكبــة لمخالفــة للقانــون توجــب النقــض وتخضــع لرقابــة هــذه المحكمــة.«

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 25270 مؤرخ في 26 أفريل 2008

طــوا فــي جملــة مــن الجرائــم ســبق تكييفهــا علــى أّنّهــا  ّـا لا شــّكّ فيــه أّنّ المّتّهــمين توّرّ مم�
ر فتــح تحقيــق فــي مواجهــة  ــة، ثــّمّ تقــّرّ خيانــة أمانــة وأحيــل المّتّهمــون علــى المحكمــة المخّصّت

ّـة الـحـال. ى إـلـى وـجـود قضـي الجمـيـع ـمـن أـجـل تكوـيـن عصاـبـة مفـسـدين أّدّ

ــواردة بالفصــلين 130 و131 م.إ.ج أن  ــات الإجــراءات الأساســّيّة ال ــن محكم ــث إّنّ م وحي
ة أشــخاص مجتمــعين ولــو لــم يكــن  ــد إجــراءات البتتــع متــى وقعــت الجرائــم مــن عــّدّ تتوّحّ
ــة  ــة مختلف ــة وأمكن ــي أزمن ــو ف ة أشــخاص ول ــّدّ ــن ع ــت م ــى وقع ــد ومت ــرض واح ــم غ له
لكــن بنــاء علــى ســابقّيّة اّتّفــاق بينهــم ومتــى وقعــت ولــو فــي صــورة عــدم تعــدد المجــرمين 
ــام  ــا أو لإتم ــهيل إنجازه ــرى أو لتس ــم أخ ــكاب جرائ ــه ارت ــن ب ــا يمك ــى م ــول عل للحص
ــي مــن العقــاب ويتحت�ّـم ضــّمّ الإجــراءات لبعضهــا  وقوعهــا أو لإعانــة مرتكيبهــا علــى التفّصّ

ــوري علــى معنــى الفصــل 55 م.ج. بعضــا فــي صــورة التــوارد الّصّ

ّـة أن تجتهــد فــي شــأن توحيــد الإجــراءات  ّـه كان مــن الممكــن علــى اليّنّابــة العمومي� وحيــث إن�
ــوري. وكان  ــوارد الّصّ ــكام الت ــن أح ــه ع ــرار فرضــا لخروج ــي الق ــك، ولا يأت ــة تل والحال
لب. ـّدّفـع بـقـول مسـتسـاغ، لكـّنّهـا أهمـلـت الّطّ تـرّدّ ال ـُيُفـرض عـلـى محكـمـة الـقـرار المنـتقـد أن ـ

ّـة مقاضــاة المّتّهــمين مــن أجــل جريمــة الانخــراط بعصابــة  وحيــث إّنّ القــول بعــدم إمكاني�
تين قــول لا يســتقيم  مفســدين خوفــا مــن أن يحاكــم الشــخص مــن أجــل نفــس الأفعــال مــّرّ
زم إبــراز مفهــوم العصابــة وعناصــر الجريمــة وفصلهــا  قانونــا والحالــة تلــك، وكان مــن الّلاّ

ر ـسـلبا أو إيجاـبـا. لا لما يـتّرّق ّـة الجراـئـم ـتـوّصّ ـعـن بقـي

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 58833 مؤرخ في 28 نوفمبر 2017

ــم يــرد الفصــل بصيغــة الوجــوب وإنمــا  إجــراء الضــم يعــد إمكانيــة متاحــة للمحكمــة ول
ــى أن حــالات  ــه فــضلا عل ــاط عــدم تطيبق ــو مــع تحقــق شــروط الارتب يمكــن للمحكمــة ول
الارتبــاط حســب الفصــل 130 لــم تتحقــق فــي مختلــف وقائــع الإرتشــاء المنســوبة للمعقــب 
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مــن متضرريــن مختلــفين بمــا يجعــل الحديــث عــن الضــم ولــو باعبتــاره إمكانيــة متاحــة 
للمحكـمـة غـيـر مـتجـه عـلـى معـنـى الفـصـلين المـشـار إليهـمـا.

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 39679 مؤرخ في 14 / 04 / 2017

ــة  ــه الأخيــرة علــى حتمي ــة بفقرت ــة الإجــراءات الجزائي حيــث ينــص الفصــل 131 مــن مجل
ــة وهــي  ــة الجزائي ــواردة بالفصــل 55 مــن المجل ضــم الإجــراءات لبعــض فــي الصــورة ال

ئـم الواقـعـة لمقـصـد واـحـد والمترابـطـة. ـصـورة الجراـ

وحيــث أن مــا عللــت بــه محكمــة الحكــم المنتقــد مــن أن قضيــة الحــال وســابقتها عــدد 5690 
يشــكلان تكــرارا لنفــس الأفعــال وبنيــا علــى نفــس الركــن المادي للتهمــة وتعلقتــا بنفــس 
ــر  ــدم توف ــه لاســتنتاج اتصــال القضــاء بالموضــوع لع ــن الأخــذ ب ــك لا يمك ــم،كل ذل المته
ــك علــى المحكمــة المتعهــدة ضــّمّ الإجــراءات فــي البتتــعين لبعــض  شــروطه بــل يوجــب ذل

ـطـالما أنهـمـا نـشـرا ـبـذات الجلـسـة وـقـد أغفـلـت محكـمـة الحـكـم المنـتقـد ذـلـك بلا مـبـرر.

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 386 2012 مؤرخ في 21 / 05 / 2012

حيــث تــبين مــن مراجعة أوراق البحث في القضتيين المشــار إليهما أنهما تتعلقان بموضوع 
واحــد وبقــرار واحــد يتجــه ضمهمــا لبعضهمــا حتــى يتــم النظــر فيهــا لمصلحــة القضــاء 
مـن مجـلـة المرافـعـات الجزائـيـة. وتوحيــد الإجــراءات بقــرار واحــد تطيبقــا للفصــل عنــد 131 ـ

◌ قرار تعقيبي جزائي صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 76 في 16 أفريل 1998

ــث الشــكل ولا مــن  ــت فــي شــيء لا مــن حي ــم يب ــي الصــادر بالضــم ل ــرار التعقبي إن الق
حيــث الأصــل فلا يجــوز أن يكــون القــرار المضمــوم موضــوع طعــن بالخطــأ الــنيّنب والطعــن 

فـيـه بـهـذا الوـجـه يـتـعين رده ـشـكلا.

القسم الثاني: مواءمة العقاب للجرم

»إن مســألة تقديــر العقــاب نوعــا ومــدة أو اســبتدالا لعقوبــة بأخــرى يرجــع لاجتهــاد محكمة 
الموضــوع ولهــا حريــة الاجتهــاد فــي تقديــر ذلــك )حســب الــدور المرتكــب فــي الواقعــة( ولا 
تراقــب المحكمــة فــي ذلــك طــالما لــم تخــرق القانــون ولــم تتجــاوز الحــد الأقصــى المضبــوط 

قانونــا وعللــت بمــا يقنــع، واتجــه رفــض هــذا الطعــن لعــدم جــدواه«.1

1. قرار تعقبيي جزائي عدد 68067 بتاریخ 29 جوان 2018 صادر عن الدائرة 29 
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 58833 مؤرخ في 28 نوفمبر 2017

لا خلاف أن إقــرار المســؤولية الجزائيــة يقــوم أساســا علــى ثبــوت أن الفعــل المجــرم ارتكــب 
بــإرادة حــرة وواعيــة مــن الجانــي مــع علمــه بكونــه يرتكــب فــعلا مجرمــا وإقدامــه علــى 
ذلــك مــع معرفتــه بالعواقــب وأن البحــث فــي الباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة يعتــد بــه فــي 
تقدـيـر العـقـاب دون أن يلـغـي المـسـؤولية الجزائـيـة الـتـي تـقـوم عـلـى ـقـرار واع ـمـن الجاـنـي.

Dans le premier cas, la peine est une sanction proportionnée à la faute du coupable ; 
elle est comme la rétribution de son crime ; elle prétend faire le juste équilibre 
avec le fait passé. Dans le deuxième, elle est le remède adapté, en vue du but de 
sécurité sociale, au danger variable que présentent les activités criminelles : au lieu 
de rémunérer le fait passé, elle cherche à assurer l’avenir1. 
Dans le Code criminel canadien, le principe de l’individualisation des peines 
est énoncé à l’article 718.1 C.cr1 : « La peine est proportionnelle à la gravité de 
l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Cette même disposition 
énonce également le principe de proportionnalité2. 
Dans l’ordre juridique français, le principe d’individualisation des peines (dans le 
cas des délits et des crimes) est reconnu par le Conseil constitutionnel comme 
découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789 depuis une décision du 22 juillet 20053. Il a ainsi, à ce titre, une valeur 
constitutionnelle3. 

الفرع الأول: التناسب 

»مبــدأ التناســب كمبــدأ دســتوري مثلمــا هــو ملــزم للمشــرع عمومــا وللمشــرع الجزائــي 
ــام  ــي الاته ــي مرحلت ــي ف ــا للقاضــي الجزائ ــون ملزم ــى أن يك ــاب أول ــن ب خصوصــا فم

ــم ســواء بســواء«.4 والحك

1. L’individualisation de la peine par a. le Poittevin, Extrait de « L’œuvre juridique de Raymond Saleilles » https://ledroitcriminel.

fr/la_science_criminelle/penalistes/la_loi_penale/sanction/poittevin_individualisation 

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_proportionnalit%C3%A9

3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Individualisation_des_peines 

4. قــرار تعقبيــي جزائــي عــدد 24346 / 24343/ 23344 »مبــدأ التناســب فــي فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب بتونــس« منشــورات المؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات. الإعــداد: بديــع بــن عبــاس و حاتــم بــن جماعــة المراجعــة: كـــوثر دبــاش ومــراد بــن مولــي
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C’est, semble-t-il, la doctrine allemande qui, la première, systématise au xixe siècle 
la proportionnalité (Verhalmissmassigheit) et en dégage trois éléments constitutifs : 
l’aptitude, la nécessité et la proportionnalité stricto sensu[3]. Il s’agissait, pour elle, 
de réduire les empiètements de la puissance publique dans la sphère privée, de sorte 
que la proportionnalité apparaissait comme un instrument de protection des libertés 
publiques fondamentales[4]. Plus tard et de façon proche, la doctrine française verra 
dans la proportionnalité « l’adéquation du moyen au but poursuivi, de sa nécessité 
et de la proportionnalité stricto sensu donc de la pesée des intérêts en présence[5]»1

Parfois, le législateur détermine la norme en fonction de la proportionnalité, et le 
juge ne peut en général que l’appliquer. D’autres fois, le législateur se borne à poser 
la règle de la proportionnalité et en laisse l’interprétation au juge2

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 39778 جلسة 2 جوان 2017

»حيــث أّنّ مــن مقتضيــات المحاكمــة العادلــة أن تعلــل المحكمــة المتعهــدة حكمهــا بخصــوص 
مـبـدأ الإداـنـة كـمـا ـهـو الـشـأن بالنـبسة للعقوـبـة المحـكـوم بـهـا.

حيث أن اختصاص قاضي الأصل بتقدير العقوبة المســتوجبة عن الجريمة يجب أن ينبني 
مـع الجريمة المقترفة. ها قاعدة تناـسـب العقوبة المـتسحقة ـ ّـة أهّمّ ّـة وواقعـي عـلـى أـسـس قانونـي

ّـة الســالبة للحريــة ليســت غايــة  ــة منهــا العقوبــة البدني� ّـة وخاّصّ وحيــث أّنّ العقوبــة الجزائي�
دع والإصلاح. بـّدّح ذاتـهـا وإـّنّمـا ـهـي وـيسلة لـّرّل

ــا  ــة مســتحقة قانون ــون عقوب ــة يجــب أن تك ّـة الســالبة للحري ــة الجزائي� ــث أّنّ العقوب وحي
يـم. يـة التجرـ مـع غاـ بـل ـ فـة ـ مـة المقترـ مـع الجريـ قـط ـ عـا ومتناـبسة لا فـ وواقـ

وحيــث أّنّ محكمــة القــرار المطعــون فيــه لــم تعلــل حكمهــا بخصــوص العقوبــة التــي وقــع 
تســليطها علــى المّتّهــم بمــا يجعــل حكمــه ضعيــف التعليــل ومســتوجبا للنقــض«. 

1. Du principe de proportionnalité en droit pénal, https://id.erudit.org/iderudit/1066351ar 

Jean Pradel ; Un article de la revue Les Cahiers de droit  Volume 60, numéro 4, décembre 2019, p. 1129–1149 Tous droits réservés 

© Université Laval, 2019

2. Du principe de proportionnalité en droit pénal -https://id.erudit.org/iderudit/1066351ar ; Jean Pradel ; Un article de la re-

vue Les Cahiers de droit  Volume 60, numéro 4, décembre 2019, p. 1129–1149 Tous droits réservés © Université Laval, 2019
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◌ قرار تعقيبي جزائي عـ72973ـدد مؤرخ في 22 - 01 - 2019

ــون  ــات كيفمــا وقــع تنقيحــه بمقتضــى القان ــة الغاب »حيــث اقتضــى الفصــل 56 مــن مجل
ّـه يعاقــب كل مــن قــام بالتكســير بنفســه  عـــ13دد لســنة 2005 المـؤرخ فــي 26 جانفــي 2005 أن�
أو بواســطة الغيــر وبــدون رخصــة ســابقة بخطيــة تتــراوح بين 100 و1000 دينــار عــن كل 
ــغ  ــا أقصــى مبل ــق دائم ــود يطب ــة الع ــي حال ــيرها وف ــم تكس ــي ت ــن الأرض الت ــار م هكت

الخطـيـة ويمـكـن زـيـادة عـلـى ذـلـك الحـكـم بالـسـجن ـمـدة ثمانـيـة أـيـام.

وحيــث تــبين مــن محضر البحث الجزائي ســند الدعوى أّنّ العقــار موضوع التداعي الواقع 
حرثــه مــن طــرف المعقــب لم يتجاوز 2500 متر مربع الأمــر الذي يجعل مبلغ الخطية المحكوم 
ـبـه يـتجـاوز الـّدّح الأقـصـى اـلـذي ضـبطـه القاـنـون حـتـى في صورة اـتسعمال قاـعـدة العود.

ــّصّ  ــرره الن ــا ق ــو م ــا الحــال ه ــل قضاي ــي مث ــون المرجــع ف ــي ك ّـه لا جــدال ف ــث أن� وحي
القانونــي وليــس مــا قدمتــه جهــة الإدارة مــن طلبــات ضــرورة أّنّ القاضــي مطالــب بضمــان 

حســن تطيبــق القانــون حتــى متــى تعلــق الأمــر بــالإدارة نفســها«. 

وقــد اعتمــدت المحكمــة الإداريــة مبــدأ التناســب عنــد النظــر فــي شــرعية القــرار الإداري 
القاضــي بحرمــان أحــد المترشــحين لإمتحــان الباكالوريــا مــن الترســيم لمـدة ثلاث ســنوات 
ــه القضــاء  ــث اســتقر فق ــه:« وحي ــش وســوء الســلوك فأوضحــت أن ــة الغ ــوى محاول بدع
الإداري علــى أنــه مــن شــروط شــرعية عقوبــة تحجيــر الترســيم، أن تكــون متطابقــة 
ومتلائـمـة ـمـع المقتضـيـات الـتـي وضعـهـا المـشـرع الدـتسوري حماـيـة للـحـق ـفـي التعلـيـم.

ــل  ــر تســليط مث ــدأ تحجي ــس مب ــق الدســتوري يوجــب تكري ــذا الح ــان ه ــث أّنّ ضم وحي
هــذه العقوبــة حتــى فــي صــورة ثبــوت الوقائــع، ولا يمكــن، اســتثناء، تســليط هــذه 
العقوبــة إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو 
لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، طبقــا 
لشــروط الفصل 49 مــن الدســتور، ويكــون ذلــك بمقتضــى قانــون. ومــن بــاب أولــى وأحــرى 
فــإن نفــس المبــدأ ينطبــق فــي حــال عــدم ثبــوت الوقائــع، كمــا فــي وضعيــة النــزاع الراهــن«. 
وحيــث طــالما كان الحــّقّ فــي التعليم مندرجا ضمن زمرة الحقوق الأساســية للإنســان، فإّنّ 
تســليط عقوبــة تحجيــر ترســيم العــارض لمـدة ثلاث ســنوات يعــّدّ تقييدا لهذا الحــق وإفراغا 
لمحتــواه وذلــك لعــدم وجــود ســند مــن مرتبــة القانــون يجيز تســليط مثــل هذه العقوبــة، كعدم 
ثبــوت الســند الواقعــي المبــرر لتقييــد الحــق فــي التعليــم بمقل صــورة الحال، ممــا يّتّجه معه 
قبــول الدعــوى الماثلــة والتصريــح بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه، اســتنادا لما ســبق بيانــه«1. 

1. الدائرة الابتدائية السادسة عشرة بالمحكمة الإدارية القضّيّـة عـدد:138379 تاريخ الحكم:15 جويلية 2022
https://tanassob.org/category/
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الفرع الثاني: تخفيف وتفريد العقاب 

إن أهــم مــا يميــز عمــل القاضــي الجزائــي هــو الفصــل بين تقريــر الإدانــة وتقديــر العقــاب 
ــة بشــكل  ــم تثبــت الإدان فهمــا عــملان منفــصلان إذ لا يمكــن الحديــث فــي العقــاب مــا ل

قاـطـع ووـفـق الإـجـراءات المعـتمـدة قانوـنـا.

غيــر أنــه عنــد تقديــر العقــاب تطــرح مســألة العقــاب الزجــري والعقــاب الردعــي والعقــاب 
الملاـئـم اـلـذي يعـتبـر الإـطـار المناـسـب لتفرـيـد العـقـاب.

ويمكن من الناحية الفقهية تعريف تفريد العقاب على النحو التالي: »

Empruntons une citation pour définir l’individualisation moderne : « Si donc 
on envisage ainsi la peine dans son but, en considérant l’avenir, et en vue de la 
réalisation de son but, il faut, cela va de soi, que cette peine soit adaptée à la nature 
de celui qu’elle va frapper. Si le criminel n’est pas un perverti à fond, il faut que la 
peine ne contribue pas à le pervertir davantage ; il faut qu’au besoin elle le relève 
et l’aide à se réhabiliter ; et si le criminel est un incorrigible, il faut que la peine 
soit contre lui, et au profit de la société, une mesure de défense et de préservation 
radicales. Cette adaptation de la peine à l’individu, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’individualisation de la peine ». Amendable, incorrigible — et non pas coupable à 
un degré plus ou moins grave... Mais la suite nous donnera des difficultés et des 
complications. Il nous faut toutefois préciser encore nos débuts. 
Pour nous servir, avec Saleilles, d’une terminologie qui nous vient d’Allemagne, ce 
serait donc (et nous l’avons ainsi supposé) une antithèse complète entre l’ancienne 
peine rétributive, Vergeltungsstrafe, et la peine appropriée à son but, Zweckstrafe1. 

1. L’ I N DI V I DUA L I S AT IO N  DE  L A  P E I N E  Par A. LE POITTEVIN Extrait de « L’œuvre juridique de Raymond 

Saleilles » (https://ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/la_loi_penale/sanction/poittevin_individualisation.
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أولا: آليات تخفيف وتفريد العقاب

• تخفيف العقاب

ــزول بالعقــاب درجــة أو  ــه القاضــي مــن ســلطة للن ــع ب يقصــد بتخفيــف العقــاب مــا يتمت
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــروف الواقع ــى ظ ــك عل ــي ذل ــد ف ــات ويعتم ــلم العقوب ــي س ــتين ف درج
ــر العقــاب بين الحــد الأدنــى والحــد  ــي فتقدي ــررا للتخفيــف مــن العقــاب وبالتال تكــون مب
الأقصــى لا يمثــل تخفيفــا للعقــاب ولا يســتوجب التعليــل وكذلــك الشــأن حين يقــر المشــرع 
إحــدى العقوبــتين جزائيــتين مثــل الســجن أو الخطيــة فالاكتفــاء بإحــدى العقوبــتين لا يمثــل 
ــة  ــة ورأت المحكم ــا الســجن والخطي ــاب المســتوجب قانون ــه إذا كان العق ــر أن ــا غي تخفيف

الاكـتفـاء بأحدهـمـا فعلـيهـا تعلـيـل موقفـهـا باعـتبـار أنـهـا أعمـلـت ـظـروف التخفـيـف.

ــد تكــون ســابقة أو  ــاب ق ــف مــن العق ــر التخفي ــي تقري ــدة ف ــة المعتم والظــروف الموضوعي
لـه. نـة ـمـع الفـعـل المـجـرم وـقـد تـكـون لاحـقـة ـ متزامـ

ــد  ــي التونســي أن تفري ــون الجزائ ــه القان ــي كتاب ــر ف ــن جعف ــى ب ــرى الأســتاذ مصطف وي
العقــاب يتــم بإعمــال الفصــل 53 مــن المجلــة الجزائيــة1 وهــو مــا يــؤدي إلــى إدراج العناصر 
الشــخصية للمحكــوم عليــه ضمــن ظــروف التخفيــف رغــم أن الفصــل 53 مــن م ج لــم يشــر 
بالأعــداد مــن 1 إلــى 11 للعناصــر الشــخصية التــي تبــرر التخفيــف بــل أنــه أكــد منــذ طالــع 

الفـصـل اـلـذي ـبـرر التخفـيـف بـظـروف الفـعـل الواـقـع لأجـلـه الـتتبـع.

ويعبتــر الأســتاذ عــز الديــن العرفــاوي أن »فقــه القضــاء تجــاوز نــص الفصــل 53 مــن م 
ــى أحــوال  ــق ظــروف التخفيــف لا اعتمــادا فقــط عل ــك بتطيب ــه وذل ــة العمــل ب ــذ بداي ج من
الفعــل بــل أيضــا اعتمــادا علــى أحــوال الفاعــل وأحــوال الضحيــة فإلــى جانــب الظــروف 
الموضوعيــة التــي تربــط مباشــرة بماديــات الفعــل الإجرامــي اعبتــر الفقــه وفقــه القضــاء 

ــه يمكــن للمجلــس أن يأخــذ أيضــا بالظــروف الشــخصية«2.  أن

وتأكيــدا لهــذا الــرأي يمكــن التوقــف عنــد القــرار التعقبيــي الجزائــي عــدد 96309 بتاريــخ 
18 نوفمبــر 2020 والــذي أجــازت فيــه محكمــة التعقيــب الاســتناد إلــى الظــروف الاجتماعيــة 
للمتهــمين لقريــر التخفيــف فــي العقــاب والحــال أن العــدد 7 مــن الفصــل 53 مــن م ج لــم 
ــؤدي  ــا ي ــاب بم ــي العق ــف ف ــد التخفي ــم عن ــة المته ــد لحال ــن بعي ــب ولا م ــن قري يشــر لا م

1. مصطفى بن جعفر: القانون الجزائي التونسي الطبعة لأولى سنة 2009 ص 332

2. عز الدين العرفاوي :ظروف التخفيف مائوية المجلة الجزائية كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 2016 ص 391
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إلــى الخلــط بين تخفيــف العقــاب و تفريــد العقــاب :«وحيــث رجوعــا إلــى مظروفــات الملــف 
ــا  ــا حمله ــرزت م ــات وأب ــت ســلم العقوب ــه احترم ــون في ــرار المطع ــة الق ــبين وأن محكم يت
علــى التخفيــف ورأت ضــرورة تطيبــق الفقــرة 7 مــن الفصــل 53 م ج التــي تخــول للمحكمــة 
النــزول بالعقــاب إلــى يــوم واحــد أو تعويضــه بخطيــة لا يمكــن أن يتجــاوز مقدارهــا ضعــف 
الأقصــى المـعين للجريمــة بمــا توفــر لديهــا مــن معطيــات تمثلــت فــي ظــروف وملابســات 

القضيــة واســترجاع المتضــرر للمســروق والظــروف الاجتماعيــة للمتهــمين«. 

وفــي نفــس هــذا الســياق مــن الخلــط بين ظــروف التخفيــف وشــروط التفريــد نولــت محكمــة 
التعقيــب نقــض الحكــم الاســتئنافي لعــدم بيــان »الظــروف الخاصــة بــكل متهــم والدافعــة 
إلــى تخفيــف العقــاب« إذ صرحت:«وحيــث يتضــح بالرجــوع إلــى أســانيد القــرار المنتقــد 
أن المحكمــة اعتمــدت علــى حيثيــات عامــة لبتريــر حكمهــا بالتخفيــف فــي العقــاب والنــزول 
بــه دون مراعــاة لملابســات القضيــة وخطورتهــا ودون ذكــر الظــروف الخاصــة بــكل متهــم 

ــند القانونــي«1.  والدافعــة للحكــم بالتخفيــف فــي العقــاب مــع إغفــال بيــان الّسّ

1. قرار تعقبيي جزائي عدد 72376 بتاريخ 22 جانفي 2019
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الفصل 53 من المجلة الجزائية: »
 إذا اقتضــت ظــروف الفعــل الواقــع لأجلــه التتبــع ظهــور مــا يحمــل علــى تخفيــف .1	

العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها 
أن تحــط العقــاب إلــى مــا دون أدنــاه القانونــي بالنــزول بــه درجــة أو درجتــن في 
ســلم العقوبــات الأصليــة الــواردة بالفصــل 5 مــن هــذه المجلــة وذلــك مــع مراعــاة 
ــي 15 ســبتمبر 1923(،  ــؤرخ ف ــر الم ــا. )نقحــت بالأم ــي ضبطه الاســتثناءات الآت

 )ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964(، .2	
 »إذا كان العقــاب المســتوجب الســجن بقيــة العمــر فالحــط مــن مدتــه لا يكــون .3	

لأقــل مــن خمســة أعــوام« )نقحــت بالقانــون عــدد 23 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 27 
فيفــري 1989(، 

 »إذا كان العقــاب المســتوجب الســجن لمــدة تســاوي عشــرة أعــوام أو أكثــر .4	
فالحــطّ مــن مدتــه لا يكــون لأقــل مــن عامــن« )نقحــت بالقانــون عــدد 23 لســنة 

1989 المــؤرخ فــي 27 فيفــري 1989(، 

 )ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964(، .5	
 »إذا كان العقــاب المســتوجب الســجن مــدة تتجــاوز خمســة أعــوام وتقــل عــن .6	

عشــرة فالحــط مــن مدتــه لا يكــون لأقــل مــن ســتة أشــهر »)نقحــت بالقانــون عــدد 
23 لســنة 1989 المــؤرخ فــي 27 فيفــري 1989(، 

 »إذا كان العقــاب المســتوجب الســجن مــدة خمســة أعــوام فمــا دون فإنــه يمكــن .7	
النــزول بالعقــاب إلــى يــوم واحــد و يمكــن أيضــا تعويضــه بخطيــة لا يمكــن أن 
يتجــاوز مقدارهــا ضعــف الأقصــى المعــن للجريمة«)نقحــت بالأمــر المــؤرخ فــي 

15 ســبتمبر 1923(، 

 »إذا كان العقــاب المســتوجب بالســجن فقــط فإنــه لا يمكــن فــي صــورة تعويــض .8	
ــات  ــادة المخالف ــر فــي م ــة دناني ــا أربع ــاوز أقصاه ــة، أن يتج الســجن بالخطي
وألفــي دينــار فــي مــادة الجنــح«. )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 1923 

ثــم نقحــت بالأمــر المــؤرخ فــي 18 جانفــي 1947(، 
 »إذا كان العقــاب المســتوجب الســجن والخطيــة فــي آن واحــد يمكــن الحــط مــن .9	

ــدار  ــو فــي المخالفــات أو الحكــم بأحدهمــا فقــط دون أن يتجــاوز مق كليهمــا ول
الخطيــة فــي هــذه الصــورة ضعــف الأقصــى المنصــوص عليــه للجريمــة« )نقحــت 

بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 1923(، 
 »إذا كان العقــاب المســتوجب بالخطيــة فقــط فإنــه يمكــن الحــطّ منــه إلــى دينــار 10	.

واحــد مهمــا كانــت المحكمــة المتعهــدة بالقضيــة« )نقحــت بالقانــون عــدد 45 لســنة 
2005 المــؤرخ فــي 6 جــوان 2005(،
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 »فــي صــورة العــود، ترفــع أدنــى العقوبــات المبيّنــة آنفــا إلــى ضعفها«)أضيفــت 11	.
بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 1923(، 

 )ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941(، 12	.
 »إذا صــدر الحكــم فــي جنحــة أو إذا صــدر الحكــم بالســجن فــي جنايــة فإنــــه 13	.

يمكــن للمحكمــة فــي جميــع الصــور التــي لا يمنــع فيهــا القانــون أن تأمــر بالحكم 
نفســه مــع تعليــل قضائهــا بتأجيــل تنفيــذ العقوبــة إن لــم يســبق الحكــم علــى 
المتهــم بالســجن فــي جنايــة أو جنحــة علــى أنــه لا يمكــن منــح تأجيــل التنفيــذ فــي 
القضايــا الجنائيــة إلا إذا كانــت أدنــى العقوبــة المحكــوم بهــا مــع تطبيــق ظــروف 
التخفيــف لا تتجــاوز عامــن ســجنا« )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 

1923 ثــم نقحــت بالأمــر المــؤرخ فــي 2 مــارس 1944(، 

 » إذا لــم يرتكــب المحكــوم عليــه فــي أجــل قــدره خمســة أعــوام ابتــداء مــن تاريــخ 14	.
الحكــم جنايــة أو جنحــة آلــت إلــى الحكــم عليــه بالســجن أو بعقوبــة أشــد منهــا 
فالحكــم المذكــور يعــد كأن لــم يكــن. أمــا إذا حصــل خــاف ذلــك فــإن العقوبــة 
الأولــى تنفــذ بــادئ ذي بــدء دون ضمهــا إلــى الثانيــة« )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ 

فــي 15 ســبتمبر 1923(، 
 )ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956(، 15	.
 »لا يشــمل تأجيــل تنفيــذ العقوبــة دفــع مصاريــف القضيــة ومقــدار غــرم الضــرر 16	.

والخطايــا المحكــوم بهــا فــي جرائــم الجبايــة والغابــات« )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ 
فــي 15 ســبتمبر 1923(، 

 »لا ينســحب تأجيــل التنفيــذ أيضــا علــى العقوبــات الفرعيــة والتحاجيــر الناتجة 17	.
عــن الحكــم بالعقــاب غيــر أنّ التحاجيــر يــزول مفعولهــا بــزوال مفعــول العقــاب 

الأصلــي« )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 1923(، 
 »علــى المحكمــة عنــد القضــاء بتأجيــل التنفيــذ أن تنــذر المحكــوم عليــه بأنــه لــو 18	.

حكــم عليــه مــن جديــد فــي الظــروف المبيّنــة آنفــا تنفــذ عليــه العقوبــة الأولــى وأن 
العقوبــات المقــرّرة للعــود تســلط عليــه« )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 

 ،)1923

 »الحكــم بالإدانــة مــع إســعاف المحكــوم عليــه بتأجيــل التنفيــذ، ولــو بالخطيــة، 19	.
لا يرســم ببطاقــة الســوابق العدليــة التــي تســلم للخصــوم إلا إذا حصــل خــال 
مــدة خمســة أعــوام تتبــع عقبــه حكــم بالإدانــة علــى معنــى الفقــرة 14 مــن هــذا 

الفصــل« )أضيفــت بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 1923(.
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وإمعانــا فــي تفريــد العقــاب مــن قبــل فقــه القضــاء تحــت غطــاء التخفيــف فقــد اســتعملت 
محكمــة التعقيــب شــخصية المجــرم وماضيــه ضمــن عناصــر منــح ظــروف التخفيــف 
ــاب  ــة العق ــي ملاءم ــة ف ــن أهمي ــا م ــاب لما له ــد العق ــق بتفري ــا عناصــر تتعل ــال أنه والح
لشــخصية المحكــوم عليــه ووضعــه :«ولئــن كان لمحكمــة الأصــل الحريــة المطلقــة فــي تقديــر 
العقــاب وتجتهــد حســب ضوابــط واقعيــة وقانونيــة مــن ضمنهــا شــخصية المجــرم وماضيــه 

وـسـوابقه إلا أنـهـا يـجـب أن تعـلـل حكمـهـا طـبـق القاـنـون.

وحيــث انــه خلافــا لما ذهبــت إليــه محكمــة الأصــل لما قضــت تميتــع المظنــون فيــه بتأجيــل 
تنفيــذ العقــاب البدنــي وتفعيــل الفصــل 53 مــن م ج فإنهــا لــم تتعــر ولــم تتحقــق مــن نقــاوة 

ســوابقه تبعــا لعــدم وجــود بطاقــة الســوابق بالملــف«1. 

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 4958 2013 مؤرخ في 29 جانفي 2014

ــب  ــة الفصــل 83 م ج وعوق ــن اجــل جريم ــم الأول م ــم مؤاخــذة المته ــه ت ــث اتضــح ان حي
بالســجن لمـدة عــامين اثــنين وهــو الحــد الأدنــى المســموح بــه قانونــا علــى معنــى أحــكام 
الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 53 م ج وترتبيــا عليــه فــان المحكمــة لــم تنــزل بالعقــاب إلــى مــا 
دون أدنــاه القانونــي مثلمــا أشــارت إليــه النيابــة العموميــة أمــا فيمــا يخــص المتهــم الثانــي 
فانــه أديــن مــن اجــل جريمــة الارتشــاء منــاط الفصــل 91 م ج وقضــى فــي حقــه بالســجن 
ــق أحــكام الفقــرتين 4 و7 مــن  ــك قــد أحســنت تطيب مـدة عــام واحــد وتكــون المحكمــة بذل ل
الفصــل 53 م ج دون اللجــوء إلــى ظــروف التخفيــف المنصــوص عليهــا بالفقــرة الأولــى مــن 
الفـصـل المذـكـور مـمـا يـتـعين مـعـه رد ـهـذا المطـعـن كـسـابقه لخـلـوه ـمـن المـتسند الصحـيـح.

◌ قرار تعقيبي جزائي عـ12117دد بتاريخ 28 / 09 / 2020

حيــث اقتضــى الفصــل 53 فــي فقرتــه الســابعة انــه »إذا كان العقــاب المســتوجب الســجن 
والخطيــة فــي آن واحــد يمكــن الحــط مــن كليهما ولو فــي المخالفات أو الحكــم بأحدهما فقط 
دون أن يتجــاوز مقــدار الخطيــة فــي هــذه الصــورة ضعــف الأقصــى المنصــوص للجريمــة.«

وحيــث لئــن تضمــن الفصــل 101 مــن القانــون مرجــع الإحالــة عقوبــة بدنيــة وعقوبــة ماليــة 
فــي آن واحــد فانــه لا يوجــب تســليط العقوبــتين معــا علــى المحكــوم عليــه وبالتالــي فــان 
محكمــة الحكــم المطعــون فيــه لما اقتصــرت علــى تســليط عقــاب بدنــي فقــط قــد أحســنت 
تطيبــق أحــكام الفصــل 53 م ج المشــار إليــه ومــن ورائــه أحــكام نــص الإحالــة المذكــور ذلــك 

وان للمحكـمـة ـسـلطة تقدـيـر العقوـبـة المناـبسة.

1. قرار تعقبيي جزائي عدد 63361 بتاريخ 31 أكتوبر 2018
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 16960 بتاريخ 6 نوفمبر 2020

ــي 18 / 05 / 1992  مـؤرخ ف ــدد 52 لســنة 1992 ال ــون ع ــن القان ــص الفصــل 4 م ــث ين »حي
المتعلــق بالمخــدرات علــى مــا يلــي: » يعاقــب بالســجن مــن عــام إلــى 5 أعــوام وبخطيــة مــن 
ألــف إلــى 3 آلاف دينــار كل مــن اســتهلك أو مســك لغايــة الاســتهلاك الشــخصي نباتــا أو 

ـمـادة مـخـدرة ـفـي غـيـر الأـحـوال المـسـموح بـهـا قانوـنـا والمحاوـلـة موجـبـة للعـقـاب.

وحيــث نــص الفصــل 12 جديــد مــن نفــس القانــون علــى أن أحــكام الفصل 53 مــن م ج على 
الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه.

ــة  ــى القــرار المنتقــد أن المحكمــة قضــت بتعديــل حكــم البداي وحيــث يتضــح بــالاطلاع عل
ــة المحكــوم بهــا مــن 3 ســنوات إلــى عــام واحــد ســجنا ومــن 3  وذلــك بالحــط مــن العقوب

نـار. لـى بأـلـف ديـ يـة إـ نـار خطـ آلاف ديـ

وحيــث يتضــح تبعــا لما تقــدم وعــملا بأحــكام الفصــول أعلاه، أن محكمــة القــرار المنتقــد 
ــك  ــزل بتل ــم تن ــا ل ــا، إلا أنه ــم ابتدائي ــى المته ــا عل ــوم به ــة المحك ــن العقوب ــت م ــن خفف ولئ
العقوبــة درجــة أو درجــتين فــي ســلم العقوبــات الأصليــة، وهــي الصــورة التــي تحتــم علــى 
المحكمــة تعليــل حكمهــا بهــذا الخصــوص. أمــا صــورة الحــال وطــالما أن المحكمــة لــم تنــزل 
بالعقوبــة المقــررة للجريمــة إلــى درجــة أقــل، فإنــه ليــس عليهــا تبريــر قضاءهــا بالحــط مــن 

العقوبــة المحكــوم بهــا ابتدائيــا. واتجــه رد المطعــن لعــدم وجاهتــه« 

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 54179 مؤرخ في 2 جانفي 2018

ــة إعمــالا  ــة مالي ــة بعقوب ــة البدني حيــث جنحــت محكمــة الحكــم المنتقــد إلــى تغييــر العقوب
للفصــل 53 م ج و دون أن تعلــل حكمهــا بمــا لــه أصــل مــن الواقــع و القانــون فــي خــرق 
واضــح للفصــل المذكــور الــذي جــاء فيــه التالــي »إذا اقتضــت ظــروف الفعــل الواقــع لأجلــه 
البتتــع ظهــور مــا يحمــل علــى تخفيــف العقــاب وكان القانــون غيــر مانــع من ذلــك فللمحكمة 
مــع بيــان تلــك الظــروف بحكمهــا أن تحــط العقــاب إلــى مــا دون أدنــاه القانونــي بالنــزول 
بــه درجــة أو درجــتين فــي ســلم العقوبــات الأصليــة الــواردة بالفصــل 5 ـمـن ـهـده المجـلـة.

وحيــث عللــت محكمــة الحكــم المطعــون فيــه أعمــال ظــروف التخفيــف قــولا »فــإن للمحكمــة 
و تجــاه هــذه الوقائــع وبنــاء علــى مــا خولــه لهــا القانــون مــن ســلطة تقديريــه فــي اســبتدال 

العقوبــة الســجنية بأخــرى ماليــه«. 

وحيــث أن تعليــل محكمــة الحكــم المنتقــد كان ضعيفــا وأن ضعــف التعليــل بمثابــة فقدانــه 
واتـجـه لذـلـك نـقـض الحـكـم المطـعـون فـيـه ـمـع الإحاـلـة.
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 58549 / 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2018

حيــث إن تقديــر العقوبــة وتميتــع المعقــب ضــده بظــروف التخفيــف اســتنادا إلــى الفصــل 
53 مــن المجلــة الجزائيــة جــاء مؤسســا إذ اســتعرضت محكمــة القــرار المطعــون فيــه تلــك 
الظــروف بمــا يجعــل القــول بخرقهــا أحــكام الفصــل 43 مــن المجلــة نفســها غيــر مؤســس 
علــى اعبتــار أن هــذا الفصــل تعــرض إلــى العقوبــات التــي تســلط علــى المتهــمين الذيــن 
ــار  ــا دون اعبت ــة عشــر عام ــن ثماني ــل م ــة وأق ــا كامل ــة عشــر عام ــن ثلاث ــر م ســنهم أكث

ـظـروف التخفـيـف بـمـا يجـعـل المطـعـن الثاـنـي لا يـتسقيم قانوـنـا وـتـعين رده.

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 61665 / 2017 مؤرخ في 07 فيفري 2018

ــة مدتهــا ســنة  ــة بدني ــرار المنتقــد حينمــا قضــت بتســليط عقوب ــث تكــون محكمــة الق »حي
واحــدة علــى المعقــب ضــده م. ال. قــد خالفــت أحــكام الفصــلين 83 و 84 مــن المجلــة 
الجزائيــة وأيضــا أحــكام الفصــل 53 رابعــا مــن المجلــة نفســها فــي صــورة تطيبــق ظــروف 
التخفيــف علــى اعبتــار أن أقصــى العقــاب المســتوجب لجريمــة الفصــل 83 محــدد بعشــرة 
ــه عــن عــامين  ــزول ب ــي لا يجــوز الن ــه بالنســبة لجريمــة الفصــل 84 وبالتال أعــوام وضعف
اثــنين، وتكــون مــدة الســجن المقضــي بهــا عديمــة الأســاس القانونــي لا تســتقيم بتطيبــق 
ــبتعدت  ــد اس ــك فق ــى ذل ــه 5 و 12 ن وعلاوة عل ــة بفقرتي ــة الجزائي ــن المجل ــل 53 م الفص
المحكمــة الحكــم علــى المعقــب ضــده بخطيــة ماليــة لا يقــل مقدارهــا عــن عشــرة آلاف دينــار 
ــا اســبتعدت القضــاء  ــة كم ــة البدني ــع العقوب ــا م ــم به ــب الحك ــم أن الفصــل 83 أوج رغ
بحرمانــه مــن مباشــرة اســتنادا إلــى الوظائــف العموميــة ومــن تســيير المرافــق العموميــة 
ونيابــة المصالــح العامــة، ويتــعين الخروقــات المذكــورة نقــض القــرار المنتقــد مــع الإحالــة«. 

◌ قرار تعقيبي جزائي عـ19/81095ـدد بتاريخ 2 ماي 2019

»حيــث اقتضــى الفصــل 386 مــن مجلــة الديوانــة معاقبــة كل فعــل تهريــب وســجن مرتكبــه 
ــة ووســائل النقــل  ــع المهرب ــراوح بين ســتة عشــر يومــا وشــهر ومصــادرة البضائ لمـدة تت

وبخطـيـة تـتـراوح بين ـمـرة وـمـرتين قـيمـة البضاـعـة المهرـبـة.

ــف  ــروف التخفي ــة الأخــذ بظ ــس المجل ــن نف ــب الفصــل 344 م ــث خــول المشــرع صل وحي
ــى مــع مراعــاة  ــغ الأدن ــث المبل ــى مــا لا يقــل عــن ثل ــة إل ــا المالي ــك بالحــط مــن الخطاي وذل
أحــكام الفصــل 407 مــن المجلــة المذكــورة الــذي أوجــب أن لا يقــل مبلــغ الخطايــا المحكــوم 

بـهـا ـبـأي ـحـال ـمـن الأـحـوال ـعـن ماـئـة ديـنـار.
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ــا  ــف هــو مــن صلاحياته ــى التخفي ــة عل ــت المحكم ــي حمل ــر الظــروف الت ــث أن تقدي وحي
المطلقــة ويدخــل فــي نطــاق اجتهادهــا خاصــة وأن أحــكام الفصــل 344 المشــار إليــه أعلاه 

لــم تشــترط بصريــح النــص بيــان تلــك الظــروف«. 

وحيــث أنــه خلافــا لما جــاء فــي مســتندات الطعن فإن القرار المنتقد كان معللا تعليلا ســليما 
وأحـسـن تطبـيـق القاـنـون الأـمـر اـلـذي يـتجـه مـعـه رد المطـعـن لخـلـوه ـمـن الـسـند الصحـيـح.

ويطــرح الإشــكال بالنســبة لتطيبــق الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي الــذي أدرج 
ــي  ــل الأجنب ــوت التموي ــد ثب ــة المحاســبات عن ــن محكم ــي تصــدر ع ــة الت ــات المالي العقوب
ضمــن الجرائــم الانتخابيــة فهــل أن العقوبــة الماليــة تســلط علــى المترشــح كشــخص 
طيبعــي وإن وجــد ضمــن قائمــة انتخابيــة أو أن التمويــل الأجنبــي لفائــدة الحــزب الــذي 
رشــحه للإنتخابــات باعبتــار أن الجريمــة شــخصية أم أن المشــرع أقــر بموجــب هــذا 
الفصــل بالمســؤولية الجزائيــة عــن فعــل الغيــر أم أنــه إقــرار بالمســؤولية الجزائيــة الجماعيــة 

ــة؟ ــة الجماعي بالنســبة للجريم

رغــم ورود الفصــل 163 جديــد مــن القانــون الانتخابــي ضمــن قســم الجرائــم الانتخابيــة 
ــة  ــة المحاســبات وطيبع ــي إطــار اختصــاص محكم ــرأ ف ــى يجــب أن تق ــرة الأول ــإن الفق ف
الجــزاء الــذي تســلطه فــي مثــل هــذه المخالفــات للقانــون الانتخابــي باعبتــاره جــزاء مالــي 
لا يكتســي طيبعــة جزائيــة، غيــر أن تطيبــق الجــزاء المالــي مــن قبــل محكمــة المحاســبات فــي 
مثــل صــورة الحــال لا يخــرج عــن القواعــد العامــة لتطيبــق العقوبــات فالســلطة التقديريــة 
المخولــة للقاضــي تتــراوح بين الحديــن الأدنــى والأقصــى دون داع للتعليــل أمــا إذا ارتــأت 
محكمــة المحاســبات النــزول بالجــزاء دون الحــّدّ الأدنــى المقــرر قانونــا فعليهــا تعليــل 
حكمهــا ســندا وواقعــا علــى أن لا يقــل مبلــغ الخطيــة الماليــة فــي كل الحــالات عــن ضعــف 

مـبلـغ التموـيـل الأجنـبـي.

ويمكــن فــي هــذه الصــورة اعتمــاد تأويــل عكســي لأحــكام الفصــل 411 مــن المجلــة التجارية 
الــذي اقتضــى أن أحــكام الفصــل 53 مــن م ج لا تنطبــق بالنســبة للعقوبــات المالية، فطالما لم 
يســبتعد المشــرع تطيبــق الفصــل 53 م ج بالنســبة للجرائــم الانتخابيــة فإنــه يكــون مــن بــاب 
أولــى إطلاق يــد القاضــي المالــي فــي تقديــر العقــاب والتخفيــف مــن حدتــه وتفريــده ولما لا 
الإســعاف بتأجيــل تنفيــذ الحكــم فــي جزئــه المتعلــق بالعقوبــات الماليــة باعبتــار أن العقوبات 
التكميلــية كإــسقاط القائــمات والمــنع ــمن الترــشح لا يــشملها التخفــيف ولا التأجــيل.

•  الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابي: مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل 80، إذا 	
ــح أو القائمــة قــد تحصّلــت علــى تمويــل  ثبــت لمحكمــة المحاســبات أنّ المترّش
ــة تتــراوح  أجنبــي لحملتهــا الانتخابيــة فإنّهــا تحكــم بإلزامهــا بدفــع خطيــة مالّي
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الأجنبــي.  التمويــل  قيمــة  لمقــدار  ضعفــاً  وخمســن  أضعــاف  عشــرة  بــن 
نتََخََــب  ويفقــد أعضــاء القائمــة المتمّتّعــة بالتمويــل الأجنبــي عضويتهــم بالمجلــس اُلمُ
ة  ّدّم ــي بالســجن ل ــل الأجنب ّـع بالتموي ــة المتمت� ــح لرئاســة الجمهوري ــب المترّشّ ويعاق

خـمـس ـسـنوات.
ّـت إدانتــه بالحصــول علــى تمويــل أجنبــي لحملتــه الانتخابيــة مــن  وُيُحــرم كل مــن تم�
ــح فــي الانتخابــات لمـدة خمــس ســنوات  أعضــاء قائمــات أو مترشــحين مــن الترّشّ

ـمـن تارـيـخ ـصـدور الحـكـم بالإداـنـة.

• ــة 	  الفصــل 80 مــن القانــون الانتخابي:  يُمنــع تمويــل الحملــة بمصــادر أجنّيب
أجنيبــاً  تمويــاً  ويُعبتــر  المعنويــة.  والــذوات  والأفــراد  الحكومــات  فيهــا  بمــا 
المــال الــذي يتخــذ شــكل هبــة أو هديــة أو منحــة نقديــة أو عينيــة أو دعائيــة 
الممــول.  جنســية  كانــت  مهمــا  الجبائــي،  التشــريع  وفــق  أجنبــي  مصدرهــا 
ولا ُيُعــّدّ تمــويلًاً أجنيبــاًً تمويــل التونســيين بالخــارج للقائمــات المترشــحة عــن 

الدواــئر الانتخابــية بالــخارج.
وتضبــط الهيئــة قواعــد التمويــل وإجراءاتــه وطرقــه التــي تراعــي خصوصيــة تمويــل 

القائـمـات المترـشـحة ـعـن الدواـئـر الانتخابـيـة بالـخـارج.

• تأجيل تنفيذ العقاب

لئــن كان تأجيــل تنفيــذ العقــاب ينــدرج ضمــن حــالات التخفيــف فــي العقــاب فإنــه يخضــع 
ــق  ــذ وف ــل التنفي ــة. وتأجي ــة الجزائي ــن المجل ــن الفصــل 53 م ــي خــاص ضم ــام قانون لنظ
تأصيــل الفقهــاء وخاصــة منهــم فقهــاء القانــون الفرنســي ينقســم إلــى قســمين يتعلــق الأول 
بتعليــق تنفيــذ العقــاب مــدة زمنيــة محــددة قانونــا علــى أن يخضــع المحكــوم عليــه لفتــرة 
ر مغبــة العــود خلال المـدة القانونيــة لســقوط العقــاب فــإن ارتكــب  رقابــة أو اخبتــار أي يحــّذّ
جرمــا جديــدا خلال تلــك الفتــرة أصبــح العقــاب المعلــق واجــب التنفيــذ مــع مــا يترتــب مــن 

تـشـديد ـفـي العـقـاب بموـجـب الـعـود بالنـبسة للجريـمـة الجدـيـدة.

ورغــم أهميــة هــذا التفســير فــي تأصيــل آليــة تأجيــل تنفيــذ العقــاب فــإن المشــرع أدرجهــا 
ضمــن حــالات تخفيــف العقــاب )ظهــور مــا يحمــل علــى تخفيــف العقــاب( ســواء بالنــزول 
ــى  ــد اســتقر عمــل المحاكــم عل ــاب وق ــذ العق ــل تنفي ــاب درجــة أو درجــتين أو بتأجي بالعق
اســتعمال عبــارة »وإســعافه بتأجيــل تنفيــذ العقــاب البدنــي وتحذيــره مغبــة العــود المـدة 

القانونيــة« تأكـيـدا لإتـجـاه ـعـزم المحكـمـة عـلـى تخفـيـف وـطـأة العـقـاب الجزاـئـي.
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وهو ما حاول فقه القضاء بيان شروط تطيبق تأجيل التنفيذ:

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 13367 بتاريخ 15 جويلية 2020

»حيــث أن محكمــة القــرار المنتقــد بعــد أن عللــت حكمهــا بإدانــة المتهــم بخصــوص الجــرم 
المنســوب إليــه نزلــت بالعقــاب إلــى أدنــاه وأســعفت المتهــم بتأجيــل تنفيــذ العقــاب البدنــي 
إعمــالا لمقتضيــات الفصــل53 م ج قــولا منهــا بأنــه نقــي الســوابق العدليــة واعتمــادا علــى 

الإســقاط الصــادر عــن والــد المتضــررة رغــم خلــو الملــف مــن بطاقــة ســوابقه العدليــة«. 

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 63361 بتاريخ 31 أكتوبر 2018

ــه  ــون في ــع المضن ــه بتميت ــة الأصــل لما قضــت ب ــه محكم ــت إلي ــا لما ذهب ــه خلاف ــث أن »حي
بتأجيــل تنفيــذ العقــاب البدنــي وتفعيــل الفصــل 53 مــن م ج فإنهــا لــم تتعــرض ولــم تتحقــق 

مــن نقــاوة ســوابقه العدليــة تبعــا لعــدم وجــود بطاقــة الســوابق بالملــف«. 

ــا باســتثناء  ــة أي الخطاي ــات المالي ــى العقوب ــذ يمكــن أن يتســلط عل ــل التنفي ــر أن تأجي غي
مــا تعلــق منهــا بالجرائــم الجبائيــة وجرائــم الغابــات عــملا بالعــدد 16 مــن الفصــل 53 مــن 
م ج والعــدد 19 مــن نفــس الفصــل الــذي منــع إدراج الأحــكام القضائيــة مــع الإســعاف 
بتأجيــل تنفيــذ العقــاب وإن كان العقــاب خطيــة ماليــة لا يــدرج ببطاقــة الســوابق العدليــة 

التــي تســلم للمحكــوم عليــه أي البطاقــة عــدد 3. 

ويطرح التساؤل بالنسبة للخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات؟ 

ــم  ــف بالنســبة للجرائ ــروف التخفي ــق ظ ــع تطبي ــم يمن ــول أن المشــرع ل ــد ســبق الق لق
الانتخابيــة وبالتالــي يكــون مــن بــاب أولــى لــم يمنــع القاضــي المالــي مــن ملائمــة الجــزاء 
للفعــل المخالــف وبالتالــي لا شــيء قانونــا يمكــع القاضــي المالــي مــن اعتمــاد ظــروف 

التخفـيـف والإذن بتأجـيـل تنفـيـذ العـقـاب الماـلـي بخـصـوص الخطـيـة.

كمــا يطــرح الإشــكال بالنســبة للتضامــن بين المحكــوم عليهــم بالخطيــة فــي حكــم واحــد 
الــذي أقــره الفصــل 21 مــن المجلــة الجزائيــة وفــق بعــض الشــروط تتعلــق خاصــة بوحدة 
الحكــم الصــادر ضــد كل مــن شــملتهم الإدانــة إضافــة إلــى وحــدة الأفعــال موضــوع 
المحاكمــة وهــو مــا يتطابــق مــع عمــل محكمــة المحاســبات التــي يمكــن أن تتعهــد بملفــات 

ـفـي إـطـار ـنـزاع انتخاـبـي يـشـمل قواـئـم المترـشـحين.
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الفصل 100 من القانون الانتخابي

ّـة الــواردة فــي هــذا الفــرع علــى الحــزب السياســي المعنــي  تســلّّط العقوبــات المالي�
إن كانــت المخالفــة الموجبــة للعقــاب مرتكبــة مــن قبــل حــزب سياســيّّ وتســلّّط علــى 
أعضــاء قائمــة المترشّّــحين بالتضامــن فيمــا بينهــم إن كانــت المخالفــة الموجبــة 

ّـحة. بـل قائـمـة مترـشّ بـة ـمـن قـ قـاب مرتكـ للعـ

الفصــل 21 مــن المجلــة الجزائيــة: كل الأشــخاص المحكــوم عليهــم بحكــم واحــد 
بموجــب أفعــال شــملتها محاكمــة واحــدة متضامنــون حتمــا فــي دفــع الخطيــة 

والــعوض وقيــمة الــضرر والمصارــيف.

• تفريد العقاب 

إذا كان التناســب يعتمــد ملائمــة العقــاب المقــرر لخطــورة الفعــل فــإن تفريــد العقــاب يعتمــد 
ملائمــة العقــاب لشــخصية المحكــوم عليــه فقــد اســتعمل المشــرع بالفصــل 15 ثالثــا مــن 
ــن  ــع م ــذي وق ــل ال ــة مــن خلال ظــروف الفع ــت للمحكم ــارة »وأن يثب ــة عب ــة الجزائي المجل
أجلــه البتتــع جــدوى هــذه العقوبــة للحفــاظ علــى إدمــاج المتهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة« 
ــر دقــة ووضوحــا إذ ورد  ــارة أكث ــة اســتعمل عب فــي حين أن الفصــل 54 مــن نفــس المجل
بــه عبــارة »أن يجــري بحثــا عــن شــخصية المظنــون فيهــم، وعــن حالتهــم الماديــة والعائليــة 

والاجتماعيــة. كمــا يمكــن لــه أن يــأذن بإجــراء فحــص طبــي نفســاني علــى المتهــم«. 

أمــا الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 335 ثالثــا- مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فقــد أكــد علــى 
ضــرورة عــدم تأصــل النزعــة الإجراميــة فــي المحكــوم عليــه إذ ورد » إذا كان المشــتكى بــه 
غيــر عائــد وتــنيّنب لــه أن النزعــة الإجراميــة غيــر متأصلــة فيــه بنــاء علــى بحــث اجتماعــي 

يــأذن مصالــح العمــل الاجتماعــي بإجرائــه«.

ويتــبين مــن خلال هــذه النصــوص القانونيــة أن تفريــد العقــاب يتعلــق أساســا بشــخص 
ــي  ــاج الاجتماع ــى الاندم ــة عل ــث المحافظ ــن حي ــاب م ــدى جــدوى العق ــه وم ــوم علي المحك
للشــخص ومــدى قدرتــه واســتعداده لتجــاوز الخطــأ الــذي ارتكبــه بالنظــر لســوابقه 
ــى  ــذه العناصــر فالأول ــر ه ــم تتوف ــإذا ل ــة. ف ــم الجريم ــي عال ــه ف ــدى انخراط ــة وم العدلي
تغلـيـب مصلـحـة المجـتمـع وتـسـليط عـقـاب زـجـري يتناـسـب ـمـع ـمـدى خـطـورة الجريـمـة.
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وقــد حــرص المشــرع ضمــن مجلــة حمايــة الطفل على تكريــس مبدأ تفريد العقاب ســواء من 
خلال اشــتراط الملــف الشــخصي للطفــل فــي خلاف مــع القانــون )الجانــح( و الإذن بإجــراء 
فـحـص طـبـي نفـسـاني وـعـدم الربط بين خـطـورة الفعل المنـسـوب للطفل والوـسـائل المقترحة.

الفصــل 15 ثالثــا- مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة )أضيــف بالقانــون عــدد 89 لســنة 
1999 المـؤرخ فــي 2 أوت 1999(:

 
يشــترط لاســتبدال الســجن بعقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة أن يكــون المتهــم 
حاضــرا بالجلســة وأن لا يكــون عائــدا وأن يثبــت للمحكمــة مــن خلال ظــروف الفعــل 
الــذي وقــع مــن أجلــه التتبــع جــدوى هــذه العقوبــة للحفــاظ علــى إدمــاج المتهــم فــي 
ــون عــدد 68 لســنة  ــدة بموجــب القان ــى جدي ــاة الاجتماعية.)أضيفــت فقــرة أول الحي

2009 المـؤرخ فــي 12 أوت 2009( 

ــة  ــة الســجن بعقوب ــض اســتبدال عقوب ــي رف ــه ف ــم بحق ــة إعلام المته ــى المحكم وعل
ــدة  ــة جدي ــرة ثاني ــت فق ــه. )أضيف ــة وتســجيل جواب ــة العام ــدة المصلح ــل لفائ العم

بموجــب القانــون عــدد 68 لســنة 2009 الـمؤرخ فــي 12 أوت 2009( 
 

في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.  

وتتولــى المحكمــة ضبــط الأجــل الــذي يجــب أن ينجــز فيــه العمــل علــى أن لا يتجــاوز 
ـهـذا الأـجـل ثمانـيـة عـشـر ـشـهرا ـمـن تارـيـخ ـصـدور الحـكـم.

ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن. 

الفصــل 54 - مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة : لحاكــم التحقيــق أن يجــري بنفســه أو 
بواســطة مأمــوري الضابطــة العدليــة المبيــنين بالعدديــن 3 و4 مــن الفصــل 10 بحثــا 

ـعـن ـشـخصية المظـنـون فيـهـم، وـعـن حالتـهـم المادـيـة والعائلـيـة والاجتماعـيـة.
 

 كما يمكن له أن يأذن بإجراء فحص طبي نفساني على المتهم. 

»ويكــون العــرض علــى الفحــص الطبــي النفســاني وجوبيــا إذا ارتكــب المتهــم جريمــة 
قبــل أن تمضــي عشــرة أعــوام علــى قضــاء العقاب الأول أو على إســقاطه أو ســقوطه 
بمــرور الزمــن وكانــت الجريمتــان مســتوجبتين للعقاب بالســجن لمدّّة تســاوي أو تزيد 

عن عشــرة أعوام« )أضيفت بالقانون عدد 93 لســنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005(
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الفصل 335 ثالثا - الفقرة الثانية من مجلة الإجراءات الجزائية:

كمــا يمكــن لوكيــل الجمهوريــة دون غيــره إذا اقتضــت ظــروف الفعــل ذلــك عــرض 
الصلــح بالوســاطة فــي الجريمــة المنصــوص عليها بالفصــل 264 من المجلــة الجزائية 
وذلــك إذا كان المشــتكى بــه غيــر عائــد وتــبنيّن لــه أن النزعــة الإجراميــة غيــر متأصلــة 
ــه حــول  ــح العمــل الاجتماعــي بإجرائ ــأذن مصال ــى بحــث اجتماعــي ي ــاء عل ــه بن في
الحالــة العائليــة الماديــة والأدبيــة للمشــتكى بــه. )اضيفــت فقــرة ثانيــة بالقانــون عــدد 

68 لســنة 2009 المـؤرخ فــي 12 أوت 2009.(

الفصــل 79 مــن مجلــة حمايــة الطفــل : قاضــي الأطفــال أو محكمــة الأطفــال يتّّخــذان 
ــة المناســبة. وبصفــة  حســب الصــور وســائل الوقايــة والإســعاف والمراقبــة والتربي
اســتثنائية يمكــن لهمــا بنــاء علــي ملفــي الواقعــة والشــخصية أن يســلّّطا علــى 
ــي هــذه الصــورة  ــا وف ــا جزائي ــا عقاب ــغ ســنّّه الخمســة عشــر عام ــذي بل ــل ال الطف

قـاب بمؤسـسـة ملائـمـة ومختـصـة. يقـضـي العـ

الفصــل 87 مــن مجلــة حمايــة الطفــل : يقــوم قاضــي الأطفــال مباشــرة أو عــن طريــق 
أحــد الأشــخاص المؤهــلين لذلــك بجميــع الأعمــال والأبحــاث اللازمــة للتوصــل إلــى 
إظهــار الحقيقــة ومعرفــة شــخصية الطفــل أو الوســائل المناســبة لإصلاحــه وحمايته. 
ولهــذا الغــرض يباشــر أعمالــه مــع إعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى ويبقــى اللجــوء 
ــة إســتثنائيا. ولقاضــي الأطفــال أن يصــدر البطاقــات  ــى الإنابــات غيــر القضائي إل
القضائيــة اللازمــة طبــق القواعــد المســطّّرة بمجلــة الإجــراءات الجزائيــة مــع مراعــاة 

أحــكام الفصــل 93 ـمـن ـهـذه المجـلـة.

ويجمــع قاضــي الأطفــال عــن طريــق البحــث الإجتماعــي جميــع الإرشــادات عــن حالة 
العائلــة الماديــة والأدبيــة وعــن شــخصية الطفــل وســوابقه وعــن مواظبتــه بالمدرســة 
ــف  ــن مل ــد الإقتضــاء بتكوي ــر عن ــه ويأم ــن ظــروف نشــأته وتربيت ــا وع وســيرته به
صحــي يضــاف إلــى الملــف الإجتماعــي وذلــك بإجــراء فحــص طبــي وفحص نفســاني 
علــى الطفــل. ويتضمــن هــذا التقريــر وجوبــا رأي أهــل الإختصــاص واقتراحاتهــم 
العمليــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد المحكمــة المتعهــدة بالقضيــة علــى إتخــاذ 
القــرارات والوســائل اللازمــة والملائمــة. وعلــى أهــل الإختصــاص عنــد إبــداء آرائهــم 
ّـر بخطــورة الجريمــة المنســوبة للطفــل. ويمكــن للقاضــي مراعــاة لمصلحــة  عــدم التأث�
الطــفل أن يأــمر بأــية وــسيلة ــمن الوــسائل المذــكورة وأن يــصدر ــقرارا مــلّّعلا.
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◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 76368 المؤرخ في 13 مارس 2019

ــد  ــى تفري ــاب المناســب بمعن ــر العق ــا تقدي ــة وصلاحياته ــن ســلطات المحكم ــث أن م وحي
العقوـبـة ـفـي نـطـاق التطبـيـق الـسـليم لأـحـكام القاـنـون المنطـبـق وبـشـرط التعلـيـل كـمـا يـجـب.

حيــث اعتمــد القــرار المنتقــد التخفيــف فــي العقوبــة المســلطة علــى المتهــم بالنســبة للخطيــة 
ــه  ــاء مــن مصــادرة وســيلة النقــل المحجــوزة علي ــدلا مــن الســجن والإعف ــه ب المســلطة علي

وذلــك التزامــا بأحــكام الفصــل 344 م د والفصــل 53 ـمـن م ج.

وحيــث خلافــا للمطاعــن فــان محكمــة الحكــم المنتقــد كانــت قــد أحســنت تطيبــق القانــون 
وقــراءة النصــوص المنطبقــة القــراءة الصحيحــة فــي شــأن تقديــر العقــاب وإرجاع الســيارة 

المحـجـوزة ـمـن حـجـزت عـنـه لـعـدم وـجـود ـمـا يمـنـع ذـلـك قانوـنـا.

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 63361 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018

ــط  ــد حســب ضواب ــاب وتجته ــر العق ــي تقدي ــة ف ــة المطلق ــة الأصــل الحري ــن كان لمحكم لئ
ــا يجــب أن  ــه وســوابقه إلا أنه ــا شــخصية المجــرم وماضي ــن ضمنه ــة م ــة وقانوني واقعي

نـون. بـق القاـ هـا طـ لـل حكمـ تعـ

ثانيا: ضم العقوبات الفصل 56 من م ج 
)ورد في باب توارد الجرائم والعقوبات(

خلافــا لحالــة تــوارد الجرائــم التــي ســبق دراســتها بالجــزء الأول مــن هــذه الدراســة فإنــه 
قــد ينتفــي الرابــط الزمنــي عنــد تعــدد الجرائــم المحــال مــن أجلهــا المضنــون فيــه ولا يربــط 
بينهــا ســوى وحــدة الفاعــل فتتعامــل المحكمــة مــع كل ملــف قضيــة بانفــراد ثــم تنظــر فــي 

ـمـدى ـجـواز ـضـم العقوـبـات.

وضــم العقوبــات ورد بالبــاب الخامــس مــن الكتــاب الأول مــن المجلــة الجزائيــة تحــت 
ــوارد الجرائــم  ــم والعقوبــات وإذا كان الفــصلان 54 و55 يتعلقــان بت عنــوان تــورد الجرائ

بـات. تـوارد العقوـ كـون مخصـصـا لـ ــإن الفصــل 56 يـ ف

وبهــذا المعنــى فــإن ضــم العقوبــات يخــرج عــن مجــال التخفيــف مــن العقــاب وينــدرج فــي 
إطــار تــوارد العقوبــات الــوارد بالبــاب الخامــس مــن الكتــاب الأول مــن المجلــة الجزائيــة 
فــي حين أن التخفيــف فــي العقــاب والتشــديد فيــه وردا بالقســم الثانــي والثالــث مــن البــاب 
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ــأ التقســيم  ــد أن المشــرع أخط ــة ولا أعتق ــة الجزائي ــن المجل ــاب الأول م ــن الكت ــع م الراب
ليشــتت حــالات التخفيــف فــي العقــاب بين بــابين مختلــفين.1 

الفصــل 56 مــن المجلــة الجزائيــة: »كل إنســان ارتكــب عــدة جرائــم متباينــة يعاقــب 
لأجــل كل واحــدة بانفرادهــا ولا تضــم العقوبــات لبعضهــا إلا إذا حكــم الحاكــم 

بــخلاف ذلــك«. 

الفصل 57 من المجلة الجزائية: »العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا«. 

الفصــل 58 مــن المجلــة الجزائيــة: »العقــاب بمنــع الإقامــة وبالمراقبــة الإداريــة لا يضــم 
بعضــه لبعض«.

• تفعيل أحكام الضم بعد استكمال المرحلة الاستقرائية

◌ قرار تعقيبي جزائي عـ82144ـدد بتاريخ 2019/04/15 

إن عمليــة تدليــس كل عقــد تعبتــر واقعــة مســتقلة بذاتهــا تســتوجب البحــث والتحــري فــي 
شــانها بصفــة مســتقلة لبيقــى الأمــر لاحقــا متاحــا لمحكمــة الموضــوع فــي تفعيــل أحــكام 
الضــم الــواردة بالفصــلين 130 و131 م ا ج بعــد اســتكمال المرحلــة الاســتقرائية عنــد 
تعهدهــا بالبــت فــي الأصــل الأمــر الــذي يجعــل الدفــع الشــكلي المذكــور فــي غيــر طريقــه و 

ـسـابقا لأواـنـه فـتـعين لأـجـل ذـلـك رد ـهـذا المطـعـن لـعـدم وجاهـتـه.
ــس  ــدى نف ــورة ل ــة منظ ــم المبتاين ــت الجرائ ــات إلا إذا كان ــم العقوب ــم بض ــن الحك لا يمك

قـت واـحـد. فـي وـ كـم ـ الحاـ

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 55641.2009 مؤرخ في 15 افريل 2010

وحيــث ولئــن لــم يضــع الفصــل 56 مــن م ج صراحــة شــرط وحــدة الإجــراءات أو وحــدة 
تاريــخ نشــر القضايــا للحكــم بضــم العقوبات التــي تصدر بشــان الجرائم المبتاينــة المقترفة 
مــن نفــس المتهــم فــان فقــه القضــاء اســتقر منــذ صــدور القــرار عــدد 7541 بتاريــخ 7 مــاي 
ــم بضــم  ــن الحك ــه لا يمك ــار ان ــى اعبت ــب عل ــة التعقي ــة لمحكم ــر المجتمع ــن الدوائ 1973 ع
العقوـبـات إلا إذا كاـنـت الجراـئـم المبتايـنـة منـظـورة ـلـدى نـفـس الحاـكـم ـفـي وـقـت واـحـد.

1. خلافــا لهــذا الــرأي: نجــاة البراهمــي نظــام الخطية في المجلة الجزائيــة: مائوية المجلة الجزائية كلية الحقوق والعلوم السياســية بتونس 
2016 ص 372: »ويتعلق الضّمّ بعقوبة السجن دون غيرها ضرورة أن مبناه التخفيف على المحكوم عليه من أجل عدة جرائم اقترفها...«
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وحيــث أن ضــم العقوبــات لبعضهــا إذا كانــت الجرائــم مبتاينــة ينــدرج بالأســاس ضمــن 
مبــدأ ملائمــة العقــاب المســلط علــى الجانــي مــع الأفعــال المتعــددة التــي ارتكبهــا، وتبعــا 
ــه  ــون في ــل المظن ــن قب ــة م ــة مرتكب ــن قضي ــر م ــي أكث ــا ف ــد نظره ــة عن ــان المحكم ــك ف لذل
ومنشــورة لديهــا بــذات الجلســة تســلط عقابــا واحــدا فــي احــد القضايــا تــرى انــه ملائــم 
لكافــة الجرائــم المرتكبــة وبذلــك تضــم العقوبــات لبعضهــا بعــد أن تكــون حــددت العقــاب 
المســتوجب مــن اجــل كافــة الجرائــم، أمــا إذا تعهــدت بقضيــة واحــدة فهــي تســلط العقــاب 
علــى الجــرم المقتــرف دون الأخــذ بــعين الاعبتــار لأيــة جريمــة أخــرى وهــو عقــاب منفــرد 

ـتيلاءم وـظـروف الفعـلـة الواـحـدة أو القضـيـة الواـحـدة إذا تـعـددت صلـبهـا الجراـئـم.

• الفصــل 56 مــن المجلــة الجزائيــة يبيــح ضــم العقوبــات لــكل إنســان 
ارتكــب عــدة جرائــم لكنــه أبقــى هــذا الإجــراء إمكانيــة متاحــة لقاضي 
ــة  ــل كل جريم ــي لأج ــب الجان ــو أن يعاق ــل ه ــا أن الأص ــل طالم الأص

بانفرادهــا ولا تضــم العقوبــات لبعضهــا حســب صريــح الفصــل

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 58833 مؤرخ في 28 نوفمبر 2017

تأســيس طلــب الضــم فــي المطعــن الحالــي علــى مقتضيــات الفصــلين 54 و55 مــن 
ــط المادي  ــرر بالتراب ــة مب ــي هــذه الحال ــة لا يســتقيم ضــرورة أن الضــم ف ــة الجزائي المجل
والموضوعــي للجرائــم كأن تكــون مــن الفعــل الواحــد عــدة جرائــم علــى معنــى الفصــل 54 
ــث  ــا بعضــا بحي ــاط ببعضه ــا ارتب ــة لمقصــد واحــد وله ــم الواقع ــون الجرائ ــا تك أو عندم
يصيــر مجموعهــا غيــر قابــل للتجزئــة علــى معنــى الفصــل 55 وهــو الأمــر الغيــر متوفــر فــي 
وقائــع البتتــع المنســوبة للمتهــم المعقــب كمــا ســبق بيانــه فــي المطعــن الأول باعبتارهــا تمثــل 
جرائــم مســتقلة مكتملــة الأركان فــي كل ملــف علــى حــدة ولا ترابــط مــادي ولا موضوعــي 
ــف  ــي مختل ــه ف ــي هــو ذات ــب الضــم نظــرا لكــون الجان ــه يمكــن تأســيس طل ــا إلا أن بينه
القضايــا علــى مقتضيــات الفصــل 56 مــن نفــس المجلــة والــذي ييبــح ضــم العقوبــات لــكل 
ــة متاحــة لقاضــي الأصــل  ــه أبقــى هــذا الإجــراء إمكاني ــم لكن إنســان ارتكــب عــدة جرائ
طــالما أن الأصــل هــو أن يعاقــب الجانــي لأجــل كل جريمــة بانفرادهــا ولا تضــم العقوبــات 

لبعضـهـا حـسـب صرـيـح الفـصـل.
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• العقوبــات لا تضــم لبعضهــا وإن رأت المحكمــة مخالفــة المبــدأ فيلزم 
يـل منطقا  التعلـ

◌ قرار تعقيبي جزائي عدد 38706 مؤرخ في 31 مارس 2017 

ــت  ــد عدل ــدة فق ــى ح ــة عل ــن كل جريم ــرد ع ــاب المنف ــة بالعق ــة البداي ــت محكم ــن قض لئ
ــك، رغــم أن  ــل موجــب لذل ــاب لبعضــه دون تعدي ــك لضــم العق ــد ذل ــة الحكــم المنتق محكم
المبــدأ فــي القانــون التونســي حســب الفصــل 56 مــن م ج هــو المؤاخــذة بإنفــراد لــكل تهمــة 
ــة  ــا وإن رأت المحكم ــات لا تضــم لبعضه ــا فالعقوب ــن غيره ــالما اســتقلت ع ــى حــدة ط عل

لـك. يـل منطـقـا وـقـد أغـفـل الحـكـم المنـتقـد ذـ لـزم التعلـ بـدأ فـي مخالـفـة المـ

ــا  ــة م ــه أو قيم ــه أو اختلاس ــتيلاء علي ــع الاس ــا وق ــرد م ــم ب • الحك
ــح ــة أو رب ــن منفع ــه م ــل علي حص

◌ قرار تعقيبي جزائي عـ 95208 ـدد بتاريخ 26 فيفري 2020

»خلافــا لما أثــاره الوكيــل العــام المعقــب فــان محكمــة الحكــم المنتقــد قامــت بخــرق أحــكام 
الفصــل 98 م ج لما تغاـضـت ـعـن إـلـزام المـتهـم ـبـرد المـبلـغ المـتسولى علـيـه.

وحيــث أن مــا انتهجتــه محكمــة الأصــل فــي حكمهــا بخصــوص العقاب المســلط علــى المتهم 
والــذي اقتصــر علــى تســليط عقــاب ســالب للحريــة ضــده مــع الإســعاف بتأجيــل التنفيــذ 
كان مخالفــا لأحــكام الفصــل 99 م ج التــي تنــص علــى انــه »...تنســحب وجوبــا أحــكام 
الفصــل 98 علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا الفصــل أي الفصــل – 99 ذاتــه وأحــكام 
ــه : » علــى المحكمــة فــي جميــع الصــور المنصــوص  الفصــل - 98 م ج التــي تقتضــي وأن
ــرد  ــن الفصــلين ب ــة بهذي ــات الميبن عليهــا بالفصــلين 96 و97 أن تحكــم فــضلا عــن العقوب
مــا وقــع الاســيتلاء عليــه أو اختلاســه أو قيمــة مــا حصــل عليــه مــن منفعــة أو ربــح 
ــة  ــتعمل صيغ ــرع اس ــن أن المش ــلين المذكوري ــن خلال الفص ــف م ــه يستش ــك وان ...« ذل
الوجــوب، بمــا يعنــي أنــه كان لزامــا علــى علــى محكمــة البدايــة التــي ومــن بعدهــا محكمــة 
الحكــم المنتقــد أن تحكــم علــى المتهــم بــرد مــا تــم الاســيتلاء عليــه مــن مــال تابــع للشــركة 
ــه هــو محــل نقــض وكان الطعــن فــي طريقــه.« ــه فــإن الحكــم علــى حالت المتضــررة، وعلي
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• التمويل العمومي 

• ــة 	 ــة مالي ــة المحاســبات عقوب ــون الانتخابي: تســلّط محكم ــن القان  الفصــل 99 – م
ــحين أو  تتــراوح بــن خمســمائة دينــار وألفــن وخمســمائة دينــار علــى المترّش
القائمــات المترشــحة أو الأحــزاب السياســّية التــي تعمــد إلــى عرقلــة أعمالهــا 
ــا.  ــة له ــة الموكول ــال الرقابي ــاز الأعم ــة لإنج ــق المطلوب ــا بالوثائ ــي مدّه ــر ف بالتأخي
كمــا يمكــن للمحكمــة تســليط عقوبــة ماليــة تتــراوح بين ألــف دينــار وخمســة آلاف 
دينــار علــى المترشــحين أو القائمــات المترشــحة أو الأحــزاب السياســّيّة التــي تخالف 

الأحــكام الــواردة بالفصــول 78 و84 إلــى 86 ـمـن ـهـذا القاـنـون.
ــا  ــراءات المنصــوص عليه ــتأنف حســب الإج ــاًً وتس ــكام ابتدائي ــذه الأح تصــدر ه

بسات. مـة المحاـ ّـم لمحكـ نـون المنـظّ بالقاـ

•  الفصــل 78 )جديــد( مــن القانون الانتخابي - أضيف بمقتضى القانون الأساســي 	
عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 - تصــرف لــكل مترشــح أو قائمــة 
مترشــحة، تحصلــت علــى مــا لا يقــل عــن %3 مــن الأصــوات المصــرّح بهــا بالدائــرة 
الانتخابيــة، منحــة عموميــة تقديريــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف انتخابيــة وذلــك 
بعــد الإعــان عــن النتائــج النهائيــة للانتخابــات شــرط الاســتظهار بمــا يفيــد إيــداع 
ــرام المترشــح  ــت مــن احت ــة المحاســبات وبعــد التثب ــدى محكم ــة ل الحســابات المالي
ــة وتمويلهــا.  ــة الانتخابي ــة المتعلقــة بالحمل ــات القانوني أو القائمــة المترشــحة للواجب
ــة  ــة مترشــحة قيم ــكل قائم ــكل مترشــح ول ــة المحاســبات بالنســبة ل ــط محكم تضب
تسعتمدها في احـتسـاب مبلغ المنحة العمومية المـتسحق. المصاريف الانتخابية التي ـ
وفــي كل الحــالات لا يمكــن أن تتجــاوز قيمــة المنحــة العموميــة مبلــغ التمويــل الذاتــي 
ــة الســقف  ــا لا يمكــن أن تتجــاوز قيم ــة، كم ــة المترشــحة المعني للمترشــح أو القائم

الجملــي للإنفــاق المشــار إليــه بالفصــل 81 ـمـن ـهـذا القاـنـون.
ــة المترشــح أو  ــف انتخابي ــوان اســترجاع مصاري ــة بعن ــن المنحــة العمومي يحــرم م
ــه  ــص علي ــا ن ــق م ــة وف ــابات المالي ــوم بنشــر الحس ــي لا تق ــة المترشــحة الت القائم

الفصــل 87 ـمـن ـهـذا القاـنـون.
إن تســليط العقوبــة الماليــة بالنســبة للتمويــل العمومــي يرجــع للســلطة التقديريــة 
ــد  ــق قواع ــع تطبي ــاب م ــرر تســليط العق ــه أن يق ــن هــل يمكن ــي لك للقاضــي المال

تــوارد الجرائــم أو تــوارد العقوبــات؟

التخفيف وتفريد العقاب في القضاء الجزائي
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القضاء المالي وإعمال 
المبادئ العامة للقانون

خليل الفندري
أستاذ تعليم عال بكلية الحقوق 
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القضاء المالي وإعمال المبادئ العامة للقانون

خليل الفندري - أستاذ تعليم عال بكلية الحقوق بصفاقس

مقدّّمة

ــة  ــن مجموع ن م ــّوّ ــون1، يتك ــادر القان ــن مص ــدرا م ــون مص ــة للقان ــادئ العام ــر المب تعبت
ح بوجودــها. ـّة الــتي يكـتـشفها القاــضي أو يــّرّص القواــعد القانونــية غــير الوضعـي

ــة  ــا صبغ له ــزات، أّوّ ــن المي ــدد م ــون بع ــة للقان ــادئ العام ــف، تتســم المب ــذا التعري ــن ه وم
ّـة، إذ  ّـات ووقائــع عام� ّـى بهــا، حيــث تنطبــق علــى أشــخاص ووضعي� ّـة التــي تحل� العمومي�
ّـة، مــن حيــث تأسيســها  هــي تنطبــق علــى كافتهــم دون تمييــز. كمــا تّتّســم بالصفــة الأصلي�
ّـة، لا تعتمــد الّتّفصيــل أو الّتّفريــع، فهــي  ّـة إجمالي� ّـة تســوس ظواهــر قانوني� لقواعــد قانوني�
ــادئ  ــة. كمــا تظهــر المب ل ّـة أخــرى مفّصّ ســة لقواعــد قانوني� هــة ومؤّسّ ــة موّجّ قواعــد قانوني
ّـة، أي أنهــا ليســت من وضع ســلطة تأسيســّيّة  ّـة غيــر وضعي� العامــة للقانــون كقواعــد قانوني�
ّـد بنــزاع مــا، حيــث  ع، وإّنّمــا هــي مــن ابتــكار القاضــي المتعه� ّـة أو مــن وضــع المشــّرّ أصلي�
يتبكرهــا مــن الســياق المجتمعــي الــذي يعيــش فيــه، ومــن إدراكــه وفهمــه وتأويلــه للّنّصــوص 
ّـا  ّـة التــي يطّبّقهــا، حيــث يســتخلص منهــا أصلا مشــتركا. وزيــادة عم� ّـة الوضعي� القانوني�
ّـة مــن مرتبــة قانونيــة وســطى، إذ هــي  ّـة للقانــون قواعــد قانوني� م، تعــّدّ المبــادئ العام� تقــّدّ
ــة مــن  ــّلّ مرتب ــب، فهــي أق ــة التراتي ــون الوضعــي ومرتب ــة القان ــة مرتب ــط هــذه المرتب تتوّسّ
القانــون الوضعــي، إذ يمكــن للقانــون مخالقتهــا، وهــي تنطبــق فــي غيــاب النــص القانونــي 
أو غموضــه. وهــي أعلــى مــن مرتبــة التراتيــب، إذ لا يمكــن لهــذه الأخيــرة مخالفتهــا، وإّلاّ 
نــه  ّـة. ولعــّلّ خيــر دليــل علــى ذلــك مــا تضّمّ ت غيــر شــرعّيّة لمخالفتهــا للقاعــدة القانوني� عــّدّ
خ فــي 1 جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة  الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المـؤّرّ
ّـه »تهــدف دعــوى تجــاوز الســلطة إلــى ضمــان  ّـة. فقــد نــّصّ هــذا الفصــل علــى أن� الإداري�
ّـة وذلــك طبقــا للقــوانين والّتّراتيــب  ــلط الّتّنفيذي� احتــرام المشــروعية القانونيــة مــن طــرف الّسّ

ّـة«.  ّـة العام� الجــاري بهــا العمــل والمبــادئ القانوني�

ــة  ــة وثيق ــا علاق ــإّنّ له ّـة، ف ــن عمومي� ــون م ــة للقان ــادئ العاّمّ ــه المب ّـز ب ــا تتمي� ــار م وباعبت
لـي. مـا يـ عـا كـ هـا تباـ ّرّعض لـ كـن الـت جـه يمـ ة أوـ ّدّع مـن خلال ـ لـي، ـ ضـاء الماـ بالقـ

ّـد الشــرفي وعلــي المزغنــي، مدخــل لدراســة القانــون، المركــز  1. انظــر علــى ســيبل المثــال الفصــل 5 مــن قانــون 1 جــوان 1972، محم�
القومــي اليبداغوجــي، تونــس، 1993.
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ــي  ــون الت ــة للقان ــادئ العاّمّ ــي المب ــي ف ــث والتقّصّ ــي البح ــة ف ل للعلاق ــد الأّوّ ّـل البع يتمث�
ّـة، ومنهــا نذكــر  ّـة أو وظيفتــه القضائي� ابتكرهــا القضــاء المالــي فــي علاقــة بوظيفتــه الرقابي�
ــرف،  مبــدأ اســتمرارّيّة المرفــق العــام، ومبــدأ الفصــل بين المحاســب العمومــي وآمــر الّصّ
فــات الإدارّيّة،  ّـة، ومبــدأ شــرعّيّة التصّرّ مــم المالي� ومبــدأ العمــل المنجــز، ومبــدأ اســتقلالّيّة الّذّ
ـّطّلـب العموـمـي. دـيـن ومـسـدي الخدـمـات أـمـام ال ومـبـدأ المـسـاواة، ومـبـدأ المنافـسـة بين المزّوّ

راســة، فيمــا يّتّصــل بمرجــع  ويتمث�ّـل البعــد الثانــي للعلاقــة، وهــو البعــد الــذي يهــّمّ هــذه الّدّ
الّنّظــر القضائــي لمحكمــة المحاســبات فــي النزاعــات الانتخابّيّة، حيث يتطل�ّـب مّنّا البحث في 
ّـة للقانــون التــي تســوس العمــل القضائــي لمحكمــة المحاســبات فــي النزاعــات  المبــادئ العام�
ّـة عـلـى وـجـه الخـصـوص. ّـة الراجـعـة إلـيهـا بالـّنّظـر عموـمـا، والنزاـعـات الانتخابـي القضائـي

يّمّــات دراســة علاقــة القضــاء المالــي بالمبــادئ العامــة للقانــون فــي كــون  هــذا، وتكمــن أه
، يخضــع إلــى قواعــد  ولــة ككّلّ ّـة للّدّ أ مــن الوظيفــة القضائي� القضــاء المالــي جــزءا لا يتجــّزّ
ــم لهــا، وفــي أّنّ  ـّة والأســاس المنّظّ ـّة تمث�ـّل الأصــل المشــترك للوظيفــة القضائي� قانوني�
نــة بالقانــون الأساســي المتعلــق بمحكمــة  ّـة المضّمّ ّـة أو الأصلي� ّـة الإجرائي� الأحــكام القانوني�
ــت لهــذه  ّـة أسّسّ ــادئ توجيهي� ــى مب ّـة، تســتند فــي المجمــل إل المحاســبات أحــكام تفصيلي�
ـّة التــي يمكــن  ـّة. كمــا تكمــن فــي معرفــة القواعــد القانوني� القواعــد القانونيــة الوضعي�
تطيبقهــا فــي صــورة غمــوض النــّصّ الوضعــي المنطبــق أمــام القاضــي المالــي أو ســكوته. 
ــا بالفصــل  ســتورية المنصــوص عليه ــدة الّدّ ــرار بتنســيب القاع ــد الإق ــن المفي ّـه م ــا أن� كم
ــم  75 مــن دســتور 25 جويليــة 2022، التــي مفادهــا بــأّنّ الإجــراءات أمــام المحاكــم تنّظّ
بقانــون )تنظيــم العدالــة والقضــاء بقانــون(، فهــذه القاعــدة لا تحــول دون تطيبــق المبــادئ 
ــة  ــام محكم ــة أم ــي المنطبق ــون الوضع ــض أحــكام القان ــد ســكوت بع ــون عن ــة للقان العام
ّـة وإيصــال الحقــوق  ّـن القاضــي المالــي مــن تأديــة الوظيفــة القضائي� المحاســبات، حتــى يتمك�

لـي. نـوال القاـضـي الإداري والقاـضـي العدـ لـى مـ هـا، نـسـجا عـ لـى أصحابـ إـ

وباســتقراء مختلــف الأحــكام القانونيــة الموضوعــة بالقانــون عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق 
بمحكمــة المحاســبات، يمكــن عــرض المبــادئ العامــة للقانــون الآتــي ذكرهــا:

•  مبدأ مبادرة الأطراف برفع الدّعوى	

•  مبدأ ملكّية الخصوم للدّعوى القضائّية أمام المحكمة	

•  مبدأ الفصل بين هيئات البتتع، والتحقيق والحكم	

•  مبدأ الصبغة الاستقصائّية لإجراءات التحقيق	

•  مبدأ حق الدّفاع	

•  مبدأ المواجهة	

•  مبدأ التقاضي على درجتين. 	
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مبدأ مبادرة الأطراف برفع الدّّعوى القضائيّّة

ــد  عــي أن يعه ــود للمّدّ ّـه يع ّـة أن� عــوى القضائي� ــع الّدّ ــادرة الأطــراف برف ــدأ مب يقصــد بمب
عــوى القضائّيّة1. وينبــع هــذا المبــدأ مــن الحــّقّ المكفــول دســتورّيّا  ــة الّدّ للمحكمــة المخّصّت
ّـه يحيــل إلــى مبــدأ مبــادرة الأطــراف برفــع  للمتقــاضين فــي الّلّجــوء إلــى القضــاء. كمــا أن�
عــي مــن حقــوق  ّـة، أي مــا للمّدّ عــوى القضائي� عــي فــي الّدّ ّـة إلــى مركــز المّدّ عــوى القضائي� الّدّ

ّـة. ـّدّعـوى القضائـي وـمـا ـلـه ـمـن واجـبـات ـفـي رـفـع ال

عــي مــن نفــوذ تقديــري فــي اخيتــار  م، يحيــل هــذا المبــدأ إلــى مــا للمّدّ ّـا تقــّدّ وفــضلا عم�
ّـة أمــام المحكمــة أو عدم إثارتهــا، تبعا لمبدأ ملاءمــة الّبّّتّتع المطّبّق  عــوى القضائي� ممارســة الّدّ
ـّدّعـوى. جريـّـة. كـمـا أنـّـه ينـفـي ـعـن المحكـمـة كّلّ نـفـوذ ـفـي الّتّعهـّـد الّتّلقاـئـي بال ة الّزّ ـفـي الماّدّ

ّـة  ــن مجل� ــر الفصــل 20 م ــن أن نذك ّـة، يمك ة الجزائي� ــي الماّدّ ــدأ ف ــذا المب ــات ه ــن تطيبق وم
ــوى  ــر الدع ــة تثي ــة العمومي ــى أّنّ »النياب ــه عل ــت أحكام ــث نّصّ ّـة، حي الإجــراءات الجزائي�
ــل 30  ــر الفص ــن ذك ــا يمك ــون )...(«. كم ــق القان ــب تطيب ــا تطل ــها كم ــة وتمارس العمومي
ّـة الــذي اقتضــى أّنّ »وكيل الجمهورية يجتهــد فــي تقريــر مــآل الشــكايات  مــن ذات المجل�

ــه«.  ــي تنهــى إلي ــي يتلقاهــا أو الت والإعلامــات الت

ّـة، كمــا جــاء بهــا القانــون عــدد 41 لســنة 2019، يمكــن عــرض  ة المالي� ومــن تطيبقاتــه فــي الماّدّ
الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 24 التــي بّيّنــت أنــه »تتولــى النيابــة العموميــة إثــارة الدعــوى في 
مــادة زجــر أخطــاء التصــرف وفــي مــادة تســليط الخطايــا بعنــوان القضــاء فــي حســابات 
المحاســبين العمومــيين وفيمــا ُيُســند لمحكمــة المحاســبات طبــق قــوانين خاصــة بنــاء علــى 
ّـه  مذكــرة إحالــة«. كمــا يمكــن عــرض الفصــل 117 مــن نفــس القانــون الــذي نــّصّ علــى أن�
ــة  ــل النياب ــن قب ــة المحاســبات م ــدى محكم ــاء التصــرف ل ــة بأخط ــوى المتعلق ــع الدع »ترف
ــة المحاســبات«.  ــر محكم ــدى دوائ ــن إح ــب م ــاء نفســها أو بطل ــن تلق ــك م ــة وذل العمومي

عــن علــى غــرار مــا نــّصّ عليــه  ّـة الأطــراف بالنســبة لطــرق الّطّ يســري هــذا الّنّفــوذ علــى بقي�
ّـة، والفصــل 85 في باب الاـتسئناف. ــلطة الإداري� الفصــل 78 فــي بــاب مراجعــة قــرارات الّسّ

ــع من الأطــراف التي يمكن أن  ــياق، بأّنّ الفصل 117 وّسّ كمــا تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الّسّ
تباشــر حــّقّ التقاضــي أمــام محكمــة المحاســبات، حيــث منحه لرئيــس الجمهوريــة، ولرئيس 
أو لأـحـد أعـضـاء مجـلـس نواب الـشـعب، ولرئيس الحكوـمـة، وللوزير المكلف بالمالية، ... إلخ.

1. Vincent BOLLARD, Myriam PIERRAT, Les principes directeurs du procès civil en droit comparé à l’aune de la pensée de 

Motulsky, Dalloz, Paris, 2019.
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مبدأ ملكيّّة الخصوم للدّّعوى القضائيّّة أمام المحكمة

ــدور كّلّ مــن الأطــراف  ّـة أمــام المحكمــة ل عــوى القضائي� ّـة الخصــوم للّدّ ــدأ ملكي� يحيــل مب
ــراف  ّـق بســلطات الأط ــو يتعل� ــة1، فه ــام المحكم ّـة أم ة النزاعي� ــد الماّدّ ــي تحدي والقاضــي ف

هـا. كـم فـي لـى الحـ مـن مباـشـرتها إـ ّـة، ـ عـة القضائـي فـي إدارة المنازـ مـة ـ وـسـلطات المحكـ

يسري هذا المبدأ على كّلّ من الوقائع، والقانون المنطبق، والإثبات. 

1. من حيث الوقائع

ــع  عاءاتهــم، وتدف ــي مــن شــأنها أن تدعــم وجاهــة اّدّ ــع الت ــد الوقائ يعــود للأطــراف تحدي
ّـة أصلا. علــى أّنّ ذلــك لا يحــول دون طلــب المحكمــة  عــوى القضائي� بالمحكمــة إلــى قبــول الّدّ
ــة  ــا المحكم ــي تراه ــع الت ّـق بالوقائ ــا يتعل� ــات فيم ــن توضيح ــا م نه ــراف أن تمّكّ ــن الأط م
ّـزاع، دونـمـا توقـّـف عـلـى ـمـا اـتسند علـيـه الأـطـراف ـمـن وقاـئـع. ّـة للـّتّب ـفـي النـ ضروريـ

ّـزاع، والمّتّفــق  كمــا ُيُســتخلص مــن هــذا المبــدأ أّنّ الوقائــع التــي يســتند إليهــا أطــراف الن�
ّـه  تّحّهــا ووجودهــا القانونــي، غيــر أن� ّـا القاضــي مــن حيــث ص حولهــا بينهــم، ُتُلــزم مبدئي�

يـمـارس تجاهـهـا نـفـوذا تقديريـّـا فـيمـا يـّتّصـل بتقديرـهـا وبتكييفـهـا القانوـنـي.

ومــن ذلــك نــّصّ الفصــل 118 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 علــى أن 
ــن العريضــة وجوبــا )...( الأفعــال المنســوبة إليــه ووصفهــا القانونــي وترفــق  »تتضّمّ
ــد الاقتضــاء«.  ــع وأســماء الشــهود عن ــة للبتت ــة للأفعــال الموجب ــدات المثتب بالحجــج والمؤي

2. من حيث القانون

ــة أّنّ الّنّظــام الاســتقصائي  يعــود للأطــراف تحديــد القانــون المنطبــق علــى المنازعــة، خاّصّ
ف فــي تحديــد  ــد، وهــو شــأن القاضــي المالــي، ســلطة الّتّصــّرّ يمنــح القاضــي المتعّهّ
ــى الاســتناد  ــك إل ــؤول ذل ــة التــي يراهــا منطبقــة، بشــرط أالّا ي الأطــراف للقواعــد القانوني

يـاد. بـدأ الحـ ّـقوط ـفـي ـخـرق مـ يـدة، وـهـو ـمـا يحـمـي القاـضـي ـمـن الـسّ لـى وقاـئـع جدـ إـ

ــول  ّـه محم ــة بأن� ــة المنطبق ــدة القانوني ــد القاع ــي تحدي ــن تفســير ســلطة القاضــي ف ويمك
ّـة تتطل�ّـب منــه تطيبــق القانــون، بمــا يشــمل ذلــك مــن تحديــد،  علــى ممارســة وظيفــة قضائي�

وتأوـيـل، وتكيـيـف وتقدـيـر.

ين الغزواني، »النزاع المدني«، منشــور بمنشــورات مركز الدراســات الجبائّيّة، »المحاكمة«، كّيّّلّة الحقوق بصفاقس، ص. 12. 1. نور الّدّ
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3. من حيث عبء الإثبات

ا  عــي. أّمّ إّنّ مــن أساســّيّات القواعــد المبّتّعــة فــي الإثبــات أّنّ عــبء الإثبــات محمــول على المّدّ
مــة مــن خصمــه بمناقشــة  عــى عليــه، فهــو محمــول علــى دحــض وســائل الإثبــات المقّدّ المّدّ

ّـة. تـلـك الوـسـائل أو إحـضـار وـسـائل إثـبـات أـخـرى، بـمـا يدـفـع عـنـه الخصوـمـة القضائـي

ّـرفين لا يترت�ّـب عنــه اســبتعاد القاضــي مــن عــبء الإثبــات،  غيــر أّنّ هــذا الّنّفــوذ الممنــوح للط�
لاع علــى الفصــل 12 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة  ّـد بــالاّطّ ولا مــن وســائله، وهــو مــا يتأك�
ّـة1، والفصــول 50 ومــن الفصــول مــن 143 إلــى 146 من مجلة الإـجـراءات الجزائّيّة. والتجاري�

ــو ســعي القاضــي لكشــف  ــات ه ــبء الإثب ــي ع ف ف ــي الّتّصــّرّ ــرّدّ ســلطة القاضــي ف وم
ــى  ــى كشــفها بالاقتصــار عل ــل إل ــي بعــض الحــالات، أالّا تُيُوّصّ ــن، ف ــي يمك ــة الت الحقيق
ر القانونــي أو المادي الــذي قــد يحــول دون  ّـرفين، أو للتعــّذّ مــة مــن الط� وســائل الإثبــات المقّدّ

ّـرفين لـعـبء الإثـبـات. ّـل أـحـد الـطّ تحمـ

وفــي هــذا، تنــّصّ بعــض أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 علــى مــا ســبق 
بيانــه، علــى غــرار الفصــل 61، والفصــل 66، والفصــل 130، والفصــل 141 مـنـه.

مبدأ الفصل بين هيئات التتبع، وهيئات التحقيق وهيئات الحكم

يرمــي مبــدأ الفصــل بين هيئــات البتتــع، وهيئــات التحقيــق وهيئــات الحكــم إلــى إحاطــة 
ّـة، وذلــك بــأن  ّـة تحــول دون انحيــاز الجهــة القضائي� ّـة بضمانــات قانوني� الخصومــة القضائي�

ّـة. ن لـهـا فـكـرة مـّبّسقة ـعـن ـمـآل القضـي لا تـتّوّك

ــارة  ّـزة، ألا وهــي إث ّـة متمي� ّـة علــى ثلاث مراحــل إجرائي� جري� ّـة الّزّ تقــوم الوظيفــة القضائي�
عــوى، والتحقيــق فيهــا، والحكــم فيهــا. وتكــون العلاقــة بين هــذه المراحــل علاقــة عــدم  الّدّ
ع فــي حــالات  ّـة، مــا لــم ينــّصّ المشــّرّ تداخــل، وذلــك ضمانــا لعــدم انحيــاز الجهــة القضائي�

اـتسثنائّيّة عـلـى خلاف ذـلـك.

كما تمارس الوظيفة وفق إجراءات معّيّنة، وذلك كما يلي:
• ــة التــي أثــارت 	  لا يمكــن لهيئــة البتتــع أن تتحــوّل إلــى هيئــة تحقيــق فــي ملــفّ القضّي

الدّعــوى فــي شــأنها، 

ين الغزواني، المقال السابق ذكره، ص. 17 وما يليها. 1. نور الّدّ
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• ــارت 	 ــي أث ــة الت ــي القضّي ــة ف ــة حكمّي ــى هيئ ــوّل إل ــع أن تتح ــة الّبتّت ــن لهيئ  لا يمك
ــي شــأنها،  ــوى ف الدّع

•  لا يمكن للقاضي المكلّف بالّتحقيق أن يتعهّد من تلقاء نفسه بالدّعوى، 	

•  لا يمكن للقاضي المكلّف بالّتحقيق أن يكون عضوا في الهيئة الحكمّية، 	

•  لا يمكن للهيئة الحكمّية أن تتعهّد بالقضّية من تلقاء نفسها، 	

•  لا يمكن للهيئة الحكمّية أن تباشر بنفسها أعمال الّتحقيق. 	

ّـة، بحيــث  ّـه فــي صــورة إعــادة تنظيــم الخطــط القضائي� كــر بالخصــوص أن� ّـا ُذُ ّـب عم� ويترت�
ى ذلــك إلــى إدخــال تحويــرات علــى جهاز النيابــة العمومية أو القضاة المكل�ّـفين بالّتّحقيق  أّدّ
ّـة. تين ـفـي نـفـس القضـي ّـة، لا يمـكـن لأّيّ ـقـاض أن ينـظـر ـّرّم ّـة الهـيئـات الحكمـي أو عضويـ

لــة لمبــدأ الفصــل بين هيئــات التت�بـّع، وهيئــات الّتّحقيــق  ـّة المفّعّ ومــن الأحــكام القانوني�
ــى الفصــول 24 و59 و60 و67 و106 و117 و120 و127  ــن الإشــارة إل ــم، يمك ــات الحك وهيئ

و131 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019. 

مبدأ الصبغة الاستقصائيّّة لإجراءات التحقيق

ــح  ــا يمن ــع الاســتقصائي، وهــو م اب ــه الّطّ ــب علي ّـا يغل ــا إجرائي� ــي نظام ّـزاع المال ــع الن� يبّتّ
ناتــه، وهــو  نــه مــن ممارســة ســيطرة مــا علــى بعــض مكّوّ ّـد بــه نفــوذا يمّكّ القاضــي المتعه�
نظــام شــيبه إلــى حــّدّ كيبــر بالّنّظــام الإجرائــي الجزائــي الواقــع إرســاؤه بمجل�ّـة الإجــراءات 

ـيبّطّعـة الزجريـّـة. ّـة، وبالـّنّظـام الإجراـئـي المـّتّبـع ـفـي النزاـعـات الإداريـّـة ذات ال الجزائـي

ــوذا  ــح القاضــي نف ــي من ّـزاع المال ــه الن� ّـز ب ــذي يتمي� ــرفين ال ــؤ بين الّطّ ــدم الّتّكاف ر ع ــّرّ يب
نــه مــن الوصــول إلــى الحقيقــة، كّلّ ذلــك دون أن يخــرق  ّـا علــى ســير الخصومــة يمّكّ هام�
تــه المحكمــة الأورويّبّــة لحقــوق  القاضــي الإداري قاعــدة الحيــاد الــذي يتطل�ّـب، وفقــا لما أقّرّ
ـّة المحيطــة بالن�ـّزاع، وألا  الإنســان1 ألا يتأث�ـّر القاضــي بالوقائــع أو الّتّأثيــرات الخارجي�
ّـر القاضــي فــي حكمــه أو فــي ســيره  يخــرق القاضــي قاعــدة عــدم الانحيــاز، بمعنــى ألا يتأث�

ّـرفين. بالّتّحقـيـق بحـكـم مـّبّسق يجعـلـه ينـحـاز لأـحـد الـطّ

1. CEDH, Piersack c/ Belgique, 1er octobre 1982, Série A, n° 53.
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بّصّغــة الاســتقصائّيّة لإجــراءات التقاضــي المالــي، نذكــر ســيطرة  ومــن مقتضيــات مبــدأ ال
ــا  ــّرّ به ــّيّة تم ّـة أساس ــة إجرائي� ــق مرحل ــر التحقي ــك، يعبت ــة، ولذل ــى الحقيق ــي عل القاض
عــوى  ــي الّدّ ــه القاضــي المال ــك، يوّجّ ــن ذل ــة المحاســبات. فــضلا ع ــدى محكم ــة ل المحاكم
ـّة  عــوى القضائي� ــير بالّدّ ر حلقــة رئيســّيّة فــي الّسّ ـّة، إذ يعبتــر القاضــي المقــّرّ القضائي�
ّـة، ويترت�ّـب عــن الإخلال بهــذه المرحلــة البــطلان المطلــق. ولذلــك علاقــة وطيــدة بالإثبات،  المالي�
ّـات  ــدأ للقاضــي مــن صلاحي� ــا ييتحــه هــذا المب ــات، مــن خلال م ــدا بوســائل الإثب وتحدي

لـى الحقـيقـة. نـه ـمـن الوـصـول إـ ـّكّ ووـسـائل تم

مبدأ حق الدّّفاع

اعبترت المحكمة الإدارّيّة أّنّه »اسـتقر فقـه قضـاء هـذه المحكمـة علـى اعبتـار أّنّ حـق الدفـاع 
يتمثـل فـي تمكيـن الأطراف مـن إعـداد وسـائل دفاعهـم وتقديـم حججهـم والاستماع إليهـم 
فـــي تقديـــم وجهـــة نظرهـــم. وهـو مـن المبـادئ الدسـتورّيّة التـي يتعيـن على الإدارة تأمينها 
بّصّغـة التأدييبـة أو كان بمثابـة العقـاب أو ذا علاقة بشـخص مـن  كّلّمـا اكتسـى قرارهـا ال
ـب احترامـه ولـو فـي غيـاب نـص قانونـي يقتضـي ذلـك  تسـلط عليـه القـرار أو بسـلوكه، ويتوّجّ
ة. ّمّّذّ مـن قرينة براءة أو من قريـنـة سلامة ال بـه كّلّ فرد ـ ّـع ـ مـا يتمـت صراحـــة«1. وأـسـاس ذـلـك ـ

ها فيما يلي: ة، يمكن ذكر أهّمّ فاع تطيبقات عّدّ ولمبدأ حّقّ الّدّ
• ــه ضــدّه، 	 ــن الموجّ ــى عريضــة الدّعــوى أو الطّع ــرّدّ عل ــن ال ــه م  تمكــن المدّعــى علي

ــه،  ــه أو مصالح ــن حقوق ــا ع ــن دفاع ــوى أو الطّع ــة ردّ الدّع ــه إمكانّي ــك بإتاحت وذل
• ــفّ 	 ــة بمل ــة المظروف ــق الإجرائّي ــر والوثائ ــى التقاري ــرّدّ عل ــن ال ــراف م ــن الأط  تمك

ــة،  ــور المرافع ــي ط ــق، أو ف ــور التحقي ــي ط ــة، ســواء ف يّ القض
•  تمكين الأطراف من الإدلاء بوسائل الإثبات الداعمة لادّعاءاتهم أو لدفوعاتهم، 	
•  ضرب آجال معّينة، يحدّدها المشرّع أو القاضي، لممارسة حقّ الدّفاع، 	

•  تمكين المتقاضين من طرق قضائّية للطّعن في الأحكام القضائّية، 	
•  تمكــن المتقاضــي مــن الاســتعانة بمحــام، وإن لــزم الأمــر تميتعــه بمنظومــة الإعانــة 	

ــة وفقــا لشــروط مضبوطــة ســلفا.  القضائّي
 

مبدأ المواجهة أمام القضاء المالي

ّـة مــن  يقــوم مبــدأ المواجهــة بين الخصــوم علــى تمــكين كّلّ طــرف فــي الخصومــة القضائي�
لاع علــى جميــع وثائــق الملــّفّ التــي أدلــى بهــا خصمــه، بحيــث لا يمكــن للمحكمــة أن  الاّطّ

1. المحكمة الإدارّيّة، حكم استئنافي صادر في شأن القضّيّة عدد 213985، بتاريخ 18 مارس 2021.
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لاع  ّـرف الآخــر مــن الاّطّ ّـن الط� ــس حكمهــا أو قرارهــا علــى هــذه الوثائــق مــا لــم تمك� تؤّسّ
ّدّّرّ عنهــا1.  نــه مــن الــ عليهــا وتمّكّ

يستهدف مبدأ المواجهة كّلاّ من الأطراف والقاضي. 

1. مبدأ المواجهة من حيث الأطراف

ّـة  ــة القضائي� ــراف الخصوم ــن أط ــرف م ــكّلّ ط ــبة ل ّـا بالنّسّ ــة ضروري� ــدأ المواجه ــّدّ مب يع
ّـه فــي  ّـن مــن ممارســة حق� ّـى يتمك� ــرف المقابــل، حت� ّـا ينســبه لــه الّطّ ليكــون علــى بّيّنــة مم�
فــاع عــن نفســه. كمــا يتطل�ّـب مبــدأ المواجهــة بين الأطــراف أن يمــارس هــذا الحــّقّ فــي  الّدّ
ّـد أو للقاضــي  ع، أو للقاضــي المتعه� ّـا للمشــّرّ ــا إم� ــود تحديده ــة، يع حــدود آجــال معقول

لـة. ر، بحـسـب الحاـ المـّرّق

ســة لمبــدأ المواجهــة، نذكــر  ومــن بين أحــكام القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المكّرّ
الفصــول 61 و62 و63 و82 و87. 

2. مبدأ المواجهة من حيث القاضي

يتطل�ّـب مبــدأ المواجهــة مــن حيــث القاضــي مراقتبــه لمـدى التــزام الأطــراف بمبــدأ المواجهــة، 
ّـة التــي تلــزم الأطــراف، أو إلــزام  ّـه وقــع احتــرام الأحــكام الإجرائي� ّـق مــن أن� وذلــك بالّتّحق�
نــة  لاع علــى الوثائــق المكّوّ ّـة بتمــكين كّلّ طــرف مــن الاّطّ المحكمــة، أو إلــزام النيابــة العمومي�

ّـد بمبــدأ المواجهــة، وذلــك مــن خلال مــا يلــي: . كمــا يلــزم أن يتقي�ّـد القاضــي بالتقي� للملــّفّ
• ــزام القاضــي المقــرّر بتمكــن الأطــراف مــن الوثائــق التــي ســعى إلــى تكوينهــا 	  إل

ــال ســلطاته الاســتقصائّية،  بإعم
•  إلــزام القاضــي المقــرّر بإنهاء المطاعــن القانونية المثارة من قبله تلقائّيا إلى الأطراف، 	
•  إلــزام القاضــي المقــرّر بتمكــن المتقاضــي المدّعــى عليــه مــن الاطّــاع علــى وثائــق 	

ــة لجلســة المرافعــة.  الملــف، قبــل تعيــن القضّي

مبدأ التقاضي على درجتين

ــا  ــى درجــتين. كم ــة 2022 حــّقّ التقاضــي عل ــن دســتور 25 جويلي ــن الفصــل 123 م ضم
ّـة تأكيــدا علــى مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين، ومــن ذلــك نذكــر  ولي� نــت المعاييــر الّدّ تضّمّ

1. الفصل 4 من مجلة المرافعات المدنية والتجارّيّة.
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ــنة 1966.  ــّيّة لس يّسّاس ّـة وال ــوق المدني� ــي للحق ول ــد الّدّ ــن العه ة 14 )5( م ــكام الماّدّ أح

ّـه المبــدأ الــذي ييتــح للمتقــاضين عــرض نزاعهــم  ف مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين بأن� يعــّرّ
مـن درـتجين للتقاضي. نـهـم ـ فـي موضوعـهـا، بـمـا يمّكّ مـن محكـمـة للـّنّظـر والـبـت ـ عـلـى أكـثـر ـ

ــّقّ  ــه الح ــن خلال إتاحت ــدأ، م ــذا المب ــدد 41 لســنة 2019 ه ــون الأساســي ع س القان ــّرّ يك
مـة. عـن المحكـ ّـا ـ حـكام الـصـادرة ابتدائـي فـي الأـ عـن بالاـتسئناف ـ ـّطّ قـاضين بال للمـت

ع لأجلهــا، تــعنيّن أن يكــون  ّـق مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين الغايــة التــي شــّرّ ّـى ُيُحق� وحت�
مــات، أبرزهــا مــا يلــي: هــذا المبــدأ محاطــا بجملــة مــن المقّوّ

1. الأثر الانتقالي للاستئناف

ــي  ــى قاض ــه عل نات ــس مكّوّ ــزاع بنف ــرض الن ــادة ع ــن إع ــتأنف م ــر المس ــذا الأث ــن ه يمّكّ
كــم فيــه وفــي حــدود مــا تســلط  دا، وذلــك فــي حــدود مــا ُحُ رجــة الثانيــة للّنّظــر فيــه مجــّدّ الّدّ
ّـة فــي كّلّ مــن  عــوى القضائي� نــات الّدّ عليــه الاســتئناف. ويحيــل هــذا الأثــر إلــى وحــدة مكّوّ
ــد  ــي ق ــاة الاســتثناءات التشــريعّيّة الت ــع مراع ــور الاســتئنافي، م ــي والّطّ ــور الابتدائ الّطّ

تـطـرأ عـلـى ـهـذا المـبـدأ.

2. الأثر التوقيفي للاستئناف

عــوى  نــات الّدّ دا فــي مكّوّ لا للأثــر الانتقالــي، حيــث أّنّ الّنّظــر مجــّدّ يعــّدّ هــذا الإجــراء مكــّمّ
ـّة للأطــراف بفعــل تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، مــع  يتطل�ـّب أالّا تتغي�ـّر المراكــز القانوني�

يـه. مراـعـاة الاـتسثناءات الـتشـريعّيّة الـتـي ـقـد ـتـرد علـ

3. التيسير في إجراءات الطّّعن بالاستئناف

ّـن الأطــراف مــن عــرض مطلبهــم  يجــدر اليّتّســير فــي إجــراءات الطعــن بالاســتئناف لتيمك�
ّـب عليهــم  ّـة تصع� ّـة ثانيــة مــن دون صعوبــات إجرائي� وملــف قضاياهــم علــى جهــة قضائي�
ّـال علــى  تداركهــا أو تجاوزهــا، وبمــا يجعــل مــن مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين غيــر فع�

ّـة. مـتسوى الممارـسـة القضائـي

القضاء المالي وإعمال المبادئ العامة للقانون
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4. ألّّا تقــلّّ ســلطات قاضــي الدّّرجــة الثانيــة عــن ســلطات قاضي 
الدّّرجــة الأولى

يتطل�ّـب مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين أن يكــون لقاضــي الاســتئناف مــا لقاضــي الباديــة 
ــة الوقائــع، ووســائل  عــوى، مــن حيــث التث�بـّت مــن صّحّ نــات الّدّ مــن نفــوذ تجــاه مكّوّ

هـا. ئـع، وتقديرـ يـف الوقاـ تسقصائّيّة، وتكيـ ّـلطات الاـ بـات، والـسّ الإثـ

5. التضييــق مــن نطــاق الاســتثناءات التــي تطــرأ علــى آثــار مبــدأ 
ــى درجتين ــي عل التقاض

ســعيا للتوفيــق بين مبــدأ التقاضــي علــى درجــتين والاســتثناءات التــي تطــرأ عليــه، 
ّـق للّنّصــوص  ي�ّضّ يجــدر ابّتّــاع قواعــد تأويــل الأحــكام القانونيــة القائمــة علــى التأويــل ال

الاــتسثنائّيّة.

القضاء المالي وإعمال المبادئ العامة للقانون
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ملاحظات حول المسائل 
التوقيفية في النظام 

القضائي التونسي

عبد الرزاق المختار
أستاذ تعليم عال بكلية الحقوق 

والعلوم السياسية بسوسة 
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ملاحظات حول المسائل التوقيفية في النظام القضائي التونسي

ملاحظات حول المسائل التوقيفية 
في النظام القضائي التونسي

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــال بكلي ــم ع ــتاذ تعلي ــار - أس ــرزاق المخت ــد ال عب
السياــسية بسوــسة

مدخل مفهومي للمسألة التوقيفية

تعــد المســائل التوقيفيــة مــن أدق إشــكالات الإجــراءات ومــن أصعــب أطروحــات القضــاء 
وأيضــا مــن أقّلّهــا تنــاولا1. ويجــد هــذا المفهــوم الإجرائــي أساســه فــي الخيــارات 
ــك  ــدا تل ــس وتحدي ــي تون ــم القضــاء ف ــي تنظي ــوم ف ــدة الي الدســتورية والتشــريعية المعتم
ــة  ــن مقارب ــع مرجــع النظــر ضم ــن توزي ــا تســبتتعه م ــة وم د والمقارب ــّدّ ــى التع ــة عل القائم
ــا باختصاصــه بشــكل  ــرد كل منه ــة2، ينف ــة والمالي ــة والإداري ــة العدلي ــة بين الأقضي ثلاثي
واضــح وحاســم بخاصــة مــع تركيــز مجلــس تنــازع الاختصــاص، غيــر أن الأمــر ليــس 
ــر حيــث قــد يواجــه القاضــي فــي ســعيه لفصــل النــزاع الداخــل  بمثــل هــذا اليســر والّسّيت
فــي اختصاصــه مســائل غيــر ذات صلــة باختصاصــه وإن كانــت مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 
ّـه والتــي قــد تنشــأ إمــا طلبــا مــن المتقاضــي أو إثــارة مــن القاضــي وتســتوجب منــه  بحل�
ّـا مــن مبــادئ  ّـة يمث�ّـل مبــدأ أصولي� ّـه إن كان مبــدأ وحــدة القضي� ّـف عندهــا. والمعنــى أن� التوق�
ا مــن وحــدة أطرافهــا وموضوعهــا، فــإّنّ ســير القضيــة والنظــر  القانــون الإجرائــّيّ مســتمّدّ
عهــا إلــى فــروع مختلفــة فــي دلالتهــا والتعاطــي معهــا )المســائل  فيهــا يســبتتع ويفــرض تفّرّ

ــة(.  ــة والمســائل التوقيفي الاعتراضي

ّـد تنــاول المســائل التوقيفيــة بحســب الأصــول النظريــة والمراجــع التشــريعية والمواقف  ويتعق�
الفقــه قضائيــة المعتمــدة مــن مختلــف الأقضيــة، والتــي تجعــل مــن معالجتهــا مجــالا لمبــادئ 
ّـب للمســألة  ّـد بالتعريــف المرك� متنافســة وتطلعــات متعارضــة ومواقــف مختلفــة وهــو مــا يتأي�
ــر  ــتعراض عناص ــع اس ــا )ب( م ــط به ــد يختل ــا ق ــا عّمّ ــتوجب تمييزه ــة )أ( ويس التوقيفي

مســارها الإجرائــي )ج(. 

1. عياض بن عاشور » القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية »، ط 3، مركز النشر الجامعي، تونس 2006، ص 406. 

ــلطة  ــاب الس ــة لب ــة واضح ــك بهيكل ــه وذل ــس في ــكل لا لب ــاء بش ــة للقض ــة الثلاثي ــتور 2014 البني ــّرّس دس ــتور 1959 ك 2. خلاف لدس
ســات المهيكلــة يحيــل علــى فصــل هيكلــي ووظيفــي بين الأقضيــة الثلاثــة  لــة والمؤّسّ القضائيــة وبخطــاب دســتوري غنــي بالمبــادئ المؤّصّ

لـة للقـضـاء الإداري. وـقـد اـبتتسع لاحـقـا بتنزـيـل تـشـريعي ـّسّم أساـسـا القـضـاء الماـلـي ـمـع مـشـروع مجـ
فــي حين تســتمد البنيــة الثلاثيــة للقضــاء اليــوم مــن الهيكلــة الثلاثيــة لـ«للوظيفــة القضائيــة« علــى عبــارة دســتور 2022 كمــا ورد فــي 
صيغــة مقتضبــة غيــر كافيــة مــن جهــة التنصيــص علــى المعنــى الاســتقلالي فــي الفصــل المائــة وتســعة عشــر منــه »ينقســم القضــاء 
إلــى قضــاء عدلــي وقضــاء إداري وقضــاء مالــي ويشــرف علــى كّلّ صنــف مــن هــذه الأقضيــة مجلــس أعلــى يتولــى القانــون ضبــط 

ــه«. ــه واختصاصات تركتبي



151نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

ملاحظات حول المسائل التوقيفية في النظام القضائي التونسي

1. تعريف المسألة التوقيفية

يستند تعريف المسألة التوقيفية على مقوماتها1، وهي أربعة: 

 هــي مســألة اعتراضيــة فرعيــة خارجــة عــن حــدود المطلــب الأصلــي تطــرح لاحقــا .1	
وعرضــا حــن يكــون القاضــي بصــدد التــدرّج نحــو حســم القضيــة. 

 هــي مســألة تشــمل أيّ طــور مــن أطــوار القضيــة قبــل الحكــم، فإثارتهــا مــن أحــد .2	
ــدة بأجــل، فقــد تطــرح فــي طــور التحقيــق أو فــي  الخصــوم أو مــن القاضــي غيــر مقّي

الجلســات أو مــن قبــل منــدوب الدولــة أو أثنــاء تفــاوض الهيئــة الحكميــة. 
ــة .3	  هــي مســألة قانونيــة تتطلّــب نظــرا مســتقلّا منفــردا، فهــي كمــا يقــال »قضّي

ــة«، وهــو مــا يحيــل علــى الطابــع الجــدي للمســألة التوقيفيــة، حيــث أن مــا  فــي قضّي
يســتدعي توقيــف نظــر قاضــي الأصــل هــو تقديــره لوجــود مســألة عرضّية مســتعصية 
ــا. وقــد تبلــورت مــن خــال فقــه القضــاء عناصــر  تمثــل فــي الآن نفســه نزاعــا فرعّي

ــب جانــب المســألة التوقيفيــة علــى شــاكلة:  مختلفــة لتقديــر الجدّيــة، وبعضهــا يغلّ
- ــت أنّ 	 ــاء الأطــراف وتثب ــد ادّع ــق، مســتندات ...( تؤيّ ــة حجــة )وثائ وجــود بداي

ــدّ  ــصّ وإلا ع ــل القاضــي المخت ــن قب ــرا مســتقّلا م ــاج نظ ــارة تحت المســألة المث
ــة.  ــة إجرائي ــر مماطل الأم

- ــل بشــأن 	 ــي المقاب ــدى الهــرم القضائ ــة ســابقة منشــورة ل وجــود دعــوى أصلّي
النــزاع الفرعــيّ بمــا يتعّيــن معــه على قاضي الأصل توقيف النظــر وترقّب مآلها. 

لّيّة من ذلك:  ية مدخلا لإعمال المسألة الأّوّ ت بعض عناصر تقدير الجّدّ في حين عّدّ
- توفّــر الســابقة القضائيــة والتــي تتمثّــل فــي فقــه قضــاء مســتقرّ يخــصّ المســألة 	

المثــارة مــن قاضيهــا الطيبعــي، بحيــث يعتمــد قاضــي الأصــل الحــل المذكــور 
دون توقيــف النظــر بشــأن المســألة المثــارة. 

- ــة 	 ــرار بعــدم جدي ــي يعتمدهــا قاضــي الأصــل للإق ــة العمــل الواضــح الت نظري
ــار الوضــوح  ــدم وضــوح معي ــر أن ع ــة غي ــي القضي ــه ف ــارة لدي ــة المث الصعوب
ومضمونــه الفضفــاض أدى تحــت تأثيــر الرغبــة فــي توســيع النظــر والحفــاظ 

ــه.  ــوط ل ــر مضب ــى إعمــال غي ــى الاختصــاص إل عل
 هــي مســألة تخــرج عــن اختصــاص القاضــي المتولــي فــي الأصــل: لتمثــل المســألة .4	

التوقيفيــة بهــذا المعنــى مانعــا مــن تطيبــق مبــدا شــمولية النظــر، إن إدراك شــرط عــدم 
الاختصــاص يفتــرض توزيعــا تشــريعّيا دقيقــا للاختصاصــات بــن الأقضيــة الثلاثــة، 

1. نائلــة الــقلال »المســائل التوقيفيــة فــي مــادة القضــاء الإداري«، مذكــرة دراســات معمقــة فــي القانــون العــام، كليــة العلــوم القانونيــة 
والاجتماعيــة والسياســية بتونــس 2، الســنة الجامعيــة 1994 1995 
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وهــو مــا قــد لا يكــون ميتسّــرا فــي بعــض الأحيــان إمــا نيتجــة تدخّــل المشــرّع أو نيتجــة 
ــة ممّــا رتّــب كمــا هــو معلــوم بــروز إشــكالّية تنــازع الاختصــاص.  الاجتهــادات القضائّي

 هــي مســألة يكــون فصــل القضيّــة الأصليــة متوقّفــا علــى حلّها مســبّقا مــن القاضي .5	
المختــصّ، بحيــث يكــون الارتبــاط ثابتــا بــن حســم المســألة التوقيفيــة وفصــل النــزاع 
ــي الأصــل.  ــي ف ــا للقاضــي المتولّ ــود تقديره ــة يع ــألة موضوعّي ــي مس ــي، وه الأصل

 
2. التمييزات المفاهيمية

ــه تمييزها عنهــا من ذلك: تختلــط المســألة التوقيفيــة كمــا تتشــابه مــع جملــة مــن المفاهيم توّجّ

•  الدفــع بعــدم الاختصــاص والمســألة التوقيفيــة: إن الدفــع بعــدم الاختصــاص 	
وإن يقتضــي مــن القاضــي أن يقــف عليــه وأن ينظــر فيــه أوّلا كشــأن المســقطات 
والمبطــات، إلّا أنــه ليــس مســألة توقيفيــة حيــث أنّــه لا يوقــف البــت فــي الموضــوع بــل 
ــة أولــى قــد  يســتوجب التأمــل فيــه وحســمه أولا، ومــن ثمّــة فــإن القاضــي فــي فرضّي
ــث،  يتجــاوز الدفــع بعــدم الاختصــاص بالرفــض محيثــا إن قــدّر جدّيتــه أو غيــر محّي
ــي عــن النظــر مصرّحــا فــي  ــة بمــا يجبــره علــى التخلّ ــة ثاني ــه فــي فرضّي أو قــد يقبل
حكمــه بعــدم الاختصــاص ليرجــع للطــرف العــارض أن يرفــع القضيــة إلــى القاضــي 
المختــصّ. فليــس هنــاك إذن إحالــة مــن قاضــي لآخــر بموجــب حكــم وانتظــار حســمه 
فــي المســألة المحالــة وليــس هنــاك مــن ثمّــة توقّــف وقتــيّ عــن النّظــر وعــود لاحــق لــه 

ــة.  بعــد اســيتفاء الحســم فــي المســألة المحال
•  الدفــع المثــار أمــام قــاض والداخــل فــي اختصــاص قــاض مــن نفــس الهــرم 	

القضائــي: والــذي لا يمثــل فــي حــدّ ذاتــه مســألة توقيفيــة إلّا فــي صــورة تنصيــص 
تشــريعي مــن ذلــك الفصــل 7 مــن قانــون 3 جويليــة 1989 المتعلــق بالعفــو العــام الــذي 
جعــل الخــاف حــول تطيبــق مقتضياتــه مــن مشــمولات هيئــة الفصــل 6 منــه دون بقيــة 
مكونــات القضــاء العدلــي، أو فــي صــورة كان الاختصــاص حكــرا مطلقــا علــى قــاض 

مســمّى دون ســواه فــي نفــس الهــرم. 
•  المســألة الأوليــة والمســألة التوقيفيــة: تختلــف المســألة التوقيفيــة جوهريــا عــن المســألة 	

الأوليــة )la question préalable( بالرغــم مــن شــيء مــن التشــابه بــن المســألتين علــى 
ــن  ــا م ــي نوع ــز ويضف ــر التميي ــا يعسّ ــا بم ــة لكليهم مســتوى بعــض العناصــر المكون
ــة هــي أيضــا  اللبــس والالبتــاس فــي التطيبقــات الفقــه فضائيــة. ذلــك أنّ المســألة الأوّلّي
المســألة التــي تعتــرض القاضــي المتولّــي فــي الأصــل والتــي تكــون خارجــة عــن 
ــا وإن  ــا. إلّا أنه ــا بالنظــر فيه ــزاع منوط ــون أيضــا فصــل الن ــي يك اختصاصــه والت
ــة  ــا واضحــة بداه ــن اختصاصــه لكنه ــه وليســت م ــت مســألة خارجــة عــن ولايت كان
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ــتّ فيهــا كســائر  ــي بحيــث يمكــن لــه الب لا تثيــر تــردّدا أو شــكّا فــي ذهــن القاض
ــة ليســتمر فــي النظــر فــي القضيــة دون  وســائل القضيــة باعبتارهــا مســألة أولّي
توقــف أو توقيــف وذلــك علــى قاعــدة مصلحــة حســن ســير القضــاء وعلــى قاعــدة أن 
البديهّيــات ليســت بالمعطّــات، فقــد يطّبــق القاضــي المالــي أحــكام م م م ت وقــد يعمــل 
ــة غيــر ملبتســة  القاضــي الإداري بأحــكام م ح ع وبأحــكام م ت إذا كانــت الأحــكام جلّي
ــارت  ــارة وأث ــت المســألة المث ــإذا مــا أعضل ــة ميتسّــر ويســير. ف وتطيبقهــا فــي القضي
فــي ذهــن القــاض صعوبــة حقيقيــة بحيــث تســتوجب نظــرا مســتقّلا تحوّلــت وغــدت 
بّــت إحالتهــا إلــى القاضــي المختــص، والصــورة الموصوفــة هــي  مســألة توقيفيــة توج
ــة والتــي تكــون كمــا ســلف نتاجــا  الصــورة الأولــى مــن اعبتــار مســألة مــا مســألة أولّي

لاســتخلاص القاضــي. 
ّـة فــي صــورة ثانيــة بمقتضــى وجــود نــّصّ قانونــي يكّيّفهــا  كمــا قــد تكــون المســألة أولي�
ّـف  ــا كأن يكل� ــا ومتربّتّاته ــا خصائصه ــي عليه ــأن يضف ــا ب ــة أو ضمن ــك صراح بذل
ــة  ــت خارج ــة وإن كان ــع وســائل القضي ــا بنفســه كجمي ــر فيه قاضــي الأصــل بالنظ
ــة  ــن مجل ــع الفصــل 132 م ــا ورد بطال ــك م ــن ذل ــادي، م ــن مجــال اختصاصــه الع ع
الإجــراءات الجزائيــة مــن »أن المحاكــم الجزائيــة تحكــم فــي مســائل القانــون المدنــي 
علــى شــرط أن يكــون لهــا حــق النظــر فيهــا مدنيــا«، وهــو مــا يعنــي تحويــل المســائل 

يـة المـثـارة ـلـدى القاـضـي الجزاـئـي إـلـى مـسـائل أولـيـة. المدنـ
•  الدعــوى الموازيــة والمســألة التوقيفيــة: كمــا تختلــف المســألة التوقيفيــة عــن الدعــوى 	

ــتقلة  ــة المس ــوى الأصلي ــي الدع ــة ه ــوى الموازي ــة »le recours parallèle« فالدع الموازي
ــوى  ــم دع ــع تقدي ــن م ــي مع ــرم قضائ ــى ه ــا إل ــا تقديمه ــوازى فيه ــي يت ــا الت بذاته
قضائيــة إلــى الهــرم المقابــل. وصورتهــا علــى ســيبل المثــال أن يقــع القيــام فــي مــادة 
العقــود المبرمــة مــن قبــل الســلطة الإداريــة فــي نطــاق تصرفهــا الخــاص بدعــوى أمــام 
القضــاء العدلــي بشــأن النزاعــات المترتبــة علــى هــذه العقــود فــي حــد ذاتهــا، وأن يقــع 
القيــام بدعــوى أخــرى مســتقلة أمــام القضــاء الإداري - بصفــة موازيــة - للطعــن فــي 
شــرعية القــرارات التــي وقــع اتخاذهــا قبــل إبــرام هــذه العقــود أو بهــدف تنفيذهــا. 
ويبــرز الاخــتلاف بين المســألة التوقيفيــة والدعــوى الموازيــة على مســتوى الآثــار المترتبة 
علــى كليهمــا. فخلافــا لما ينتــج عــن المســألة التوقيفيــة من تأجيــل النظر والقيــام بدعوى 
فرعيــة تكــون تابعــة للدعــوى الأصليــة، لا يترتــب عــن الدعــوى الموازيــة المرفوعــة أمــام 
عـن بعضهما البعض. مـعين توقـيـف نـظـر الـهـرم المقابل وذلك لاـتسقلال الدعويين ـ ـهـرم ـ

•  المســألة الملتمســة )la question sollicitée( والمســألة التوقيفيــة: تختلــف المســألة 	
ــدم  ــا ع ــن هم ــي وجه ــا ف ــاف بينهم ــرز الاخت ــة ويب ــن المســألة التوقيفي الملتمســة ع
ــام هــرم  ــد تطــرح بعــض المســائل أم ــزام. فق ــة وعــدم ضــرورة الالت ــة الإحال إجباريّ
قضائــي معــن وتوقــف نظــره إلــى حــن فصلهــا مــن قبــل الهــرم المقابــل دون 
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اشــتمالها علــى كل العناصــر التــي تميــز المســائل التوقيفيــة خاصــة لاعبتــار الإحالــة 
غيــر ملزمــة. فالإحالــة فــي صــورة وجــود مســألة ملتمســة تكــون شــيبهة، إلــى حــد 
بعيــد، بالاستشــارة التــي يطلبهــا أو بالأحــرى التــي يلتمســها قــاض ينتمــي إلــى هــرم 
معــن مــن قــاض ينتمــي إلــى الهــرم المقابــل، دون الالتــزام بهــا أو التقيــد بمضمــون 
القــرار الصــادر بشــأنها، خاصــة وأنّ حــل النــزاع الأصلــي لا يتوقــف، فــي مثــل هــذه 

ــة.  الحــالات علــى فصــل المســألة الملتمســة موضــوع الإحال

3. المسار الإجرائي لـلمسألة التوقيفية

ّـره مســارا  ــة تصي� ة متتالي ــّدّ ــي بمراحــل ع ــي مســارها الإجرائ ــة ف ــّرّ المســألة التوقيفي تم
ّـا بمــا يطــرح تســاؤلا حــول الجــدوى مــن إعمالهــا ومــدى  ل زمني� ّـا ومطــّوّ ــدا إجرائي� معق

هـا للمتقاـضـي وتكريـسـها لحـسـن ـيسر القـضـاء. نفعـ

ع بينهما، وتتمّثّل في: وتحمل هذه المراحل على المتقاضي وعلى القاضي وتتوّزّ
1.	 إثارة المسألة التوقيفية من أحد الخصوم أو من القاضي 	

ّـر شــروطها  ّـل قاضــي الأصــل فــي المســألة التوقيفيــة: وذلــك للحســم بشــأن توف� 2.	 تأم� 	
 ) ـّة )الطلــب الأصلــّيّ وقيامهــا، وتوضيــح الارتبــاط الجوهــرّيّ بين الدعــوى الأصلي�
ّـة ليبــان عــدم إمــكان الفصــل فــي الدعــوى  لا مــن ثم� ّـة المثــارة، تــوّصّ والمســألة التوقيفي�

يـة. فـي المـسـألة التوقيفـ يـة دون الحـسـم ـ الأصلـ
لــه فــي المســألة التوقيفيــة  نــه نتــاج تأّمّ 3.	 إصــدار قاضــي الأصــل حكمــا تحضيريــا: يضّمّ 	

كمــا ســلف بيانــه، ويقضــي فيــه بــــ: 
•  تأجيل النظر في القضية الأصلّية. 	
•  وإحالة القضية إلى قاضي المسألة التوقيفية. 	

• ــد النــزاع أجــا معقــولا لرفــع الدعــوى يتمثــل 	  مــع إمهــال الأطــراف وحتــى لا يؤبّ
عــادة فــي شــهرين، ويبقــى هــذا الأجــل الإمهالــي أجــا اســتنهاضيا إلا إذا نــصّ 
علــى خلافــه وهــو التصــوّر الأرجــح. فــي حــن يــرى البعــض فــي تصــوّر مختلــف 
ــة مباشــرة مــن قاضــي الأصــل خصوصــا فــي الحالــة التــي  إمــكان إحالــة القضّي
يكــون هــو أي قاضــي الأصــل مــن أثــار المســألة التوقيفيــة وإذا مــا كانــت المســألة لا 
ــة لكونــه يتطلّــب  تتطلــب تحقيقــا مســتفيضا، غيــر أنــه تصــوّر يثيــر إشــكالات إجرائّي
ــا  ــة وم ــة إشــكال المقبولّي ــة ثاني ــن جه ــرح م ــى، ويط ــة أول ــن جه ــا م ــندا قانونّي س
قــد تثيــره مــن حساســية بمعنــى مــدى اســتعداد قاضــي المســألة التوقيفيــة لقبــول 

الإحالــة المباشــرة لــه مــن قاضــي الأصــل. 
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•  وأمــر قاضــي الأصــل فــي آخــر الحكــم التحضيــري بالرجــوع إليــه بعــد الحكــم فــي 	
المســألة التوقيفية ضمن صيغة تســتوعب أنّ الأحرص من الأطراف يطلب اســتئناف 
النظــر فــي القضيــة تبعــا لفصل المســألة التوقيفية )وعلى الأحرص مــن الأطراف...(. 
4.	 رفــع الخصــوم دعــوى بشــأن المســألة التوقيفيــة لــدى القاضــي المختــص بهــا: وتثــار  	

ــا نقطــتين:  هن
•  النقطــة الأولــى: وتخــصّ القائــم بهــذه الدعــوى الفرعيــة، وهو لا يخــرج عن صورتين 	

إمــا المدّعــي الــذي يهــدف إلى مواصلــة القضية الأصلية طبقا لطلبه الأصلي بشــأنها 
وهــو لهــذا الغــرض يروم حلّ الإشــكال التوقيفي حســب مصلحته، وإمــا المدّعي عليه 
الــذي يرمــي إلــى رفــض الطلب الأصلي وهو لهذا الغرض قد أثار المســألة التوقيفية. 

•  النقطــة الثانيــة: تخــصّ آجــال وإجــراءات هــذه الدعــوى الفرعيــة، وقــد ذهــب الفقــه 	
ــوى الفرعيــة يفتــح  ــاء الفرنســي فــي هــذا الســياق إل أنّ رفــع الدع وفقــه القض
ــة  ــال المضروب ــر بالآج ــب الأم ــد إن تطل ــا دون تقّي ــام قاضيه ــي أم ــيبل التقاض س
والإجــراءات المســتوجبة بشــأن مثيلتهــا لــو كانــت رفعــت أصليــة، كأن يتولّــى قاضــي 
تجــاوز الســلطة مســألة توقيفيــة تتعلــق بشــرعية قــرار إداري أثيــرت أمــام القاضــي 
العقــاري، حيــث ســيقبلها قاضــي تجــاوز الســلطة حتــى مــع تجــاوز آجــال الطعــن 

بالإلغــاء. كمــا أن بإمكانــه إن قــدر ذلــك اتبــاع إجــراءات مختصــرة أو حينيــة. 
ــى  ــا إل ــذا الســياق هن ــي ه ــا كان مســتوجبا ف ــراءات إذا م ويســتند تبســيط الإج
اعبتاريــن يتمثــل الأول فــي أن الأمــر يخــّصّ إحالــة ولا يشــكل دعــوى بالمعنــى 
ــم الثانــي فــي أن اعتمــاد الإجــراءات الأصليــة ســيرتب غالبــا  الحرفــي، ويتجّسّ
يسة. لـة الفرنـ فـي الحاـ هـذا ـ هـا ـ يـت موجباتـ فـوات وتفوـ بـار ـ قـوق باعـت يـع الحـ تضيـ
ولا يبــدو الأمــر ممــاثلا فــي الحالــة التونســية حيــث يبــدو تقيــد القاضــيين المدنــي 
والإداري والمالــي صارمــا بالآجــال وهــو مــا ســيحّدّ مــن احتمــال الأخــذ ببتســيط 
الخصومــة  ســقوط  آجــال  انطبــاق  إلــى  الإشــارة  ــب  تتوّجّ حيــث  الإجــراءات. 
ــون  ــن القان ــثلاث ســنوات )الفصــل 48 م ــة المحــددة ب بخصــوص الدعــوى الأصلي
الأساســي عــدد 40 لســنة 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة أو الفصــل 244 مــن 
مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة(. وهــو مــا كان مدعــاة فــي كثيــر مــن الحــالات 
إلــى إعمــال غيــر مجــدي للمســألة التوقيفيــة بالنظــر لتطويــل وطــول مــدة التقاضــي 

هـا. هـا وفاعلـتي ر الـتسـاؤل ـعـن فعلـتي ّرّب مـا يـ بـ
5.	 الحكم في المســألة التوقيفية من قاضيها: يتخذ الحســم في المســألة التوقيفية شــكل  	
الحكــم ويتوجــب مــن ثمــة تضمنــه مــن جهــة أولــى العناصــر والشــكليات المســتوجبة 
ّـة الكبــرى الناظمــة لــكل  فــي كل حكــم قضائــي كيفمــا تنــّصّ عليهــا النصــوص الإجرائي�
ــب مــن جهــة  ــة بــكل محكمــة ضمنهــا، كمــا يتوّجّ صنــف مــن الأقضيــة الثلاثــة والخاّصّ
ثانية أن يلتزم الحكم في المســألة التوقيفية حدود الإحالة أي حدود المســألة التوقيفية، 
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ــة  ــي المســألة التوقيفي ــم ف ــرة أن لا يتجــاوز الحك ــة وأخي ــة ثالث ــن جه ــب م ــا يتوّجّ كم
ـحـدود الاخـتصـاص اـمـوكل لقاـضـي القضـيـة الأصلـيـة بحـيـث يـغـدو غـيـر ذي معـنـى.
ــه  تيّجّ ــل ح ــي تماث ــة ه ــي المســألة التوقيفي ــم ف ــة الحك يّجّ ــي ح ــدة ف ــظ أن القاع ويلح

لـي. كـم الأصـ مـع الحـ ّيّع ـ كـم فرـ كحـ
6.	 الرجــوع لقاضــي الأصــل لمواصلــة القضيــة علــى ضــوء المحكــوم فيه بشــأن المســألة  	
ــب بالحكــم الفرعــي،  ــه المصلحــة، ويرفــق الطل ــب ممــن ل ــك بطل ــة: ويكــون ذل التوقيفي
ــة  ــألة التوقيفي ــي المس ره قاض ــّرّ ــا ق ــوء م ــى ض ــره عل ــل نظ ــي الأص ــل قاض ويواص
بـشـأنها باعـتبـار ثـبـوت الارتـبـاط بين حـسـم المـسـألة التوقيفـيـة وفـصـل الـنـزاع الأصـلـي.

المشرع والمسألة التوقيفية

اتسم التشريع التونسي في هذا السياق بالتوجهات التالية:

1. تغييب غالب

فرغــم اهتمــام المشــرع فــي النصــوص الإجرائيــة الكبــرى الناظمــة للأقضيــة الثلاثــة بعديــد 
ــم تحظــى باهتمــام  ــة ل ــة إلا أن المســألة التوقيفي ــة فــي الإجــراءات الفرعي المســائل الداخل

مخـصـوص أو حـتـى بـيسط.

ويلحــظ أن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري أولــى المســألة التوقيفيــة اهتمامــا لافتــا غيــر 
معهــود داخــل النصــوص الكبــرى الناظمــة للقضــاء فــي تونــس بــل وانفــرد بذلــك فــي ميــزة 
هــا ضمــن العنــوان الثانــي مــن مشــروع المجلــة  تنــدر حتــى فــي القانــون المقــارن، فخّصّ
ــه المعنــون  المخصــص لـ»الأحــكام المشــتركة لمحاكــم القضــاء الإداري« بالبــاب الثامــن من
يـــة تخـــرج عــن  بــ»فــي المســألة التوقيفيــة« وقــد جــاء بالفصـــل 47 »إذا أثيـــرت مســـألة جّدّ
اختصـــاص محاكـــم القضـــاء الإداري ويتوقفّ ّ عليهـــا البـتّ ّ فـي النـزاع ولـم يكـن بوسـع 
المحكمـــة البـــتّ ّ فيهـــا فإنهـــا تصـــدر قـــرارا معّلّلا يقضــي بإرجــاء النظــــر فــي القضيــة 
وإحالــــة ملفهــــا علــــى المحكمــــة المختصــــة ولا يقبــــل هـــذا القـــرار أي وجـــه مـــن أوجـــه 
الطعـــن ولـــو بالتعقيـــب، وتعلـــم المحكمـــة الأطراف بذلـــك.« ويستطرد الفصــــل 48 ّ» يجــب 
ّـّيـة لــــدى المحكمــة المختصــة  علــــى الطــــرف الــــذي تعّيّنــــه المحكمــــة تقديــم قضيــــة فرع
فــــي أجــــل أقصــــاه شــــهر مــن تاريــــخ إعلامه بقــرار تعطيــل النظــــر والإحالة وموافــاة 
المحكمــــة المتعهــــدة بمــــا يفيــــد ذلــــك فــــي الإبان. وتواصـل المحكمـة النظـــر فـي القضيـة 
طبـــق أوراقهـــا إذا لـــم يحتـــرم الطـــرف المعنـــي الأجل المحـــدد لـــه لنشـر القضيـــة الفرعيـة 

رغـــم التنيبـه عليـه«. 
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أمــا الفصــــل 49 فقــد ورد بــه »تنظــــر المحكمــــة المختصــــة علــــى وجــــه الســــرعة فــــي 
المســــألة التوقيفيــــة المعروضــــة عليهــــا.« فــي نفــس الســياق نــّصّ الفصـــل 51 أنــه »إذا 
ـــة مثـــارة مـــن إحــدى المحاكـــم  ـــدت إحـــدى محاكـــم القضـــاء الإداري بمســـألة توقيفيـ تعّهّ
ـــه يتـــّمّ التحقيـــق والبـــّتّ فـي المســـألة علـى وجه الســـرعة.« وينتهي الفصـل 50  العدليـــة فإنـ
إلى تنصيص واضح على أنه » تســـتأنف الدائـــرة المتعهـــدة النظـــر فـــي القضيـــة إذا لـــم 
يعـــد النـــزاع متوقفـــا علـــى المســـألة التوقيفيـة أو إذا صـدر حكـم بـــات فـي تلـك المسـألة«. 

ّـن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري عناصــر تعريــف المســـألة التوقيفيـــة ومختلف  لقــد تضم�
ــى  ــه عل ــت فيهــا وحمل ــى عنصــر الســرعة فــي الب ّـد عل ــي وأك� ــات مســارها الإجرائ مكون
القاضــي1 واهتــم أيضــا بمآلهــا، ورغمــا عــن أهميــة هــذا التأطيــر للمســـألة التوقيفيـــة فإنــه 

ـيسكون رهين تـبنـي مـشـروع المجـلـة وذـلـك ـفـي انـتظـار ـقـد يـطـول.

2. تناول مقصور

اة«  ــات »المســّمّ ــى بعــض النزاع ــذا الســياق عل ــي ه ع التونســي ف ــاول المشــّرّ اقتصــر تن
دة دون غيرهــا بحيــث لــم تكــن المســألة التوقيفيــة عنصــرا مــن عناصــر أصــول  أي المحــّدّ
ّـل هــذه الحــالات إجمــالا فــي الفصــل 132 مــن  ناتهــا. وتتمث� نــا مــن مكّوّ الإجــراءات ومكّوّ
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، والفصــلين 49 و50 مــن مجلــة الجنســية التونســية، والفصــول 
ــو  ــق بالعف ــة المتعل ــون 3 جويلي ــن قان ــل 7 م ــات، والفص ــة الغاب ــن مجل 135 و136 و137 م
العــام، والفصــل 331 مــن مجلــة الحقــوق العينيــة، وكذلــك حالــة الفصــل 126 مــن دســتور 
2022 والمتمثــل فــي الدفــع بعــدم الدســتورية لــدى المحاكــم الــذي يوجــب عليهــا التوقــف عــن 

النـظـر ـفـي الـنـزاع الأصـلـي حـتـى حـسـم المحكـمـة الدـتسورية ـفـي الدـفـع.

في هذا الإطار اتصف تناول التشريع التونسي لإجراء المسائل التوقيفية:

• بّــت الإشــارة إلــى غيــاب مصطلــح »المســألة التوقيفيــة« 	  بخلــط اصطلاحــي: وهنــا توج
واســتعمال المشــرع خطــأ مصطلــح »المســألة الأوليــة« رغــم الفروقات الواضحــة بينهما 
علــى المســتوى المفهومــي وعلــى مســتوى النظــام القانونــي المنطبــق، مــن ذلــك مــاورد 
بالفصــل 132 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مــن أن »المحاكــم الجزائيــة تحكــم فــي 
مســائل القانــون المدنــي علــى شــرط أن يكــون لهــا حــق النظــر فيهــا مدنيــا وإلا وجــب 
ــة«، وهــو مــا تكــرّر  ــاتّ فــي المســألة الأولّي ــى صــدور حكــم ب ــل النظــر إل عليهــا تأجي
ضمــن الفصــل 49 مــن مجلــة الجنســية حيــث يشــكل الاحتجــاج بالجنســية التونســية 

ــه للمحاكــم الخارجــة عــن القضــاء الإداري بوجــوب التســريع بالفصــل فــي  1. رغــم أن الصيغــة الــواردة بنــص الفصــل 49 والتــي تتوّجّ
المـسـألة التوقيفـيـة تثـيـر لـبسـا بـشـأن إلزامـتيهـا والالـتـزام بـهـا ـمـن باـقـي الأقضـيـة.
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أو بصفــة الأجنبــي »مســألة أوليــة بالنســبة لغيــر المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية«. 
كما اســتعمل المشــرع خطأ مصطلح »الدعوى الفرعية« ضمن الفصول 135،136 و137 
مــن مجلــة الغابــات الــذي يوجــب علــى المحاكــم الزجرية المنتصبــة للنظر فــي مخالفاتها 
توقيف البت إذا ما دفع المتهم بالمســألة الاســتحقاقية واعبتر المشــرع ذلك دعوى فرعية 
والأصّحّ أن تطلق هذه التســمية على الدعوى التي ترفع للحســم في المســألة التوقيفية 
ولـيـس عـلـى ـهـذه المـسـألة ـفـي ـحـد ذاتـهـا، وـهـو ـمـا يوـجـب تنقـيـح الفـصـول المذـكـورة.
وقــد اقتصــر المشــرع الدســتوري فــي الفصــل 127 مــن دســتور 2022 علــى اســتعمال 
ــت  ــاز وإن كان ــة باميت ــا مســألة توقيفي ــال أنه ــدم الدســتورية، والح ــع بع ــارة الدف عب
تعــّدّ صــورة مخصوصــة مــن المســائل التوقيفيــة لاتصالهــا برقابــة دســتورية القانــون 
المنطبــق لــدى محاكــم الدفــع مــن جهــة ولمكانــة المحكمــة الدســتورية المفــردة والمنفــردة 

ـمـن المنظوـمـة القضائـيـة ـمـن جـهـة أـخـرى.
•  بتنظيــم متفــاوت: حيــث لــم يتــمّ تقنــن المســار الإجرائــي المتعلــق بالمســألة التوقيفيــة 	

بنفــس التفصيــل فــي مختلــف المواضــع التــي تعــرض فيهــا المشــرع للمســألة التوقيفيــة 
فخلافــا لاقتضــاب الفصــل 132 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والفصــل 7 مــن 
قانــون 3 جويليــة المتعلــق بالعفــو العــام، فقــد ضبــط الفصلــن 49 و50 مــن مجلــة 
الجنســية التونســية1 وكذلــك الشــأن للفصــول 135، 136 و137 مــن مجلــة الغابــات 
الإجــراءات العمليــة الواجــب اتباعهــا بشــأن المســألة التوقيفيــة. ولا بــدّ مــن الإشــارة 
أيضــا إلــى مــا ورد بالفصــل 55، 56، 57، 58، و61 مــن القانــون الأساســي عــدد 
50 لســنة 2015 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، وإن كان مــن المؤكــد أن يكــون هــذا 
النــص موضــوع مراجعــة بالضــرورة تبعــا لصــدور دســتور 2022 الــذي راجــع تصــوّر 

ــي دســتور 2014 2.  ــا ف ــا كان مضمن ــة الدســتورية كم المحكم

1. الفصــل 49 »الاحتجــاج بالجنســية التونســية أو بصفــة الأجنبــي يهــم النظــام العــام وعلــي الحاكــم أن يثيــر ذلــك مــن تلقــاء نفســه. 
وهــو بالنســبة لغيــر المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية المنتصبــة للنظــر مدنيــا مســألة أوليــة توجــه علــي الحاكــم توقيــف النظــر إلــى أن يتــم 
فصــل النــزاع طبــق الإجــراءات الــواردة بالفصــل 51 ومــا بعــده مــن هــذه المجلــة«. الفصــل 50 »إذا أثيــر لــدى محكمــة زجريــة احتجــاج 
بالجنســية التونســية أو بصفــة الأجنبــي فعلــي هاتــه المحكمــة أن تضــرب أجلا قــدره ثلاثــون يومــا قصــد القيــام بقضيــة لــدى المحكمــة 
المختصــة للشــخص الــذي أثــار ذلــك الاحتجــاج وللنيابــة العموميــة إذا كان المتمســك بالجنســية التونســية محــرزا علــي شــهادة فيهــا 
ســلمت لــه طبــق الفصــل 63 ومــا بعــده مــن هــذه المجلــة. وتوقــف المحكمــة الزجريــة النظــر إلــى أن يقــع البــت فــي مســألة الجنســية أو 

إلــى انتهــاء الأجــل المضــروب فــي صــورة عــدم القيــام بقضيــة«.

ّـرة مســتقّلّة ومعّلّلــة محــررة مــن قبــل محــام مرســم لــدى التعقيــب تحتــوي  فــع بعــدم الدســتورّيّة بمقتضــى مذك� م الّدّ 2. الفصــل 55 »يقــّدّ
فــع  ــل لأحــكام القانــون المطعــون فيهــا.« الفصــل 56 »علــى المحاكــم عنــد الّدّ فــع مــع تحديــد مفّصّ علــى عــرض فــي بيــان أســباب الّدّ
أمامهــا بعــدم دســتورّيّة القــوانين إحالــة المســألة فــورا علــى المحكمــة الدســتورّيّة، ولا يجــوز الطعــن فــي قــرار الإحالــة بــأي وجــه مــن 
أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب.« الفصــل 57 »يصــدر قــرار الإحالــة ممضــى مــن رئيــس المحكمــة المعنيــة وكاتبهــا ويجــب أن يحتــوي علــى 
أســماء الأطــراف وألقابهــم ومقراتهــم وعلــى المطاعــن الموجهــة إلــى القانــون المطعــون فيــه وبيــان أحكامــه المدفــوع بعــدم دســتوريتها 
ّـرة  مــع عــرض موجــز لوقائــع القضيــة الأصليــة المرتبطــة مباشــرة بالدفــع. يوجــه قــرار الإحالــة إلــى المحكمــة الدســتورية مرفقــا بمذك�
ّـة وتعلــق الآجــال  ّـة الأصلي� الدفــع المنصــوص عليهــا بالفصــل 55 مــن هــذا القانــون.« الفصــل 58 »يوقــف قــرار الإحالــة النظــر فــي القضي�
ــل المحكمــة التــي أثيــر أمامهــا الدفــع بقــرار المحكمــة الدســتورّيّة أو انقضــاء أجــل توصلهــا  ابتــداء مــن تاريــخ صــدوره إلــى حين توّصّ

بقــرار المحكمــة الدســتورية دون وروده«.
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المسائل التوقيفية ضمن تفاعل وجدل الخيارات التشريعية 
والمبادئ الناظمة والمواقف الفقه قضائية 

إّنّ تنــاول المســائل التوقيفيــة فــي القانــون التونســي عمومــا ومكانتهــا صلب القضــاء المالي 
ّـات  دات والموجه� ــت المحــّدّ ــي ذات الوق ــل ف ــن أن يمث ــا يمك خصوصــا تســتوجب طــرح م
ــا، بمــا  ــى حــّدّ م ــة إل ــل ومعّلّق ــة ب ــة جدلي ــي تجعــل منهــا مســألة خلافي والإكراهــات والت

ع اســتحضار مجموعــة مــن التطلعــات والانتظــارات مــن ذلــك: يشــّرّ
	 تترتّــب المســائل التوقيفيّــة أساســا علــى فكــرة اســتقلاليّة الاقضيــة ومــا تســتتبعه 

مــن اســتقلاليّة الوظائــف والاختصاصــات، لــذا يرتبــط مجــال إعمالهــا أساســا 
ــا البعــض.  ــا ببعضه ــة ضمنه ــة الاقضي ــة وبعلاق ــة القضائي بنطــاق الثلاثي

وهــذا لا ينفــي أّنّ هــذا النطــاق قــد يتجــاوز ذلــك اســتثناءا ليشــمل علاقــات الأقضيــة 
ــي  ــا، والت ــة عنه ــة المســتقلة والمنفصل ــة أو الإداري ــف الســلط القضائي ــثلاث بمختل ال
يرجــع لهــا النظــر فــي مســائل معينــة دون غيرهــا. فقــد تنتــج المســألة التوقيفيــة مــثلا 
عــن وجــود إشــكال يتعلــق بالتثبــت مــن دســتورية قانــون مــا يســتحق نظــرا مســتقلا 
ــي  ــي ف ــى القاضــي المتول ــعين عل ــة يت ــذه الحال ــي ه ــص. ف ــل القاضــي المخت ــن قب م
الأصــل، عدليــا كان أو إداريــا أو ماليــا، تأجيــل النظــر إلــى حين فصــل هــذا الإشــكال 
الفرعــي مــن قبــل القاضــي الدســتوري. وقــد تنتــج المســألة التوقيفيــة كذلــك عــن إثــارة 
صعوبــة حــول تأويــل معاهــدة دوليــة، ليســت مــن أنظــار الســلطة القضائيــة المتوليــة 
فــي الأصــل، ممــا يتــعين إحالتهــا وجوبيــا وكمــا هــو دارج لفائــدة الســلطة الإداريــة 

المخـتصـة وـهـي وزارة الـشـؤون الخارجـيـة.
غيــر أّنّ جوهــر المســألة التوقيفيــة ومعناهــا وأهمتيهــا تتحقــق أساســا فــي إطــار 
العلاقــة التــي تجمــع بين الجهــة القضائيــة العدليــة والجهــة القضائيــة الإداريــة والجهة 
القضائيــة الماليــة والمترتبــة علــى توزيــع مراجــع النظــر بين هاتــه الجهــات واســتئثار 
كل واحــدة منهمــا باختصاصاتهــا القضائيــة والتــي اســتندت إلــى تمييــز دســتوري 
نــه بــدءا دســتور 2014 وحافــظ عليــه  واضــح بين هــذه الأقضيــة وظيفيــا وهيكليــا تضّمّ
بشــكل محــدود دســتور 2022. إضافــة للعلاقــة المخصوصــة بين بعضهــا دون البعــض 
الآخــر لجملــة مــن الاعبتــارات )النظريــة، التاريخيــة...(، فهــي فــي القضاءيــن الإداري 
ــون  ــي القان ــق بين الســلطتين ف ــدأ التفري ر مب ــّوّ ــف مراحــل تط ــة مختل ــي رهين والعدل
التونســي، خلافــا لحــال القضــاء المالــي الــذي لــم يشــهد شــّدّ وجــذب علاقتهمــا والــذي 
بـقـي أيـضـا وإـلـى ـحـدـّ ّمـا بمـنـأى ـعـن إـشـكالات تـنـازع الاخـتصـاص بين الأقضـيـة.

ــي  ــتوى التطيبق ــى المس ــة عل ــائل التوقيفي ــة إشــكالات المس ــي أّنّ دراس ــا يعن ــو م وه
ع لمســألة الاختصــاص القضائــي للأقضيــة  ّـة تنظيــم المشــّرّ والعملــي تتطل�ّـب تــنيّنب كيفي�
تّقّــه ووضوحــه وتكاملــه وشــمولتّيّه، ويبــرز ذلــك مــن خلال التعــّرّض  الثلاثــة ومــدى د
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ّـات ممكـنـة ضـمـن ـهـذه البنـيـة الثلاثـيـة. ـلـثلاث فرضـي
	o ــده بهــا ــة الأولــى علــى احتــرام المشــرّع لقواعــد الاختصــاص وتقّي  فتقــوم الحال

وذلــك مــن خــال اعتمــاده لتوزيــع منطقــي لمراجــع النظــر بــن الأجهــزة الثلاثــة يــن 
القضائيــن العدلــي والإداري حســب طيبعــة القضايــا النزاعيــة والقانــون المنطبــق 
عليهــا، فيســتأثر القضــاء العدلــي الاختصــاص بالنظــر فــي كل النزاعــات المدنيــة، 
ــات  ــع المنازع ــي جمي ــر ف ــاص للنظ ــاء الإداري بالاختص ــرد القض ــن ينف ــي ح ف

الإداريــة، ويختــصّ القضــاء المالــي بالنــزاع المالــي. 
ــى المســائل  ــا عل ــة إيجابي ــع المنطقــّيّ للاختصاصــات القضائي ّـر هــذا التوزي ويؤث�
ّـل بيئــة ملائمــة لتفعيلهــا باعبتــاره النيتجــة المترتبــة علــى منطــق  التوقيفيــة إذ يمث�
ــدة كل  ــر لفائ ــع بالنظ ــق الراج ــاص المطل ــدأ الاختص ــي ومب ــص القضائ التخص
ــن لحســن ســير القضــاء  ــه ضام ــى أن ر عل ــذا التصــّوّ م ه ــّدّ ــي. ويق ــرم قضائ ه
ــاّسّ  ــر مناطــق التم ــة وتوات ّـد الأقضي ــر أن تعق� ــاضين. غي ــح المتق ومراعــي لمصال
د فرضيــة  بينهــا لاعبتــارات نظريــة وإكراهــات عمليــة تجعــل هــذه الافتــراض مجــّرّ

يـة للقـضـاء. يـة الثلاثـ ّـة ضـمـن البنـ لـة مثالـي دراـّيّسة وحاـ
	o ــع الاختصــاص ــة لتوزي ــد العام ــة بإخــال المشــرع بالقواع ــة الثاني ــز الحال  تتمّي

وذلــك بإقــرار جملــة مــن الاســتثناءات تتمحــور حــول اســناد الاختصــاص وفــق 
آليــة كتــل الاختصــاص لفائــدة جهــة قضائيــة معينــة للبــت فــي مجمــل صنــف مــن 
ــة  ــة المقابل ــة القضائي ــدة الجه ــر لفائ ــد يرجــع بالنظ ــم أن بعضــه ق ــات رغ النزاع
تبعــا للمعيــار المــادي للاختصــاص، وذلــك بنــاء علــى مــا قــد يقــدّره المشــرع مــن 
اعبتــارات ترمــي إلــى تفــادي نقائــص تفيتــت الكتلــة والنظــر فــي نفــس القضايــا 
ــة، يكــون الســياق العــام محفــزا  مــن قبــل جهتــي القضــاء. فــي مثــل هــذه الحال
لإقصــاء اســتعمال المســائل التوقيفيــة باعبتــار التدخــل الصريــح مــن قبــل المشــرع 

علــى النحــو الآنــف. 
	o ــر المشــرّع عــن ســلتّيبه مــن خــال غمــوض تدخّلــه  أمــا فــي الحالــة الثالثــة فيعّب

أو عــدم تدخّلــه لتحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة بالنظــر فــي بعــض النزاعــات 
القضائيــة، وهــو مــا يفســح المجــال للاجتهــادات القضائيــة التــي تكــون متضاربــة، 
فــي أغلــب الحــالات، والتــي تــؤول، تبعــا لذلــك، إلــى تنــازع بــن الأقضيــة ويترتــب 

علــى هــذا التنــازع احتجــاب أو »خســوف« المســائل التوقيفيــة. 
لقــد انتهــى المشــرع التونســي فــي خياراتــه إلــى موقــف مبتايــن يمــزج بين الحالــتين  
الأولــى والثانيــة، وينتهــي واقعــا إلــى النيتجــة المتمّثّلــة فــي عــدم إعمــال المســائل 

يـة للقـضـاء. يـة الثلاثـ يـه البنـ فـا لما تقتضـ ّـة خلاـ التوقيفـي
	 كمــا ترتهــن المســائل التوقيفيــة بموقــف فقــه القضــاء منهــا أي بالحلــول التــي يقرّهــا 

القاضــي، إداريــا كان أو عدليــا أو ماليــا، وهنــا وجــب التمييــز بــن فرضتّيــن: 
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	o الفرضيــة الأولــى محــدودة يجــد القاضــي نفســه بموجبهــا ملزمــا باحتــرام 
النصــوص القانونيــة التــي تنــص عّلــى إعمــال إجــراء المســائل التوقيفيــة شــأن مــا 

ــي التشــريع التونســي.  ــا مــن حــالات مضبوطــة ف ــه آنف ــت الإشــارة إلي تمّ
	o ،ــة الثانيــة تهــمّ حالــة غيــاب التنصيــص علــى إجــراء المســائل التوقيفيــة  الفرضّي

لبيقــى الخيــار محمــولا علــى القاضــي ) العدلــي، الإداري، المالــي( ضمــن تنافــس 
جملــة مــن المبــادئ العامــة والمبــادئ الإجرائيــة، لنكــون إزاء خيــار أول قائــم علــى 
تغليــب مبــدأ تفريــق الســلطتين أي توقــف القاضــي عنــد حــدود اختصاصــه حينما 
ــز مســألة  ــة وتتمي ــي تطــرح فــي إطــار نفــس القضي ــة الت تتعــدّد المســائل النزاعي
منهــا بطيبعــة مختلفــة تجعلهــا، حســب مقتضيــات مبــدأ الاختصــاص القضائــي، 
خارجــة عــن أنظــار القاضــي المتعهــد فــي الأصــل ومــا يســبتتعه ذلــك مــن إعمــال 
ــار  ــة، أو نكــون إزاء خي ــة وانتظــار حســمها مــن قاضــي الإحال للمســألة التوقيفي
ــة  ــدأ شــمولية النظــر واســبتتاعاته مــن قواعــد إجرائي ــب مب ــى تغلي ــم عل ــان قائ ث
كقاعــدة »قاضــي الأصــل هــو قاضــي الفــرع« وقاعــدة »قاضــي الطلــب هــو قاضي 
ــب التوقيفــي«  ــى »قاضــي الموضــوع هــو قاضــي الطل ــع« ليكــون بهــذا المعن الدف
ــى القاضــي  ــه إل ــب التوقيفــي دون إحالت ــه مــن النظــر بنفســه فــي الطل بمــا يمكّن
ــر فــي ذات  المختــص فــي تمــش يحــول المســألة التوقيفيــة إلــى مســألة أوليــة، ويعّب
الوقــت عــن نــزوع كامــن غيــر معلــن لــدى القاضــي لتوســيع مجــال الاختصــاص 
عليــه.  المعروضــة  القضيــة  جوانــب  كلّ  علــى  ســلطته  فــرض  فــي  والرغبــة 

ملاحظات حول المسائل التوقيفية في النظام القضائي التونسي



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 162

ت أغلــب الحلــول الفقــه قضائيــة فــي الحالــة التونســية علــى الخيــار الثانــي  وقــد اســتقّرّ
فاستســهلت إهمــال وإقصــاء المســائل التوقيفيــة عمومــا1 كمــا ظــّلّ إعمالهــا نــادرا وبمثابــة 
م أحيانــا بالنظــر لفقــدان  ّـد القاعــدة، بــل أنــه فــي مفارقــة لافتــة يقــّدّ الاســتثناء الــذي يؤك�
ــاء  ــدى القض ــواء ل ــا س ّـص منه ــور وللتمل� ــار المذك ــر للخي ــه كبتري ــة من ــدوى والفعلي الج

ــي3.  الإداري2 أو القاضــي العدل

ــب التذكيــر أّنّ مبــدأ التفريــق بين الأقضيــة وعلــى اخــتلاف مراجعــه  وبين هــذا وذاك يتوّجّ
ـّة التعــاون بينهــا. فمــا يبــدو تناقضــا  ـّة إمكاني� ـّة لا يحجــب الت�ب الدســتورّيّة والقانوني�
ّـا، حيــث مــن الثابــت أن المبــدأ المذكــور يســتمّدّ  ل وهلــة ليــس إّلاّ تناقضــا ظاهري� ّـا لأّوّ لي� أّوّ
مشــروعتّيّه مــن منــع تطــاول هــرم قضائــي علــى مــا هــو محجــوز لفائــدة الهــرم الآخــر. 
ّـه يقتضــي فــي وجهــه الآخــر احتــرام جوهــر الاختصــاص عبــر التــزام كل هــرم قضائي  لكن�

بإحاـلـة المـسـائل التوقيفـيـة إـلـى قاضـيهـا الطـيبعـي.

1. مــن ذلــك نــزاع لــدى المحكمــة الإداريــة كان الطلــب الأصلــي فيــه يهــدف أساســا إلــى الحصــول علــى غرامــة حرمــان مــن أصــل 
تجــاري إثــر حصــول انتــزاع عقــار لمـد خــط متــر خفيــف يشــمل مــحلا معــدا للحلاقة،وقــد ورد بحيثيــات حكمــه الاســتئنافي » وحيــث 
ه مــن أنظــار القاضــي المدنــي فإنــه إزاء مــا  لئــن كانــت مســألة تحديــد مــدى توفــر شــروط المالــك للأصــل التجــاري فــي المســتانف ضــّدّ
اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء مــن أّنّ مهنــة الحلاقــة هــي فــي حقيقــة الأمــر حرفــة لا يترتــب عليــه اكتســاب الملــك التجــاري تــرى هــذه 
ــة عــدد 190، 3 ديســمبر 1983،  ــه »)مــح،إدا اس،القضي ــل دون حاجــة لإيقــاف النظــر في ــت فــي الاســتئناف الماث المحكمــة ضــرورة الب
حاتــم مصطفــى بــن ســلطان ضــد الوكالــة العقاريــة للســكنى، المجموعــة 1981، ص 330(، والمفارقــة هنــا أن القاضــي يعتــرف بطيبعــة 

المـسـألة التوقيفـيـة لكـنـه يتجاوزـهـا بتعـلـة توـفـر فـقـه قـضـاء ـسـابق وواـضـح.

2. يشــار عــادة للتجربــة الســليبة التــي ظهــرت مــن خلال قضيــة شــركة نــوار )قضيــة اســتئنافية عــدد 939، م ع ن د فــي حــق وزارة 
ــة،  ــة للمســائل التوقيفي ــت أول حــالات إعمــال المحكمــة الإداري ــي كان ــوار وشــركائها( الت ــز والإســكان ضــّدّ شــركة مقــولات ن التجهي
حيــث أثيــر لديهــا اشــكال قانونــي مدنــي عويــص حــول سلامــة عقــود تفويــت عقــار، فأصــدرت حكمــا تحضيريــا بتاريــخ 12 أفريــل 
1993 قضــى »بإرجــاء النظــر فــي القضيــة وإيــداع ملفهــا بكتابــة المحكمــة، وفــي الاثنــاء يقــوم أحــرص الطــرفين لــدى المحاكــم المختصــة 

ــة  ــة كقضي ــا مــع القضي ــي لاحق ــرم العدل ــز«. لتيعاطــى اله ــرمين بين الشــركة ووزارة التجهي ــع المب ــد اليب ــت فــي صحــة عق قصــد الب
اصليــة، وينظــر فيهــا ابتدائيــا واســتئنافيا وتعقبيــا لينتهــي الأمــر إلــى ســقوط الدعــوى بالتقــادم، حيــث دامــت هــذه القضيــة أكثــر مــن 
ثلاث عشــر ســنة منــذ صــدور أول حكــم فــي شــانها فــي 15 افريــل 1986 الــى صــدور حكــم محكمــة التعقيــب العدليــة فــي غــرة جــوان 

1999، ـبـدون أي ـجـدوى.

ويذكــر أنــه تــّمّ إعمــال المســألة التوقيفيــة لــدى المحكمــة الإداريــة فــي قضيــة البرنــي هميلــي ضــد وزيــر أملاك الدولــة حيــث أصــدرت 
ــوم احــرص  ــى ان يق ــة عل ــة المحكم ــة بكتاب ــف القضي ــداع مل ــاف النظــر واي ــه إيق ــررت في ــر 2003، ق ــي 31 نوفمب ــا ف ــا تحضيري احكم
الطــرفين لــدى المحكمــة المختصــة للبــت فــي ملكيــة العقــار موضــوع المقــرر الإداري المطعــون فيــه بالإلغــاء لــدى المحكمــة الإداريــة. وكانــت 
الإدارة رفضــت اســتغلال مقطــع حجــارة رخاميــة، لاخــتلاف حــول ملكيــة الأرض. كمــا يشــار أيضــا إلــى قضيــة المدرســة الخاصــة 
بخزنــدار ومــن معهــا ضــد وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة، حيــث أصــدرت الدائــرة الابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة حكمــا تحضيريــا فــي 28 
مــارس 2003 قــررت فيــه توقيــف النظــر واحالــة احــرص الطــرفين علــى المحكمــة العدليــة قصــد البــت فيمــا إذا كانــت النقابــة الوطنيــة 

لمؤسـسـات التعلـيـم الـخـاص مؤهـلـة لإـبـرام الملـحـق التعديـلـي للاتفاقـيـة المـتشركة القومـيـة للتعلـيـم الـخـاص.

3. فــي حالــة فريــدة أوقفــت المحكمــة الابتدائيــة بسوســة فــي حكمهــا الصــادر اســتئنافيا فــي 1 مــارس 2001 فــي قضيــة حمــدي ضــد 
وزيــر أملاك الدولــة والشــؤون العقاريــة النظــر وأحالــت الأطــراف علــى المحكمــة الإداريــة لتقديــر شــرعية قــرار اداري، إلا ان صيغــة 
الإحالــة مــن القاضــي العدلــي بعثــت شــيئا مــن الريــب والتســاؤل حــول قصدهــا ممــا اجبــر القاضــي الإداري الــى ارجــاع القضيــة 

للتحقـيـق بغـيـة مراـسـلة محكـمـة الإحاـلـة ومطالـتبهـا بتوضـيـح قـصـد الإحاـلـة.
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ل عبــر إعمــال مفــرط للمســائل  ّـق فــي وجــه أّوّ ويذكــر أّنّ هــذا التعــاون المنشــود قــد لا يتحق�
ــك كيبــر بمبــدأ التفريــق بين الســلطتين  ـّة مــن فقــه القضــاء اســتند إلــى تمّسّ التوقيفي�
ــع  ــه قواعــد توزي ــا تقتضي ــق م ــي والهــرم الإداري وف ــة مــن الهــرم العدل ــة والإداري العدلي
ّـدة صعــب حّلّهــا، وتطبّلّــت لاحقــا  الاختصاصــات القضائيــة، والــذي آل إلــى وضعي�ّـات معق�

لا تـشـريعّيّا لتليينـهـا وـهـذا ـشـأن التجرـبـة الفرنـّيّسة. ـتـدّخّ

ــى  ّـة إل ــّيّ للمســائل التوقيفي� ــل آل ــان بتحوي ــي وجــه ث ــاون المنشــود ف ّـق التع ــا لا يتحق� كم
ة تحــت عنــوان تســهيل ســير القضــاء  قــة ومهتــّزّ ّـة والتمــاس أســس غيــر موّفّ مســائل أولي�
ــه نصــوص الاختصــاص وجــودة الفصــل وهــذا  ــه، وفــي مجافــاة لما تقتضي وعــدم تعطيل

بـة التونـيسة. ـشـأن التجرـ

فليــس مــن مصلحــة المتقاضــي ولا مــن مصلحــة القضــاء اســبتعاد إجــراء المســائل 
ــي  ــدأ الإجرائ ــح المب ــك بترجي ــي وذل ــي والمال ــل القاضــي الإداري والعدل ّـة مــن قب التوقيفي�
المتمثــل فــي شــمولية الاختصــاص والتعهــد وتفضيلــه علــى المبــدأ الأساســّيّ والهــاّمّ 
القاضــي باســتقلالية الأقضيــة الثلاثــة وتفريــق الاختصاصــات القضائيــة الراجعــة بالنظــر 
ــى  ــة عل ــاضين والمحافظ ــوق المتق ــاة حق ّـة تســهيل ســير القضــاء ومراع ــا، بتعل� ــكل منه ل
ــد  ّـف عن ّـة أّنّ التوق� ــة والإســراع فــي البــّتّ فيهــا فــي أقــرب الآجــال، وبتعل� وحــدة القضي
المســائل التوقيفيــة يزيــد الإجــراءات طــولا وتعقيــدا، باعبتــار أّنّ هــذه المســائل العارضــة 
ــس الســياق لا يتســّنّى للقاضــي،  ــي نف ــراءات خاصــة«. ف ــاع »إج ــا اتب تســتوجب لحّلّه
ــد  ــق قواع ــى تطيب ــرا عل ــل تحوي ــبتعد أو أن يدخ ــا، أن يس ــا أو مالي ــا كان أو عدلي إداري
توزيــع الاختصاصــات القضائيــة بين الأقضيــة الــثلاث وإن اتســمت بشــيء مــن التعقيــد 

يـه. يـة لدـ بـارات الإجرائـ يـام بـعـض الاعـت د قـ لمـّرّج

إضافــة لذلــك فــإن تجاهــل مبــدأ اســتقلالية الأقضيــة ومبــدأ تفريــق الســلطتين بإقصــاء 
ّـب وضعــا متناقضــا إذا مــا اعبترنــا أن وجــود المســائل التوقيفيــة  المســائل التوقيفيــة يرت�
ّـل فــي حــد ذاتــه منطقيــا وفعليــا ضمانــة إجرائيــة لاحتــرام المبدأيــن المذكوريــن. كمــا  يمث�
ّـد إهمــال المســائل التوقيفيــة مناخــا يســوده التنافــس بين الأجهــزة القضائيــة ويفقــد  يول�
ــراء  ــتعمال إج ــق اس ــن طري ــا ع ــق جزئي ــد تتحق ــي ق ــا والت ــاون بينه ــرة التع ــي فك بالتال
ــا لــدى  ــا وانفرادي ّـة منطقــا انعزالي ــة كل فائــدة وجــدوى، ويفــرز مــن ثم� المســائل التوقيفي
الأقضيــة الثلاثــة. ولا تقتصــر نقائــص إهمــال المســائل التوقيفيــة علــى مــا ذكــر، إذ يمكــن 
أن يــؤدي نظــر قاضــي الأصــل فــي مســألة توقيفيــة خارجــة عــن اختصاصــه إلــى تحريــف 

وـسـوء تطبـيـق القاـعـدة القانونـيـة الواـجـب تطيبقـهـا.

ــة  ــي الســائد داخــل الأقضي ــق يمكــن أن نســتخلص أن الموقــف القضائ ومــن هــذا المنطل
ــارات  ــب بعــض الاعبت ــة وتغلي ــاع عــن اســتعمال إجــراء المســائل التوقيفي ــة بالامتن الثلاث
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الإجرائيــة علــى المبــدأ الدســتوري الناظــم لمختلــف الاقضيــة والمكــرس بنصوصهــا الكبــرى 
ـّجّهـا فاـقـدا لـسـند منطـقـي مقـبـول. والقاـئـم عـلـى تفرـيـق القـضـاء يعـتبـر تو

1. حول تجربة محكمة المحاسبات

	 فــي ملاحظــات أوليــة نشــير بــدءا إلــى غيــاب أيــة إشــارة تشــريعية تتعلــق بالمســائل 
التوقيفيــة داخــل القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات 

وحداثــة تجربــة المحكمــة بشــأنه كغيــاب أعمــال فقهيــة حــول الموضــوع. 
	 ــى مــا أفــرزه واقــع العمــل والتعامــل القضائــي داخــل ــب الاســتناد إل  وهــو مــا تطل

ــا.  ــى بعــض شــهادات الســادة قضاته ــة اســتنادا إل المحكم
تعلقــت التجربــة بــالمادة الانتخابيــة وتخــص أساســا حالــتين أحدهمــا واضحــة 

ملـبتـسة. والأــخرى 
	o 100ــة موضــوع الفصــول 98 99 و ــات الانتخابي ــى المخالف ــة الأول  فتخــص الحال

مــن قانــون الانتخابــات والاســتفتاء عبــر إثــارة أحــد أعضــاء القائمــة ســواء فــي 
طــور التحقيــق أو فــي الطــور الحكمــي ســابقية التشــكي الجزائــي أو نيــة التداعــي 
الجزائــي بالادعــاء أنّ اســمه زج تدليســا وبــأن المســألة بذلــك مــن متعلقــات 
ــة،  ــك مســألة توقيفي ــر بذل ــو يثي ــار الفصــل، وه ــب انتظ ــي ليطل القاضــي الجزائ
ــع  ــد الدف ــا يؤي ــإدلاء بم ــاع ل ــة الدف ــة جه ــي بمخاطب ــي المال ــوم القاض ــا يق وهن
المذكــور أو يقــوم بمراســلة وكيــل الجمهويــة عــن طريــق النيابــة العموميــة بمحكمــة 

ــل عــادة فــي شــهر.  ــك يتمث المحاســبات وانتظــار أجــل معقــول لذل
وهنــا تطــرح فرضيــتين الأولــى فرضيــة عــدم الإدلاء بمــا يثبــت جديــة الدفــع مــن 
ــا  ــادة م ــا ع ــة وهن ــل الجمهوري ــدم ورود رد وكي ــورة ع ــي ص ــاع أو ف ــة الدف جه
يضمــن المكلــف بالتحقيــق تقريــره مقترحــا بإعمــال مبــدأ شــمولية نظــر القاضــي 

الماـلـي وـهـو الموـقـف اـلـذي تـبنـاه طـيـف ـمـن قـضـاة محكـمـة المحاـبسات.
ــإن  ــة ف ــه أذن بالأبحــاث الأولي ــول أن ــة بالق ــل الجمهوري ــة رد وكي ــي فرضي ــا ف أم
الأمــر انتهــى عــادة إلــى نفــس موقــف الفرضيــة الأولــى باعبتــار أن إجــراء هــذه 
بـة لمحكـمـة المحاـبسات. لـه الآـجـال المقتضـ تـا لا تتحمـ لـب وقـ الأبـحـاث ـعـادة ـمـا يتطـ

	o أمــا الحالــة الثانيــة فهــي حالــة محتملــة ملبتســة فتخــص الفصــل 163 جديــد مــن 
المرســوم عــدد 55 لســنة 2022 المــؤرّخ فــي 15 ســتبمبر 2022 يتعلّــق بتنقيــح القانــون 
ــات  ــق بالانتخاب الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلّ
والاســتفتاء وإتمامــه، التــي تخــص التمويــل الأجنبــي والمجهــول المصــدر موضــوع 
ــدان  ــى فق ــي تشــير إل ــة الت ــة والثالث ــه الثاني ــي فقرتي ــة المحاســبات ف نظــر محكم
المترشــح عضويتــه مــع عقوبــة ســجنية دون أن تبــن إن كان ذلــك بموجــب حكــم 
محكمــة المحاســبات أم بحكــم جزائــي مســتقل، وهنــا نســجل أن الموقــف لــم يبتلور 
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بعــد صلــب محكمــة المحاســبات ليطــرح بذلــك توجهــن ممكنــن الأول يســتند إلــى 
شــمولية النظــر ويتمثــل فــي المــزج فــي آن واحــد بــن متابعــة النظــر وإقــرار 
مبــدأ اســتقلالية القاضــي المالــي والحســم فــي الشــق المتعلــق بفقــدان العضويــة 
وتســليط العقوبــة الســجنية فــي تأويــل متوســع للفصــل 89 مــن قانــون الانتخابــات 
والاســتفتاء. بحيــث ســيحمل العــبء علــى المتضــرر مــن العقوبــة الأحــرص عنــد 

التنفيــذ فــإن شــاء أثــار إشــكالا تنفيذيــا أو ســلك ســيبل دعــوى المراجعــة. 
أمــا التوجــه الثانــي الممكــن فيســتند إلــى خصوصيــة وطيبعــة محكمــة المحاســبات 
ــة  كقاضــي حســابات بالأســاس لينتهــي إلــى تحفــظ فــي إعمــال فقــدان العضوي

وتـسـليط العقوـبـة الـسـجنية، وتـبقـى الـقـراءات مفتوـحـة.
	 لقــد انتهــج القاضــي ماليــا توجها براغماتيا في هذا الســياق لم يشــذّ عــن ذاك المعتمد 

 question( فــي القضــاء العدلــي والقضــاء الإداري فمــزج بــن إعمــال المســألة الملتمســة
la sollicitée( وإعمــال المســألة الأوليــة بحيــث اتجــه إلــى قضــاة النيابــة العموميــة 
للاســيتضاح والاســتئناس دون التقيــد بإجاباتهــا معتمــدا على تنزيل موســع لســلطات 
التحقيــق والنيابــة، كمــا فعّــل القاضــي المالــي مــن جهة ثانيــة مبدأ شــمولية اختصاصه 
ــة.  ــألة الأولي ــل المس ــن قيب ــة م ــألة التوقيفي ــر المس ــة واعبت ــه القضائي ــتقلال بنتي واس

2. وهوما يمكن معه ضبط جملة من الموجّّهات والانتظارات

	 ــع ــة م ــة مقارن ــائل التوقيفي ــق بالمس ــا يتعل ــة فيم ــية متواضع ــة تونس ــل تجرب ــي ظ  ف
التجربــة الفرنســية، ينتظــر مــن القضــاة بأصنافهــم تفــادي التســاهل فــي التعاطــي مــع 
موضــوع المســائل التوقيفيــة وعــدم تولــي النظــر فــي مســائل خارجــة عــن اختصاصهم 
تتعــدى بداهــة حــدود المســائل الأوليــة، و«تغليــف« هــذا الإهمــال باعبتــارات إجرائيــة 
ــزة  ــاره الركي ــة باعبت ــق بــن الأقضي ــدأ التفري ــة مب ــة الثابت ــى حــدود المكان لا ترقــى إل

الأساســية للبنيــة القضائيــة الدســتورية. 

	 :دعوة المشرع التونسي إلى 
	o ــألة ــم مس ــة وتقيي ــى مقارب ــة إل ــق بســياقات المســائل التوقيفي ــام يتعل  بشــكل ع

الاختصــاص: 
- عبــر تطويــر آليــة الفصــل فــي نــزاع الاختصــاص علــى ضــوء مــا بلورتــه تجربــة 	

مجلــس تنــازع الاختصــاص ومــا أفــرزه فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب والمحكمة 
الإداريــة، ومــا رتتبــه تجربــة محكمــة المحاســبات إضافــة لتقييــم تجربــة الولايــة 

العامــة لــكل مــن الاقضيــة. 
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- ــة 	 ــى اختصــاص الأقضي ــواردة عل ــة الاســتثناءات ال ــى تقني ــوء إل ــة اللج عقلن
الثلاثــة علــى ضــوء دروس التجربــة الفقــه قضائيــة ومــن ذلــك مختلــف أوجــه 

ــة.  ــي المســألة الانتخابي ــة المحاســبات ف اختصــاص محكم
	 :بشكل خاص ومخصوص يتعلق بالمسألة التوقيفية في حدّ ذاتها 

	o مزيــد الإحاطــة الإجرائيــة بالمســائل التوقيفيــة حيــث تفتقــد نصــوص قانونيــة تنظم 
اســتعمال إجــراء المســائل التوقيفيــة خاصــة بالنظــر لتعقــد البعد العملــي الإجرائي 
الــذي يســتوجبه مســارها وحساســية العلاقــات بــن مختلــف الأجهــزة القضائيــة 
فيمــا يتعلــق بهــا، لذلــك تبــدو الحاجــة متأكــدة لتدخــل المشــرع التونســي بتقنــن 
ــن الاســتئناس  ــة ويمك ــة الإجرائي ــن الناحي ــة خاصــة م ــم المســائل التوقيفي وتنظي
فــي هــذا الصــدد بمــا ورد مــن حــالات خاصــة فــي القانــون التونســي وبمــا فــي 
ــح النصــوص  ــي مشــاريع تنقي ــن ف ــد تضمّ ــة القضــاء الإداري، وق مشــروع مجل
المتعلقــة بالقضــاء المالــي التــي تشــهد حــراكا متقطعــا. إن تقنــن المســائل التوقيفية 

يتوجــب أن يلتــزم ثلاثــة مســتويات:
-  علــى مســتوى إثــارة المســائل التوقيفيــة: ذلــك أنّــه يتعــن علــى القاضــي المتولي 	

ــا، أن يثيــر مــن تلقــاء نفســه المســائل  فــي الأصــل، عدليــا كان أو إداريــا أو مالّي
التوقيفيــة التــي هــي مــن الاختصــاص المطلــق والمحجــوز لفائدة القاضــي التابع 
للهــرم القضائــي المقابــل. بالإضافة إلــى أنّ الإمكانية المفتوحــة والطيبعية لإثارة 
المســائل التوقيفيــة مــن قبــل أحــد الخصــوم فــي أي طــور مــن أطــوار التقاضي. 

- علــى مســتوى إحالــة المســائل التوقيفيــة: وذلــك بتقييــد الأطــراف بأجــل معــن 	
لتقديــم الدعــوى الفرعيــة المتعلقــة بالمســألة التوقيفيــة أمــام القاضــي المختــص 
ــي حســم  ــدف للإســراع ف ــوّل به ــر مط ــولا غي ــون أجــا معق ويتوجــب أن يك
ــة للأطــراف،  ــة بصفــة كلي ــة موكول ــة، هــذا إذا كانــت الإحال المســألة التوقيفي

ــة المباشــرة الــذي يقتصــد الإجــراءات  أمــا فــي صــورة اعتمــاد إجــراء الإحال
ويمنــح المســألة التوقيفيــة وقعــا اعبتاريــا باعبتــار صدورهــا عــن جهــة قضائيــة. 
وفــي هــذه الحالــة يكــون اتباع هذا الإجراء وجوبيــا، أي أنه يتعين على القاضي 
ــه  ــرت أمام ــذي أثي ــة أو ال ــار المســألة التوقيفي ــذي أث ــي الأصــل وال ــي ف المتول
المســألة مــن قبــل أحــد الأطــراف، أن يقــوم بإحالــة المســألة التــي تطــرح أمامــه 
إشــكالا مباشــرة إلــى القاضــي المختــص. ويتــم ذلــك مــن الناحيــة الإجرائيــة 
بــأن ترســل كتابــة المحكمــة التــي ينتمــي إليهــا قاضــي الأصــل إلــى محكمــة 
ــة نســخة مــن الحكــم التحضيــري القاضــي بتوقيــف النظــر مــع ملــف  الإحال
هـذه الحالة. القضـيـة. ويـبقـى للمـشـرع تدقـيـق الإـجـراءات الواـجـب اتباعـهـا في ـ

- علــى مســتوى الحكــم فــي المســائل التوقيفيــة مــن قبــل قاضــي الإحالــة: حيــث 	
يكــون مــن الوجيــه أن يتــم التعاطــي مــع القضيــة الفرعيــة لــدى قاضــي الإحالــة  
ــولا  ــا معق ــط المشــرع أج ــي ضب ــا يعن ــة اســتعجالية، بم ــي قضي ــم ف كالحك
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لقاضــي الإحالــة يصــدر خلالــه حكمــه فــي المســألة التوقيفيــة مراعــاة لحســن 
ســير القضــاء ومصلحــة الأطــراف، كمــا يتعــن التنصيــص علــى أنّ قاضــي 

الإحالــة يحــوّل الحكــم الــذي أصــدره مباشــرة إلــى قاضــي الأصــل. 
	o كمــا يمكــن فــي مقاربــة مؤسسســاتية وكســيبل للتعاطــي مــع المســائل التوقيفيــة 

تدعيــم التنظيــم الداخلــي لــكل هــرم قضائــي وذلــك بإحــداث دائــرة خاصــة تتركــب 
مــن قضــاة تســمى »دائــرة الإحالــة« تختــص أساســا بالنظــر فــي الدعــاوى 
ــى المشــرع إن  ــا يوجــب عل ــل. وهــو م ــرم المقاب ــل اله ــة مــن قب ــة عــن إحال المترتب
ــا، وبالاختصــاص  ــم بتركتبيه ــة تهت ــة دقيق ــى إحداثهــا وضــع أحــكام قانوني ارتئ
الــذي سيســند إليهــا للنظــر فــي المســائل التوقيفيــة المحالــة عليهــا بمــا فــي ذلــك 
ــي ســتصدرها  ــا إزاء هــذه المســائل وبالأحــكام الت ــع به ــي تتمت ــات الت الصلاحي
وآثارهــا تجــاه قاضــي الأصــل. ويتوجــه بالنظــر لخصوصيــة هــذه الدائــرة التــي 
تنظــر فــي دعــاوى فرعيــة ناجمــة عــن إحالــة اختــزال وتبســيط الإجــراءات المبتعــة 
ــك  ــي ذل ــا قاضــي الأصــل، وف ــوم به ــي يق ــة المباشــرة الت ســواء بالنســبة للإحال
اقتصــاد كيبــر للوقــت يتفــادى طــول الأجــل الــذي يقــع خلالــه رفــع الدعــوى 
الفرعيــة إلــى هــذه الدائــرة أو بالنســبة كذلــك لتحويــل الحكــم الصــادر فــي المســألة 
التوقيفيــة مباشــرة إلــى قاضــي الأصــل، لأنّ ذلــك يجنــب الأطــراف إعــادة نشــر 

القضيــة مــن جديــد. 

والمعنــى أنــه يبقــى ضروريــا التفكيــر بجدية لتجــاوز وضع الإهمال الذي عليه واقع المســائل 
التوقيفيــة فــي القضــاء التونســي، إمــا باعتمــاد الحــل الهيكلــي المتعلــق »بدائــرة الإحالــة«، 
وإمــا بتكريــس بنظــام إجرائــي خــاص بهــا تســاعد علــى اختصــار طــول الآجــال وعلــى 
ــة. وإن ترتهــن هــذه الحلــول  ســرعة البــت فــي المســائل التوقيفيــة مــن قبــل المحاكــم المخّصّت
مـع توفر الإمكانـيـات المادية وتوفير الإطار الـبشـري. لـدى الـسـلط العمومـيـة ـ بوـجـود الإرادة ـ

إّنّ هــذه الحلــول المقترحــة تضمــن حســن ســير القضــاء ومصلحــة المتقــاضين باعبتارهــا 
ّـر تنظيمــا إجرائيــا معقــولا يهــدف إلــى تفــادي طــول الآجــال التــي يقــع خلالهــا البت في  توف�
القضايــا التــي مــن الممكــن أن تتخللهــا بعــض المســائل التوقيفيــة، كمــا تعبتر حلــولا ملائمة 
مـدروس للحـلـول المعتمدة في تـجـارب أخرى. للواـقـع التونـسـي دون حاـجـة إـلـى نـسـخ غـيـر ـ

عــا فــي قــادم الأيــام يبــدو المتــاح متمــثلا فــي  ــل تشــريعّيّ لا يبــدو متوّقّ وفــي انتظــار تدّخّ
إرســاء نــوع مــن التعــاون غيــر الشــكلي بين مختلــف الأقضيــة يقــوم علــى تبــادل التجــارب 
والممارـسـات الفضلى بـشـأن المـسـائل التوقيفية ويفرز أدلة إجرائية داخلية للتعاطي معها.
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قابلية الاجراء للتصحيح أمام القاضي المالي

نعيمة بن عاقلة - رئيسة دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية

تتعدد الاختصاصات القضائية الراجعة لمحكمة المحاســبات، كما تم بيانه و شــرحه خلال 
النقاشــات الســابقة، بين مــا هــو منصــوص عليــه بالقانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 
المـؤرخ فــي 30 أفريــل 2019 و المتعلــق بمحكمــة المحاســبات، مــن جهــة، ومــا هــو منصــوص 
عليه بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات 
والاســتفتاء، كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالنصــوص اللاحقــة، والقانــون الأساســي عــدد 29 
لســنة 20 المـؤرخ فــي 9 مــاي 2018 المتعـلـق بمجـلـة الجماـعـات المحلـيـة، ـمـن جـهـة أـخـرى.

ــم الأخــرى،  ــا، كشــأن ســائر المحاك ــول إليه ــا هــو موك ــة لإنجــاز م ــذه المحكم ــد ه وتتعه
بقضايــا، تخضــع كســائر القضايــا إلــى صيــرورة ماديــة تتجســد فــي فتــح ملفــات خاصــة 
بهــا والعمــل علــى تكوينهــا، وأخــرى قانونيــة مــن خلال المراحــل التــي تمــر بهــا، بــدء مــن 

انطلاقـهـا إـلـى غاـيـة الحـسـم فـيهـا.

ويحتــاج هــذا المســار القانونــي، كمثــل أيــة قضيــة ترفــع أمــام القضــاء إلــى محــرك إجرائي 
فـي الصـيـرورة و يدفعـهـا إـلـى بـلـوغ مرحلـتهـا الأخيرة. يتحـكـم ـ

لذلــك تعــد الإجــراءات أحــدى أهــم عناصــر القضــاء، لما أنيــط لهــا مــن تــأمين الوصــول إلــى 
جوهــر الحــق، إلــى أن أصبحت تشــكل فرعا من فروع القانــون، قائما بذاته تماما كالقانون 
نـون الأـخـرى. فـروع القاـ لـك ـمـن ـ لـى ذـ مـا إـ لـي وـ نـون الماـ نـون الإداري والقاـ نـي والقاـ المدـ

وتحتوي الإجراءات على : 
	 ــة )القضــاء ــن جه ــاث، م ــة الث ــن الأقضي ــع الاختصــاص ب ــة بتوزي ــد المتعلق  القواع

ــة أخــرى،  ــن جه ــا، م ــي(، وداخــل كل واحــد منه ــي والإداري والمال العدل
	 ــاع ــق الدف ــا ح ــة، ومنه ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــا الح ــي يكفله ــة الت ــادئ الأصولي  المب

ومبــدأي المواجهــة وحيــاد القاضــي، 
	 : وقواعد تفصيلية تتعلق بوجه عام بـ 

	o ،شروط ممارسة الدعوى من حيث الآجل، والمصلحة، والصفة، والأهلية 
	o موضــوع الدعــوى، كعــدم ســابقية اتصــال القضــاء، وعــدم تغييــر الدعــوى أمــام 

ــم دون  ــم إذا اســتأنف بعضه ــوم عليه ــة المحك الاســتئناف، ووجــوب إدخــال كاف
البعــض وكان الموضــوع لا يتجــزأ، 



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 170

	o .الإنابة والتحقيق والحكم وطرق الطعن وغيرها 

ومن المفيد التذكير في هذا الصدد بأمرين اثنين: 
	 أولا - أن النقاشــات الســابقة حــول الإجــراءات القضائيــة أمــام محكمــة المحاســبات 

أســفرت عــن إعــداد ثــاث مشــاريع أدلــة إجــراءات تتعلــق بــــــــــ : 
	o ،إجراءات الدوائر الاستئنافية بمحكمة المحاسبات 
	o ،إجراءات الدوائر الابتدائية في المادة الانتخابية 
	o .إجراءات كاتب محكمة المحاسبات في المادة الانتخابية في الطور الابتدائي 
	 ــق ــذه المشــاريع خضعــت لمطل ــة به ــة المضمن ــن القواعــد الإجرائي ــا - أن عــددا م ثاني

اجتهــاد قضــاة محكمــة المحاســبات، لمــا تبــن مــن شــح القانــون الأساســي عــدد41 
لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات. وقــد تميــز هــذا العمــل بالبحــث عــن الحلــول 
القانونيــة الأكثــر عــدلا وانســجاما مــع طيبعــة النــزاع المالــي وتوخــى فــي ذلــك طريقــة 

علميــة تقــوم علــى الاعتمــاد بشــكل ترتبيــي علــى: 
	o ــه ــق بمحكمــة المحاســبات بوصف ــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعل  القان

يمثــل النــص العــام المنظــم للقضــاء المالــي، 
	o ،المبادئ الأصولية للقانون وقواعده العامة 
	o ــه دور هــذا ــز ب ــا تمي ــى وجــه الخصــوص لم ــي و الإداري عل ــه القضــاء العدل  فق

ــون الإداري.  ــي القان ــة ف ــد والأحــكام الإجرائي ــي إنشــاء القواع ــر ف الأخي

وتتمــة لما ســبق مــن نقاشــات، يطــرح التقريــر الحالــي مســألة »قابليــة الإجــراء للتصحيــح 
أمــام القضــاء المالي«.  

وتجــدر الإشــارة، بدايــة، أن الإجــراء المقصــود بالتصحيــح هــو ذاك الــذي أناطــه القانــون 
بـشـروط و رـتـب ـعـن إهدارـهـا الـبـطلان، إذ لا معـنـى لعـبـارة التصحـيـح ـفـي غـيـر ذـلـك.

واقتــداء بالطريقــة المتوخــاة فــي إعــداد الأدلــة المذكــورة أعلاه، فــإن طرحنــا »لمســألة 
تصحيــح الإجــراء« ســتعتمد أساســا علــى القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق 
بمحكـمـة المحاـبسات، ـثـم عـلـى المـبـادئ الأصولـيـة للقاـنـون وقواـعـده العاـمـة وفـقـه القـضـاء.

وفــي هــذا الصــدد يتفــرع التقريــر الحالي إلــى جزأين، يتعلق الأول بمــا ينص عليه صراحة 
ــاب الجــزاء  ــق بمحكمــة المحاســبات فــي ب القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعل
  .) II ( ويتعلــق الثانــي بســكوت هذا القانون عــن كل جزاء ،) I ( المترتــب عــن خــرق الإجــراء
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تنصيــص القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق 
ــراء ــرق الإج ــزاء خ ــى ج ــة عل ــبات صراح ــة المحاس بمحكم

يتــبين باســتقراء القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات أن 
التنصيــص الصريــح علــى جــزاء الإخلال بالإجــراء جــاء بفصولــه 83 و88 و91 و96.  

أولا: صــورة الفصــل 83 المتعلــق بالطعــن فــي القــرارات الإداريــة 
النهائيــة الصــادرة فــي شــأن الحســابات

جزاء عدم الإجراء المعني بهنص الفصل
مراعاته 

تصحيحه

»ترفض محكمة 
المحاسبات طلب 
الطعن إذا كان 

صادرا عن غير 
ذي صفة أو تم 
القيام به دون 

مراعاة الآجال 
القانونية« 

	 :صفة الطاعن 
منصوص عليها 
بالفصل 78 من 

نفس القانون
	 :آجال الطعن 

منصوص عليها 
بنفس الفصل 

	 أقر المشرع 
بنفسه بطلان 

الاجراء و ألزم 
المحكمة برفضه 

دون أدنى 
اجتهاد 

	 تنتفي كل أوجه 
التصحيح بحكم 
طيبعة الإجراءين 

المعنيين.

ومــن الملاحــظ أن الفصــل 83 ســكت عــن الجــزاء المترتــب عــن خــرق الإجــراء المنصــوص 
عليــه بالفصــل 79 والمتعلــق بتوجيــه الطاعــن نظيــر مــن عريضــة الطعــن إلــى الســلطة التــي 
صــدر عنهــا القــرار المطعــون فيــه. وهــو مــا سينســحب عليــه موضــوع الجــزء الثانــي مــن 

ـهـذا التقرـيـر.
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ــي  ــتئناف ف ــن بالاس ــق بالطع ــل 88 المتعل ــورة الفص ــا: ص ثاني
الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة فــي مــادة القضــاء فــي حســابات 

يـن سـبين العموميـ المحاـ

»ترفــض المحكمــة الطعــن إذا لــم يحتــرم الشــروط الشــكلية نص الفصل
والإجرائيــة« 

هذه الشروط كما هو منصوص عليها بالفصل 85 هي: الإجراء المعني به
-  صفة الطاعن، 	
-  آجال الطعن، 	
-  إنابة المحامي، 	
-  مطلب الاستئناف مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب 	

الطعن. 

أقر المشرع بنفسه بطلان الاجراء وألزم المحكمة برفضه. جزاء عدم مراعاته

تصحيحه
-  بالنســبة للصفــة وآجــال الطعــن تنتفــي معهمــا كل 	

أوجــه التصحيــح بحكــم طيبعــة هذيــن الإجراءيــن، 
-  بالنسبة للإنابة يجوز التصحيح داخل آجال الطعن، 	
-  بالنســبة لمطلــب الاســتئناف يجــوز للمحكمــة أن تجتهــد 	

عنــد انعــدام تقديمــه وتكتفــي بمذكــرة أســباب الطعــن، 
-  بالنســبة لمذكــرة أســباب الطعــن يجــوز تقديــم تقاريــر 	

لاحقــة لهــا تضيــف أســباب أخــرى ولكــن يكــون ذلــك 
داخــل أجــل الطعــن. 
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ــي  ــب ف ــن بالتعقي ــق بالطع ــل 91 المتعل ــورة الفص ــا: ص ثالث
الأحــكام الاســتئنافية الصــادرة فــي مــادة القضــاء فــي 

بالحســابات 

»تبــت الهيئــة التعقيبيــة فــي كافــة المطاعــن و تصــرح برفضهــا نص الفصل
إذا لــم تحتــرم الشــروط الشــكلية والإجرائيــة« 

هي التالية كما هو منصوص عليها بالفصل 89 : الإجراء المعني به
-  صفة الطاعن، 	
-  آجال الطعن، 	
-  إنابة المحامي، 	
-  مطلب الطعن بالتعقيب مصحوبا بمذكرة في بيان أسبابه. 	

أقر المشرع بنفسه بطلان الاجراء و ألزم المحكمة برفضه جزاء عدم مراعاته

-تصحيحه  بالنســبة للصفــة و آجــال الطعــن تنتفــي معهمــا كل أوجــه 	
التصحيــح بحكــم طيبعــة هذيــن الإجراءيــن، 

-  بالنسبة للإنابة يجوز التصحيح داخل آجال الطعن، 	
-  بالنسبة لمطلب الطعن بالتعقيب: يجوز للمحكمة أن تجتهد 	

عنــد انعــدام تقديمــه وتكتفــي بمذكــرة أســباب الطعــن، 
-  بالنســبة لمذكــرة أســباب الطعــن يجــوز تقديــم تقاريــر 	

لاحقــة لهــا تضيــف أســباب أخــرى ولكــن يكــون ذلــك 
داخــل أجــل الطعــن. 
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رابعــا: صــورة الفصــل 96 المتعلــق بالطعــن فــي مــادة القضــاء 
ـفـي الحـسـابات ـعـن طرـيـق المراجـعـة

»ترفــض محكمــة المحاســبات الطعــن المقــدم مــن قبــل المحاســب نص الفصل
إذا لــم يحتــرم الشــروط الشــكلية و الاجرائيــة« 

 هو المنصوص عليه بالفصل 93 ويشمل : الإجراء المعني به
-  عريضة معللة، 	
-  مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها. 	

أقر المشرع بنفسه بطلان الاجراء و ألزم المحكمة برفضه جزاء عدم مراعاته

إن تنصيــص الفصــل 96 صراحــة علــى بــطلان الإجــراء وإلزام تصحيحه
المحكمــة برفضــه ليــس فيــه مــا يوحــي أن المشــرع أغلــق تمامــا 
علــى المحكمــة بــاب الاجتهــاد فــي طلــب تصحيــح التعليــل إذا 
مــا كانــت العريضــة مشــفوعة بالحجــج التــي وقــع العثــور 
ــا  ــن بعضه ــي صــورة الســهو ع ــج ف ــم الحج ــا، أو تقدي عليه

وذـلـك خلال ـطـور التحقـيـق ـفـي القضـيـة.

ســكوت القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق 
بمحكمة المحاســبات عن جــزاء خرق الإجراء 

ــن  ــة المحاســبات ع ــق بمحكم ــنة 2019 المتعل ــدد 41 لس ــون الأساســي ع إن ســكوت القان
جــزاء خــرق الإجــراء المقــرر أمــام القاضــي المالــي لا يعنــي أن هــذا القانــون اســتكان إلــى 
نظريــة »لا بــطلان بــدون نــص« ضــرورة أن المشــرع التونســي قــد تحــرر مــن هــذه النظريــة 

مـنـذ ـصـدور مجـلـة المرافـعـات المدنـيـة والتجارـيـة.

بمــا يعنــي أن القاضــي المالــي كنظيريــه العدلــي ومــن بعــده الإداري يجتهــد فــي تحديــد 
طيبعــة الإجــراء، ويقضــي، عنــد الاقتضــاء، ببطلانــه، طبــق قواعــد البــطلان كمــا أقرتهــا 

لـي والإداري. قـه القـضـاء العدـ يـة وكرـسـها فـ يـة والتجارـ لـة المرافـعـات المدنـ أـحـكام مجـ

وهــو مــا يســتدعي منــا التعريــج، صلــب هــذا التقريــر، علــى نظريــة البــطلان فــي القانــون 
التونســي، كمســألة أساســية لاســتقراء القانــون الأساســي المتعلــق بمحكمــة المحاســبات 

ـمـن حـيـث تكيـيـف الإـجـراء أـمـام القاـضـي الماـلـي وـمـا يـبتتسعه ـمـن آـثـار.
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أولا: نظرية البطلان في القانون التونسي

1. المسقطات 

الفصل 13 م م م ت »المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها«. 

ــأن المســقطات  ــة، تقضــي ب ــة عام ــرت قاعــدة إجرائي تتجــه الإشــارة أن هــذه الأحــكام أق
وجوبيــة، تتمســك بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها باعبتارهــا ماســة بالنظــام العــام، 
وللأـطـراف إثارتـهـا ـفـي أـيـة درـجـة ـمـن درـجـات التقاـضـي وحـتـى لأول ـمـرة ـلـدى التعقـيـب.

والسقوط هو ضياع الحق. 

ــى  ــورا عل ــره مقص ــون تأثي ــورا يك ــا و ط ــق أحيان ــل الح ــاع أص ــه ضي ــب علي ــد يترت وق
الناحــية الاجرائــية.

ومن أمثلة الحالة الأولى: 
	 ــا ــه. مثلم ــي الأجــل المحــدد ل ــدم مباشــرته ف ــن بموجــب ع ــي الطع  ســقوط الحــق ف

ــة مــن أن »يســقط  ــة و التجاري ــة الإجــراءات المدني ــه الفصــل 143 مــن مجل ينــص علي
الاســتئناف الواقــع بعــد الأجــل القانونــي«، والفصــل 77 مــن القانــون الأساســي عــدد 
ــب بإعــادة النظــر فــي  ــة مــن أن »يقــدم مطل ــق بالمحكمــة الإداري 40 لســنة 1972 المتعل

أجــل... وبمضــي ذلــك الأجــل يســقط الحــق فــي القيــام بــه«. 
	 ســقوط الحــق فــي الطعــن بموجــب عــدم مراعــاة شــروطه الشــكلية الأخــرى. مثلمــا 

ينــص عليــه الفصــان 61 و68 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة مــن 
ــب  ــم المطل ــخ تقدي ــن تاري ــي أجــل شــهرين م ــي ف ــى المســتأنف أن يدل ــه »يجــب عل أن
ــة بـــــ ...، وإلا ســقط اســتئنافه«،  ــان أســباب الطعــن تكــون مصحوب ــي بي بمذكــرة ف
و»يقــدم المعقــب خــال أجــل لا يتجــاوز الســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم مطلبــه لكتابــة 

المحكمــة مــا يلــي وإلا ســقط طعنــه...« 
ومــن أمثلــة الحالــة الثانيــة التــي يكــون مفعول الســقوط فيهــا مقصورا على بــطلان الإجراء: 

	 مــا جــاءت بــه أحــكام الفصــل 246 مــن م م م ت مــن أن » الحكــم بســقوط الخصومــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــع الإجــراءات بم ــاء جمي ــه إلغ ــب علي ــى يترت ــة الدرجــة الأول ــدى محكم ل

عريضــة الدعــوى لكنــه لا يســقط الحــق فــي أصــل الدعــوى«. 
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2. المبطلات 

ــه أو حصــل  ــى بطلان ــون عل ــص القان ــاطلا إذا ن ــراء ب ــون الإج الفصــل 14 م م م ت »يك
بموجبــه مســاس بقواعــد النظــام العــام أو أحــكام الإجــراءات الأساســية وعلــى المحكمــة 

أن تثـيـره ـمـن تلـقـاء نفـسـها.

أمــا مخالفــة القواعــد التــي تهــم غيــر مصالح الخصوم الشــخصية فلا يترتــب عليها بطلان 
الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل«.

ويلاحــظ، مــع مراعــاة أحــكام الفصــل 13 مــن م م م ت، أن عبــارات الفصــل 14 مــن هــذه 
المجـلـة أـتـت عـلـى جمـيـع أـحـكام الـبـطلان ـفـي ـمـادة الإـجـراءات.

والبطلان هو نوعان: وجوبي ونسبي. 

	 البطلان الوجوبي 
البــطلان الوجوبــي، علــى غــرار الســقطات، يلــزم المحكمــة علــى التصريــح بــه ولــو تلقائيــا، 
لـدى التعقيب. فـي أـيـة درـجـة من درـجـات التقاضي وحـتـى لأول مرة ـ كـمـا للأـطـراف إثارـتـه ـ
ولــه ثلاث حــالات: الأولــى إذا نــص القانــون علــى البــطلان، والحالــة ثانيــة هــي إذا حصــل 
بموجــب الإجــراء مســاس بقواعــد النظــام العــام، والحالــة الثالثــة فهــي تتمثــل فــي صــورة 

ـمـا إذا حـصـل مـسـاس بأـحـكام الإـجـراءات الأساـيسة.
	o الحالة الأولى: إذا نص القانون على البطلان 

وهي بالنسبة للقاضي أيسر الحالات إذ تعفيه من كل اجتهاد و بحث وراء مقصد المشرع.
ــون الأساســي عــدد 41 لســنة  ــب القان ــا المشــرع صل ــي ينــص عليه ــطلان الت وصــور الب
2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات مــن جهــة ومجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــن جهــة 
أخــرى والقانــون الأساســي عــدد 40 لســنة 1971 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة هــي التاليــة:

قابلية الاجراء للتصحيح أمام القاضي المالي



177نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

	 41 صــور البطــان التــي ينــص عليهــا المشــرع صلــب القانــون الأساســي عــدد 
لســنة 2019 المتعلــق بمحكمــة المحاســبات: 

- هي أربع صور كما سلف الإتيان عليها بالجزء الأول من هذا التقرير. 	

	 صــور البطــان التــي أتــت عليهــا مجلــة المرافعــات المدنيــة و التجاريــة هــي 
المنصــوص عليهــا بـــ: 

- ــة الاختصــاص الحكمــي 	 ــذي مــن شــأنه مخالف ــاق ال الفصــل 3 - بطــان الاتف
ــة،  المعــن بالمجل

- الفصــل 19- بطــان القيــام إذا مــا انتفــت الصفــة أو الأهليــة أو المصلحــة فــي 	
القائــم بالدعــوى، مــع الملاحظــة أنه يجوز تصحيح شــرط الأهلية خــال القضية، 

- الفصــل 48 - بطــان الاســتدعاء أمــام قاضــي الناحيــة فــي صــورة عــدم مراعــاة 	
الأجــل، مــع الملاحظــة وأن هــذا الفصــل أجــاز للقاضــي قبــول القيــام إذا مــا 

توفــر لديــه شــرط التأكــد، 
- الفصــل 71 - بطــان عريضــة الدعــوى مثلمــا ينــص عليــه الفصــل 71 مــن مجلــة 	

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة مــن أنــه تبطــل عريضــة الدعــوى : أولا: إذا وقــع 
فيهــا خطــأ أو نقــص فــي بيــان اســم ولقــب المدعــى عليــه أو المحكمة... ثانيــا: إذا 
لــم يقــع التنيبــه علــى المدعــى عليــه بمــا أوجتبــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 70 
أو لــم يبلــغ إليــه نســخة مــن مؤيــدات الدعــوى” مــع الملاحظــة وأن هــذا الفصــل 
تضمــن حكمــا خاصــا يقضــي بتصحيــح الإجــراء لمــا نــص علــى أن “ويــزول 
البطــان بحضــور المدعــى عليــه أو محاميــه... وبتقديــم الجــواب عــن الدعــوى”، 

- الفصل 92 - بطلان الشهادة المتلقات خلاف للصيغ المقررة لها	
- الفصل 146 - بطلان الاستدعاء لدى الاستئناف عن غير عدل التنفيذ، 	
- الفصــل 200 بطــان أعمــال القاضــي الــذي ثتبــت مؤاخذتــه مــن أجــل الغــرر أو 	

الاحيتــال أو الارتشــاء، 
- الفصل 242 - بطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء انقطاع الدعوى. 	
- 6 فصول تتعلق بالعقلة التحفظية. 	

	 ــق ــدد 41 لســنة 1972 المتعل ــون الأساســي ع ــا بالقان  الصــور المنصــوص عليه
ــة هــي صــورة:  ــة الإداري بالمحكم

- الفصــل 38 - طــرح القضيــة فــي صــورة إحجــام القائــم بالدعــوى عــن تقديــم 	
عــدد النســخ المطلوبــة المتعلقــة بعريضــة الدعــوى و مرفقاتهــا مــع الملاحظــة و أن 
المحكمــة تركــت هــذا الفصــل إذ دأبــت بنفســها علــى توفيــر النســخ المطلوبــة. 
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ويلاحــظ فــي هــذا الصــدد أن كل القــوانين المذكــورة جــاءت مقتصــدة إلــى حــد كيبــر فــي 
التنصيــص علــى البــطلان، وهــو دليــل علــى أن إرادة المشــرع اتجهــت نحــو النــأي بنفســه 
ــة القاضــي بجعــل المبطــل راجــع  عــن التشــدد فــي الشــكليات، مــن جهــة، و إطلاق حري

لاجـتهـاده المطـلـق ـمـن ناحـيـة أـخـرى.

	o الحالــة الثانيــة والثالثــة: الإجــراءات الأساســية والإجــراءات المتعلقــة بالنظــام العام 
ــام  ــة بالنظــام الع ــي الإجــراءات الأساســية والإجــراءات المتعلق ــم يشــرح المشــرع عبارت ل

قـه والقـضـاء. مـا للفـ تـرك ـشـرحهما وتأويلهـ وـ
وفــي هــذا الصــدد ذهــب الــرأي الســائد إلــى أن الصنــفين مــن الإجراءيــن يكونــان أصلا 

واـحـدا وـقـد ـشـرعا للمصلـحـة العاـمـة وحـسـن ـيسر القـضـاء.
وقــد اختلفــت ضوابــط معرفــة حقيقــة الإجراء بين طريقتين إحداهمــا تعتمد مبنى النص، أي 
بـه، والثانية تـتسند إلى معنى النص، أي إرادة المـشـرع. الأـحـكام الناهـيـة أو الآـمـرة المنزـلـة ـ
ومــن بين الإجــراءات التــي اســتقر فقــه القضــاء علــى اعبتارهــا متصلــة بالنظــام العــام أو 

ذات طابــع أساســي هــي تلــك المتعلقــة بـــ: 
- الاختصاص الحكمي، 	
- شروط القيام من حيث الآجال والصفة والمصلحة والأهلية 	
- شروط العريضة، 	
- الإنابة، 	
- طرق البتليغ، 	
- علانية المرافعة وسرية المفاوضة، 	
- إمضاء الحكم وتنصيصاته، 	
- الإدخــال فــي الاســتئناف عندمــا يتعــدد المحكــوم عليهــم ويكــون الموضــوع لا 	

يقبــل التجزئــة، 
- عدم تغيير الدعوى في الاستئناف. 	

وتتجــه الإشــارة أن إطلاق المشــرع حريــة القاضــي، وجعــل المبطــل راجــع لاجتهــاده، فتــح 
ــول تصحيحــه. خاصــة وأن  ــك حــق قب ــر المبطــل وكذل ــام القاضــي الإداري حــق تقدي أم
المشــرع نفســه أقــر التصحيــح، كمــا ســلف بيانــه أعلاه )الفصــل 71 مــن م م م ت( متــى 

حـقـق الإـجـراء الغاـيـة الـتـي ـمـن أجلـهـا وـضـع.
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	البطلان النسبي 
ــذي شــرع  ــة الإجــراء ال ــإن مخالف ــن م م م ت، ف ــن الفصــل 14 م ــة م ــرة الثاني ــا للفق طبق
لمصلحــة الخصــوم لا يترتــب عليــه البــطلان إلا متــى تمــت إثارتــه قبــل الخــوض فــي الأصــل 

وحصــل ضــرر للمتمســك بــه كـــــ: *
- النقص في بعض اليبانات غير الجوهرية في العريضة )الفصل 70 من م م م ت( 	
- التجريح في الشهود، 	
- وجوب تعيين ثلاث خبراء في القضايا التي تكون الدولة طرف فيها. 	
- اتصال القضاء. 	

ثانيــا : الإجــراءات أمــام القاضــي المالي على ضــوء نظريــة البطلان

تجدر الإشارة في هذا الصدد، بادئ ذا بدء، إلى: 

	 أن الإجــراءات أمــام القاضــي المالــي كشــأن الإجــراءات أمــام القاضــي العدلــي 
والإداري هــي عديــدة و متعــددة، مثلمــا هــي عامــة وتفصيليــة، لــذا فــإن مــا ســنأتي 
ــط مــا زاد عنهــا،  ــة ضب ــرك للنقاشــات اللاحق ــل ســوى جــزء منهــا، ونت ــا لا يمث ــه هن علي

	 ــواردة أســفل هــذا هــو مــن محــض الاجتهــاد الفــردي ــك ال  أن التكييــف المتعلــق بتل
ويحتمــل الصــواب والخطــأ. هدفــه فــي حقيقــة الأمــر أن يكــون للاجتهــاد الجماعــي 

ــه، طبــق مــا أراده المشــرع.  دور الحســم في

الاختصاص

جزاء عدم مراعاته وحالات تكييفهأشكاله
تصحيحه 

البــطلان وتقضــي المحكمــة بالتخلــي يتعلق بالنظام العامحكمي
ــدم الاختصــاص ــر لع ــن النظ ع

يتعلق بمصلحة ترابي
الخصوم

ــي المادة  ــة المحاســبات ف ــت محكم دأب
الانتخابيــة علــى تصحيحــه مــن تلقــاء 

نفـسـها    
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رفع القضية 

في كافة أطوار 
التقاضي 

جزاء عدم مراعاتها وحالات تكييفها
تصحيحها 

ــة بالرفــض تتعلق بالنظام العامالآجال ــطلان: تقضــي المحكم الب
شــكلا

ــة بالرفــض تتعلق بالنظام العامالصفة ــطلان: تقضــي المحكم الب
شــكلا

ــة بالرفــض تتعلق بالنظام العامالمصلحة ــطلان: تقضــي المحكم الب
شــكلا

البطــان: تقضــي المحكمــة بالرفــض 	-تتعلق بالنظام العامالأهلية
شــكلا

نشــر 	- أثنــاء  التصحيــح  يقبــل 
القضيــة ضــرورة أن تحقــق الشــرط 
ــا بالإجــراء، طبــق الفصــل  يفــي آلي

19 مــن م م م ت.
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صيغ عريضة 
الطعن

تعليلها	-

تنصيصاتها 	-
الوجوبية

إمضاؤها	-

إجراء أساسي

إجراء أساسي

إجراء أساسي

البطــان: تقضــي المحكمــة بالرفــض 	-
شــكلا

آجــال 	- خــال  التصحيــح  يقبــل 
لطعــن  ا

البطــان: تقضــي المحكمــة بالرفــض 	-
شــكلا

تصحيــح 	- بطلــب  ملزمــة  المحكمــة 
ــر  ــادة زج ــي م ــوى ف عريضــة الدع
مــن  إذا خلــت  التصــرف  أخطــاء 
الوجوبيــة  التنصيصــات  إحــدى 

التاليــة: 
	o ،اسم المدعى عليه و لقبه 
	o ،رقم بطاقة تعريفه الوطنية 
	o .عنوانه الشخصي وصفته 

البطــان: تقضــي المحكمــة بالرفــض 	-
شــكلا

آجــال 	- خــال  التصحيــح  يقبــل 
لطعــن ا

أو 	- الاســتئناف  مذكــرة  تصحــح 
النحــو  علــى  الممضــاة  التعقيــب 
المطلــب  قانونــا  لهــا  المقــرر 

مرفقات الطعن: 
مذكرة الطعن

المحكمــة 	-إجراء أساسي تصــرح  البطــان: 
شــكلا  الطعــن  برفــض 

ــب التعقيــب الإجــراء 	- يصحــح مطل
فــي صــورة ضمــه كافــة شــروط 

مذكــرة الطعــن
يقبــل التصحيــح فــي صــورة تقديــم 	-

المذكــرة خــال آجــال الطعــن
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موضوع القضية

جزاء عدم مراعاتها و حالات تكييفهاأحكامها
تصحيحها 

عدم سابقية اتصال 
القضاء )حالة الاتصال 

النسبي(

يهم مصلحة 
الخصوم

عــملا بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
ــه  ــا اســتقر علي ــن م م م ت و م 14 م
فقــه القضــاء، لا يترتــب البــطلان عــن 
مخالفــة هــذا الشــرط مــن الدعــوى إلا 
متــى تمــت إثارتــه قبــل الخــوض فــي 
الأصــل و حصــل ضــرر للمتمســك به

الدعــوى  تغييــر  عــدم 
الاســتئناف أمــام 

البطلان: تقضي المحكمة بالرفض يتعلق بالنظام العام
شكلا في حدود ما تمت زيادته

كافــة  إدخــال  وجــوب 
إذا  عليهــم  المحكــوم 
اســتأنف بعضهــم دون 
البعــض وكان موضــوع 

الدــعوى لا يـتـجز

البطلان: تقضي المحكمة بالنقض يتعلق بالنظام العام
والإحالة 
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التحقيق في القضية

جزاء عدم مراعاتها وحالات تكييفهاأحكامه
تصحيحها

خلو القاضي المقرر 
من موانع النظر في 

القضية

البطلان	-إجراء أساسي
تقضي المحكمة استئنافيا أو 	-

تعقيبيا بالنقض و الإحالة 

تهم النظام العامسرية التحقيق

البطلان	-تهم النظام العامشروط تلقي الشهادة
الاســتئناف 	- لقاضــي  يعــود 

تصحيــح الشــهادة المتقــاة ابتدائيــا 
القانونيــة الصيــغ  غيــر  علــى 

ــة بالنقــض 	- ــة التعقيبي تقضــي الهيئ
الحكــم  تأســس  عنــد  والإحالــة 
المتلقــاة  الشــهادة  علــى  المنتقــد 

القانونيــة  الصيــغ  غيــر  علــى 

يهم مصلحة القدح في الشهود
الخصوم

البــطلان بشــرط التمســك بــه قبــل 
وحصــول  الأصــل  فــي  الخــوض 

ــبه للمتمــسك  الــضرر 

تقرير ختم التحقيق

تنصيصاته الوجوبية	-
إحالته للرد	-
آجال الرد	-

إجراء أساسي
يهم النظام العام
يهم النظام العام

تقبل كلها التصحيح 	-
بطلان الإحالة في صورة عدم 	-

مراعاته من قبل المحكمة 
ــرد بعــد الأجــل القانونــي 	- ــم ال تقدي

ــر مــن  ــل إعــداد التقري ــل و قب و قب
أجــل حكــم 
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الحكم

جزاء عدم مراعاتها وحالات تكييفهاإجراءاته
تصحيحها

البــطلان: تقضــي المحكمــة بالنقــض تهم النظام العامتركبية الهيئة الحكمية
لـة والإحاـ

 المرافعة 
أجل الاستدعاء 	-

إليها وطريقته
علانتيها	-

النظــام  كلهــا  تهــم 
العــام

البــطلان: تقضــي المحكمــة بالنقــض 
لـة والإحاـ

المفاوضة
تركتبيها 	-
سريتها 	-

تهم كلها النظام 
العام

البطلان: تقضي المحكمة بالنقض 
والإحالة

التنصيصات الوجوبية
أسماء القضاة 	-

الذين أصدروه 
وإمضاءاتهم

ملخص مقالات 	-
الأطراف 

وطلباتهم والوقائع 
وتكييفها القانوني 
ومستندات الحكم 

منطوق الحكم 
باقي التنصيصات	-

تهم النظام العام 

إجراء أساسي

البطــان: تقضــي المحكمــة بالنقــض 	-
والإحالــة 

البطــان: تقضــي المحكمــة بالنقــض 	-
والإحالــة 

لا يترتب عن الإخلال بها البطلان:	-
تقضــي مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب 

مــن أحــد الأطــراف “بالتصحيــح” 
كمــا يجــوز لمحكمــة الدرجــة الثانيــة 
المفعــول  بــه بموجــب  أن تقضــي 

عـن لـي للطـ الانتقاـ

البطلان 	-تهم النظام العامصيغ تبليغه
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حجية الأحكام الإدارية 
أمام القاضي المالي

شويخة بوسكاية
رئيسة دائرة استئنافية 

بالمحكمة الإدارية
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حجية الأحكام الإدارية أمام القاضي المالي

شويخة بوسكاية - رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية

 « L’essence de l’acte juridictionnel est d’être une constatation avec vérité légale »1 

مــا كان الحكــم ليكســب صبغتــه الإلزاميــة إّلاّ بمــا أســنده لــه القانــون مــن دور فــي قــول 
الحقيقــة أو الكشــف عنهــا بمناســبة مــا يعــرض علــى المحكمــة مــن نزاعــات2. 

بنــاء عــل ذلــك، أسســت مجلــة الالتزامــات والعقــود بموجــب الفصــول مــن 480 إلــى 484 
ّـه لا منــاص مــن التوقــف  ضُِِقُــيََ فيــه«. غيــر أن� للمبــدأ الــذي مناطــه أنــه »لا ُيُقضــى فيمــا 
ع مــن لبــس للدلالــة علــى مــا ســبق  عنــد مــا تثيــره العبــارات والمفاهيــم المعتمــدة مــن المشــّرّ
ّـد بــه وبــّتّ فيــه بين »اتصــال للقضــاء« و«أمــر مقضــي بــه« ووصــف هــذه  للقضــاء أن تعه�

العبــارات أحيانــا »بالنفــوذ« وأحيانــا »بالقــوة« وأحيانــا أخــرى »بالحجيــة«. 

ــذي لا  ــه الحكــم، وال ــذي يلعب ــدور الاجتماعــي ال ــى ال ــة، واســتنادا إل ــة العملي مــن الناحي
ّـه  ــره، فإن� ــاض غي ــا ق ــي ســبق أن كشــف عنه ــة الت ــدر الحقيق ــاض أن يه ــه لق يجــوز مع
يمكــن الجــزم بــأّنّ لفظــي »الأمــر أو الشــيئ المقضــي بــه« مــن جهــة و»اتصــال القضــاء« 
مــن جهــة أخــرى همــا بعــدان متطابقــان فــي مــا يترتــب عنهمــا مــن آثــار قانونيــة كنههــا 
أنهمــا يتعلقــان بمســألة محــددة بجملــة مــن العناصــر تــم النظــر فيهــا قضائيًيًًّـا وصــدر فــي 
ا للنــزاع حولهــا.3 فــي المقابــل، فــإّنّ البتايــن فــي أوجــه  شــأنها حكــم قضائــّيّ وضــع حــّدّ
ّـف علــى الوصــف الــذي يلحقــه  الأخــذ بمــا »اّتّصــل بــه القضــاء« أو »مــا قضــي فيــه« يتوق�

مــن »نفــوذ« أو »قــوة« أو »حجيــة«. 

ــد لا نجــد اســتعمالا  ــا ق ــة، فإنن ــة الإداري ــه قضــاء المحكم ــي فق ــا البحــث ف ــا أردن واذا م
دقيقــا لهــذه المفاهيــم، بــل قــد تــرد هــذه العبــارات صبــرة واحــدة دون تدقيــق فــي اخــتلاف 

1. Gaston Gèze, « De la force de la vérité légale attachée par la loi à l’acte juridictionnel », R.D.P, 1913, pp,437 502.

2. Pierre Hébraud, « L’autorité de la chose jugée sera la révélation du droit par la sentence », L’autorité de la chose jugée au criminel 

sur le civil, Librairie du recueil de Sirey, Paris, 1929, p.13. 

3. كمال العياري، »قوة اتصال القضاء في المادة المدنية«، مجمع الأطرش، 2017.
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نطــاق كّلّ منهــا ودون إحالــة إلــى أساســها التشــريعي إّلاّ عرضــا1، والاكتفــاء فــي أغلــب 
الأحـيـان بالاـتسناد إـلـى المـبـادئ العاـمـة للقاـنـون أو إـلـى ـمـا اـتسقّرّ علـيـه فـقـه القـضـاء.

ــادرة عــن القاضــي الإداري، فــإّنّ  رجوعــا إلــى نطــاق بحثنــا المتعل�ّـق بحجيــة الأحــكام الّصّ
الحديــث عــن حجيــة الحكــم يقتضــي الانــطلاق مــن البحــث فــي الحكــم كإحــدى القرائــن 
فــع بنفيــه  القانونيــة التــي يمكــن الاحتجــاج بهــا أمــام القضــاء قصــد إثبــات الحــّقّ أو الّدّ
عــى بــه بالاســتناد إلــى مــا أناطــه القانــون مــن نفــوذ »للحكــم الــذي لا رجــوع  ضــّدّ مــن اّدّ
فيــه«2. وتعبتــر الحجيــة مرادفــا للنفــوذ الــذي يتصــف بــه كّلّ حكــم منــذ تاريــخ صــدوره، 
ــا  ــا ومهم ــت طيبعته ــا كان ــن القضــاء مهم ــادرة ع ــرارات الّصّ ــكام والق ــك أّنّ كّلّ الأح ذل

ّـع بحجـيـة الأـمـر المقـضـي. كاـنـت درجـتهـا تتمـت

ّـا ســبق أّنّ الغايــة مــن اســتصدار حكــم حــول »أمــر أو شــيئ« قــد لا تكمــن  نســتقرؤ مم�
فــي كّلّ الأحــوال فــي الحكــم فــي حــّدّ ذاتــه، بــل إّنّ الحكــم يغــدو وســيلة للمنازعــة بشــأن 
يّجّــة الحكــم فــي إطــار  حــق أشــمل أمــام جهــة قضائيــة أخــرى وهــو مــا يؤســس لفكــرة ح

قضاـئـي مغاـيـر لذـلـك اـلـذي نـشـأ عـنـه.

ــة، إّلاّ  ــد الوحــدة القضائي ــي تعتم ــة الت ــي الأنظم ــة ف ــة صعوب ــرة الحجي ــرح فك ــد لا تط ق
ّـة فــي الأنظمــة التــي تعتمــد  ّـة وتطيبقي� أنهــا لا تخلــو، خلافــا لذلــك، مــن إشــكالّيّات قانوني�
ّـة )أو القضــاء الثلاثــي( كمــا هــو الحــال فــي تونــس، التــي تعاقبــت  ّـة القضائي� الازدواجي�
دســاتيرها علــى التمييــز بين القضــاء العدلــي والقضــاء الإداري والقضــاء المالــي. وبقــدر 
ّـه كان مقترنــا بالتأكيــد  ــخ نظــام الازدواجيــة القضائيــة فــي الأنظمــة المقارنــة فإن� مــا ترّسّ

د الأقضـيـة لا يـجـب ان يـّسّم ـمـن وـحـدة القـضـاء. عـلـى أّنّ تـّدّع

ّـة عــدد 15937 / 1 بتاريــخ 28 فيفــري 2013 »وحيــث اقتضــى الفصــل 481 مــن مجل�ّـة الالتزامــات  1. الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضي�
ــك بــه إّلاّ  ّـق إّلاّ بمــا قضــت بــه المحكمــة زلا يتمّسّ والعقــود مــا يلــي: مــا اناطــه القانــون بأحــكام المحاكــم التــي لا رجــوع فيهــا لا يتعل�
ــب واحــدا،  ل لا ان يكــون موضــوع الّطّ ــة: أّوّ ــروط الآتي ــك إّلاّ بالّشّ ــه ولا يكــون ذل ّـة من فــي خصــوص موضوعــه أو كان نيتجــة ضروري�
ــادر بينهــم الحكــم ولــعين الصفــة الســابقة  عــوى بين نفــس الخصــوم الّصّ عــوى واحــدا، ثالثــا: أن تكــون الّدّ ثانيــا: أن يكــون ســبب الّدّ

فــي الطالــب والمطلــوب
ق باّتّحاد الاطراف والموضوع والسبب«  وحيث يستفاد من الأحكام المذكورة أّنّ أركان نفوذ ما اّتّصب به القضاء تتحّقّ

ّـة التــي تحــوز نفــوذا مطلقــا لاتصــال القضــاء هــي تلــك التــي لا تفصــل نــزاع بين أطــراف وإّنّمــا تبــّتّ فــي نقطــة  2. »الأحــكام القضائي�
ّـة شــأن الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الإداريــة  ة الإداري� ّـة بقطــع النظــر عــن الحقــوق الشــخصّيّة وهــو فــي الماّدّ ّـة موضوعي� قانوني�
بالإلغــاء الكل�ّـي أو الجزئــي للمقــررات الإداريــة«، ســليم المزوغــي،« النفــوذ المطلــق الاتصــال القضــاء فــي مــادة تجــاوز الســلطة«، مذكــرة 

لنيــل شــهادة الراســات المعمقــة فــي القانــون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس، 1999 2000.
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»La dualité des ordres de juridiction et leur autonomie sont justifiés, mais s’il y a 
plusieurs juridictions, il n’y a qu’une seule justice1«. 

ّـات ضمــان وحــدة  ــة إحــدى أهــّمّ آلي� ــة الأحــكام القضائي يّجّ ل ح ــق، تشــّكّ مــن هــذا المنطل
العدالــة وتنظيــم القضــاء وذلــك إلــى جانــب غيرهــا مــن الوســائل علــى غــرار توزيــع 

الاختصــاص وهيــاكل فــّضّ النزاعــات حــول الاختصــاص القضائــي2. 

يّجّة، فإّنّه يمكن ذكر أسس ثلاث مما أجمع عليه الفقه: دت الأسس النظرية لمبدأ الح ولئن تعّدّ
	 يســتمدّ الأســاس الأوّل مــن مبــدأ حســن ســير العدالــة3، ذلــك أنّ القواعــد المعتمــدة 

فــي تنظيــم مرفــق العدالــة، بمــا فــي ذلــك الازدواجيــة القضائيــة، لا يجــب أن تفضــي 
إلــى تأبيــد النزاعــات بخصــوص مــا اتصــل بــه القضــاء، وهنــا تبــرز وجاهــة تعريــف 
مبــدأ حســن ســير العدالــة أو حســن ســير القضــاء علــى أنّ »ردّة فعــل دفاعيــة« مــن 
الأجهــزة القضائيــة إزاء »النتائــج غيــر المنطقيــة« التــي قــد يفضــي إليهــا التطيبــق الآلي 

للقواعــد القانونيــة:
« Réaction de défense du système juridique» face aux résultat aberrant auquel conduit 
une application mécanique des règles de droit, la bonne administration de la justice 
apparait comme un instrument de dérogation détenu par le juge administratif. »4

1. Delvolvé (G), « Dualité de juridiction et autorité de la chose jugée », RFDA, 1990, p.792.

خ فــي 3 جــوان 1996 المتعل�ّـق بتوزيــع الاختصــاص بين المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداريــة  2. اعتمــد القانــون عــدد 38 لســنة 1996 المـؤّرّ
وإحــداث مجلــس لتنــازع الاختصــاص هــاتين الآليــتين مــن خلال التحديــد المســبق لكتــل الاختصــاص الراجعــة لــكّلّ جهــاز قضائــي 

اعـتمـادا عـلـى المعـيـار الهيكـلـي وإـسـناد اخـتصـاص الـبـت ـفـي ـصـور الـتنـازع إـلـى مجـلـس أـحـدث للـغـرض.

3. يعتمــد فقــه المحكمــة الإداريــة عبــارة »مبــدأ حســن ســير القضــاء« بشــكل متواتــر ودون ايــراد تعريــف محــدد لهــا، غيــر أنهــا تشــمل 
كّلّ الخيــارات والاجتهــادات المتعّلّقــة بتنظيــم العمــل القضائــي فــي الصــور التــي لــم يتعــّرّض لهــا القانــون مــن ذلــك:

ــارة  ــاري مــن خلال عب ــي المباشــر لقــرار التوظيــف الإجب ــة واجــب التســليم الفعل ــة الضريب س الفصــل 67 مــن مجل ــن كــّرّ ــث لئ » حي
ــى آجــال  ــا خشــية أن تبق ــى إطلاقه ــارة عل ــذه العب ــع الأخــذ به ــإّنّ حســن ســير القضــاء يقتضــي أن لا يق ــه ف ــواردة ب »التســّلّم« ال
ــة بــإرادة مــن المعنــيين بهــا« )القــرار التعقبيــي الصــادر فــي  الاعتــراض علــى قــرارات التوظيــف الإجبــاري مفتوحــة إلــى مــا لا نهاي

ــمبر 2008(.   ــخ 15 ديس ــدد 36962 بتاري ــة ع القضي
ّـل فــي وجــوب إنابــة محــام بمقتضــى ضــّمّ القضايــا تطيبقــا لمبــدأ  ّـة والمتمث� » حيــث يجــوز تلافــي الخلــل الشــكلي ال�ّـذي يعتــري القضي�

حســن ســير القضــاء« )الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيــتين عــدد 14441/1 و14852/1 بتاريــخ 6 جويليــة 2009(. 
تين فــي نفــس الحكــم مــن قبــل نفــس الطــرف باســتثناء  ّـن قانــون المحكمــة الإداريــة أحــكام تمنــع صراحــة الطعــن مــّرّ »لئــن لــم يتضم�
حالــة الطــرح المنصــوص عليهــا بالفصــل 32 منــه فــإّنّ قضــاء التعقيــب قــد اســتقّرّ علــى اعبتــار أّنّ »لا تعقيــب علــى تعقيــب« وهــو مــا 
يعنــي عــدم إمكانيــة رفــع طعــنين مــن نفــس الدرجــة بشــأن نفــس الحكــم ومــن قبــل ذات الأطــراف أمــام نفــس الجهــاز القضائــي تفاديــا 
ّـا يتعــارض مــع حســن ســير القضــاء«  لما قــد ينجــّرّ عــن تكــرار المطالــب المتعلقــة بــذات الحكــم المنتقــد مــن تضــارب فــي الأحكام،مم�

ّـة عــدد 312671 بتاريــخ 29 أفريــل 2013(. )القــرار التعقبيـــــي الصــادر فــي القضي�
»فــي صــورة وجــود ترابــط وثيــق بين قضي�تّين أو أكثــر، كالطعــن فــي نفس الحكم، فإّنّه يســوغ ضــّمّ القضايا المذكــورة لبعضها والقضاء 

فيهــا بحكــم واحــد ابتغــاء لحســن ســير القضــاء فيهــا«) الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 29110 بتاريــخ 17 أفريــل 2014.(

4. Ariane Meynaud, « La bonne administration de la justice et le juge administratif »,p.11, Université Panthéon Assas, Banque 

des mémoires, 2012. 

حجية الأحكام الإدارية أمام القاضي المالي



189نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

	 أمــا الأســاس الثانــي فتيمثّــل فــي ضــرورة تفــادي التضــارب والتعــارض بــن 
الأحــكام القضائيــة لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بثقــة المتقاضــن فــي القضــاء علــى نحــو 

ــة للتوصّــل بحقوقهــم.  ــى البحــث عــن ســبل بديل ــد يدفعهــم إل ق
	 ــث، فيســتمدّ مــن ضــرورة إرســاء الأمــان القانونــي1 وضمــان  أمّــا الأســاس الثال

ــتقرارها.2 ــق اس ــن وتحقي ــات المتقاض ــت وضعي ــبة وتثيب ــوق المكتس ــى الحق ــاظ عل الحف

تكمــن خصوصيــة العلاقــة بين جهــازي القضــاء الإداري وجهــاز القضــاء المالــي فــي عــدم 
وجــود أي آليــة لفــض تنــازع الاختصــاص بين الجهازيــن بالرغــم مــن تعــدد التقاطعــات بين 
مرجــع نظــر كّلّ منهمــا3، وعليــه فــإّنّ حجيــة الأحــكام الصــادرة عــن كّلّ جهــاز إزاء الجهــاز 

الآـخـر تـّدّع الفـيصـل لضـمـان حـسـن ـيسر العداـلـة ووحدتـهـا.

ــر  تســتند الحجيــة فــي هــذا الإطــار مــن جهــة إلــى المفعــول الســلبي للحكــم والــذي يحّجّ
إعــادة النظــر فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا حكــم ســابق، ومــن جهــة أخــرى إلــى المفعــول 
الإيجابــي للحكــم الــذي يجعــل مــن مضمونــه وســيلة للإثبــات فــي دعــوى لاحقــة تشــترك 

معـهـا ـفـي منـشـأ المنازـعـة.

ــن القضــاء  ــادرة ع ــة الأحــكام الّصّ ــّرّ بحجي ــة يق ــة الإداري ــه قضــاء المحكم ــن كان فق ولئ
ح بــه  العدلــي ســواء منهــا أو المدنيــة أو الجنائيــة معبتــرا فــي هــذا الصــدد أّنّ »مــا يصــّرّ
ّـى بالحجيــة المطلقــة للشــيئ  ي للأفعــال يتحل� القاضــي الجزائــي بخصــوص الوجــود الماّدّ
ّـة الأحــكام الصــادرة عــن  المقضــي بــه تجــاه الإدارة والقاضــي الإداري« 4، وكذلــك بحجي�

: ســت المحكمة الإدارية هذا المبدأ في علاقة بعمل الإدارة ســواء كن خلال الوظيفة الاستشــارية أو من خلال فقه قضائها المســتقّرّ 1. كّرّ
الاستشــارة الخاصــة عــدد 419 بتاريــخ 19 مــاي 2008 حــول إمكانيــة تعديــل أو ســحب قــرارات التوظيــف الإجبــاري التــي أصبحــت 
نهائيــة لعــدم الاعتــراض عليهــا أو لصــدور أحــكام قضائيــة تقضــي برفــض الاعتــراض عليهــا لأســباب إجرائيــة:« تنصهــر النظريــة 
ــات  ــتقرار الوضعي ــى اس ــة عل ــا: المحافظ ــلين هم ــتلازمين ومتكام ــن م ــق بين مبدأي ــى التوفي ــرص عل ــار الح ــي إط ــة للســحب ف العام

ــدإ الشــرعية«.  ــة ومراعــاة مب القانوني
ر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أّنّ مبــدأ  ّـة عــدد 128367 بتاريــخ 10 جويليــة 2015: »إنــه مــن المقــّرّ الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضي�
ّـة والترتيبيــة التــي تســتند إليهــا الإدارة فــي عملهــا واضحــة،  الأمــن القانونــي والّثّقــة فــي الّتّشــريع يقتضــي أن تكــون القواعــد القانوني�
ّـا بالّنّظــر إلــى محتــوى  ّـة كّلّمــا تــنيّنب أّنّ هــذا التغييــر ليــس ضروري� وأن تلتــزم الأخيــرة بعــدم تغييــر محتــوى هــذه الأحــكام بطريقــة فجئي�

الإجــراء ال�ّـذي اّتّخذتــه أو الأهــداف اتّلّــي ترمــي مــن خلالــه إلــى تحقيقــه« 

ّـد شــعبان، »حجيــة الأحــكام الجزائيــة أمــام القاضــي الإداري«، مذكــرة لنيــل شــهادة ماجيســيتر البحــث فــي القانــون العــام،  2. محم�
كليــة الحقــوق بصفاقــس، 2022 2023، ص. 9

3. قــد تكــون هــذه التقاطعــات غيــر مباشــرة بين الاختصــاص الأصلــي لمحكمــة المحاســبات ومرجــع نظــر القاضــي الإداري كمــا قــد 
تكــون مباشــرة فــي الصــور المترتبــة عــن الاختصــاص المســندة إلــى محكمــة المحاســبات فيمــا يتعل�ّـق بالرقابــة علــى عقــود الجماعــات 

المحليــة وميزانياتهــا )بموجــب مجلــة الجماعــات المحيّلّــة( أو الرقابــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة )بموجــب القانــون الانتخابــي(.

4. القرار الصادر في مادة تجاوز السلطة في القضية عدد 14157 بتاريخ 10 جويلية 1997. 
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دائــرة الزجــر المالــي1 وحتــى نتائــج العمــل الرقابــي لمحكمــة المحاســبات فــإّنّ فقــه القضــاء 
ّـة  ّـق بحجي� ــم يفصــح بعــد بشــكل مســتقّرّ عــن الإشــكاليات المطروحــة فيمــا يتعل� ــي ل المال
ر نظــري  الأحــكام الإداريــة علــى القضــاء المالــي غيــر أّنّ هــذا لا يحــول دون بســط تصــّوّ
ل( ثــم  لهــذه المســألة وذلــك بالتوقــف فــي مرحلــة أولــى عنــد شــروط الحجيــة )الجــزء الأّوّ

فــي مرحلــة ثانيــة عنــد منــاط الحجيــة )الجــزء الثانــي(. 

الجزء الأوّّل: شروط الحجية

ضبــط الفــصلان 3 و17 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة حــدود الولايــة العامــة للقضــاء 
الإداري والتــي تشــمل مــن جهــة النظــر فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة التــي ترفــع لإلغــاء 
عاوى المتعلقــة بالعقود الإدارية  المقــررات الصــادرة فــي المادة الإداريــة ومــن جهة أخــرى الّدّ
ــة إلــى جعــل الإدارة مدينــة مــن أجــل أعمالهــا الإداريــة غيــر الشــرعية  والدعــاوى الرامي
ّـة تربّتّــت عــن أحــد  أو مــن أجــل الأشــغال التــي أذنــت بهــا أو مــن أجــل أضــرار غيــر عادي�
ــا  ــة باســتثناء م ــة الإداري ــاوى ذات الصبغ ع ــع الّدّ ــي جمي ــا ف ــرة، وعموم أنشــطتها الخط

  . أـسـند منـهـا لمحاـكـم أـخـرى بقاـنـون ـخـاّصّ

ــي 1 جــوان 1972  خ ف مـؤّرّ ــدد 40 لســنة 1972 ال ــون ع ــن القان ّـن الفصــل 8 2 م ــا تضم� كم
ــادرة عــن القاضــي  ّـة أحكامــا خاصــة تتعل�ّـق بنفــوذ الأحــكام الّصّ المتعل�ّـق بالمحكمــة الإداري�
ــات  ــة الالتزام ــى فصــول مجل ــكام إل ــن الإحت ــي ع ــذه الأحــكام لا تغن ــر أّنّ ه الإداري. غي
والعقــود لنتــبين فــي مرحلــة أولــى الشــروط المتعّلّقــة بالحكــم المحتــّجّ بــه )فقــرة أولــى( ثــم 

الشــروط المتعّلّقــة بالدعــوى المحتــّجّ عليهــا )فقــرة ثانيــة(.  

فقرة أولى: شروط تتعلق بالحكم المحتج به

ّـة الالتزامــات والعقــود أّنّ »مــا أناطــه  ــرة مــن الفصــل 480 مــن مجل� نصــت الفقــرة الأخي
القانــون مــن النفــوذ للحكــم الــذي لا رجــوع فيــه« يعــّدّ مــن القرائــن القانونيــة .  كمــا نــّصّ 

1. الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد 129553 بتاريــخ 26 حــوان 2015 »لئــن كانــت تّبّتعــات دائــرة الزجــر المالــي مســتقلة 
ــب الدراســات  ي لخطــأ خلاص مكت ــة بخصــوص الوجــود الماّدّ ــرة الزجري ــه قضــاة الدائ ح ب ــة، إّلاّ أّنّ مــا صــّرّ عــن الّبّتتعــات التأدييب
ّـى بالحجيــة المطلقــة للشــيء المقضــي بــه تجــاه  والمهنــدس المعمــاري علــى أســس غيــر قانونيــة وفــي غيــاب الوثائــق الضروريــة يتحل�

الإدارة والقاضــي الإداري«    

2. الفصــل 8 : »تلغــي المحكمــة الإداريــة المقــررات التــي وقــع الطعــن فيهــا إذا ثبــت لديهــا أن دعــوى تجــاوز الســلطة ترتكــز علــى أســس 
صحيحــة. يكــون لقــرارات المحكمــة الإداريــة نفــوذ مطلــق لاتصــال القضــاء فيمــا يخــص دعــاوى تجــاوز الســلطة عنــد الإلغــاء الكلــي أو 
الجزئــي ويكــون لهاتــه القــرارات نفــوذ نســبي لاتصــال القضــاء فــي حالــة عــدم قبــول الإجابــة التــي تســتند عليهــا الدعــوى.إن المقــررات 

الواـقـع إلغاؤـهـا بـبسب تـجـاوز الـسـلطة تعـتبـر كأنـهـا ـلـم تـتخـذ إطلاـقـا
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ــي لا  ــر مــن الأحــكام الت ــي بيانهــا لا تعبت ــى أّنّ الأحــكام الآت ــة عل الفصــل 482 مــن المجل
رجوع فيهــا وهي: 

	 .أولا : أحكام المجالس المطلوب استئنافها عند اقتضاء حالها 
	 . ثانيا : أحكام مجالس اللابد الأجنيبة حتى يصدر الحكم بتنفيذها من المجالس التونسية 
	 ثالثا : الأوامــر والأحــكام الوقيتــة أو التحضيريــة التــي تصــدر أثنــاء المرافعــة إذا لــم 

تتضمــن شــيئا مــن الحكــم في أصل الحقــوق المتنــازع فيهــا. 

ف الحكــم المكتســب لنفــوذ اتصــال  ـّه يعــّرّ يتــبين مــن أحــكام الفصــل 482 المذكــور أن�
القضــاء والــذي يجــوز الاحتجــاج بــه كقرينــة قانونيــة بخلافــه، إذ بعبــارات هــذا الفصــل 
ــة تونســية ومســتوفيا  ــة قضائي ــا كان صــادرا عــن هيئ ــة كلم ــة قانوني يكــون الحكــم قرين

يـا. مـا نهائـ ّـه أضـحـى حكـ ــة1، أي أنـ ــن العادي لطــرق الطع

غيــر أنــه يتجــه التوقــف عنــد أحــكام الفصــل 482 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود والتــي 
ن هويتــه  ف مــن خلالهــا الحكــم والتــي ُتُكــّوّ تتضمــن تحديــد العناصــر الــثلاث التــي يعــّرّ
وهــي »الأطــراف والســبب والموضــوع«، باعبتارهــا تحــدث أثرهــا كاملا كّلّمــا طــرح النــزاع 
ّـد بــه، والتــي لا يجــوز لهــا النظــر فيــه مجــددا  ذاتــه أمــام المحكمــة التــي ســبق لهــا التعه�

والرـجـوع فـيمـا قـضـت ـبـه.

وقــد اعبتــرت المحكمــة الإداريــة أّنّ » أركان نفــوذ مــا اتصــل بــه القضــاء تتحقــق باتحــاد 
ــن  ــة ع ــج حتمي ــة نتائ ــب ثلاث ــى ترتي ــا يفضــي إل ــو م ــراف والســبب والموضــوع وه الأط
دا  لهــا أّنّ مــا قضــي بــه لا يقبــل أن يعــاد البــّتّ فيــه مجــّدّ الأحــكام التــي لا رجــوع فيهــا، أّوّ
وثانيهــا أّنّ مــا حكــم بــه واجــب التنفيــذ فــي كّلّ الحــالات، وثالثهــا أّنّ الأمــر المحكــوم بــه لا 

ضَََ بــأّيّ حكــم قضائــي لاحــق«2.   ّـه لا يمكــن أن ُيُناق� ُيُخال�ُفَُ بمعنــى أن�

ــي مســائل  ــن الخــوض ف ّـه »لا يمك ــة المحاســبات أن� ــرت محكم ــي ســياق مشــابه، اعبت ف
ــة«3  ــا بات ــم تصــدر بشــأنها أحكام ــة أخــرى ول ــات قضائي ــا هيئ ّـدت به تعه�

ت عليهــا مجلة المرافعات  ع التونســي لــم يمي�ّـز بين الطعــن العادي والطعن غيــر العادي بل نّصّ 1. عبــد الــسلام المهــدي قريصيعــة: »المشــّرّ
ــت علــى طــرق الطعــن غيــر العاديــة وهــي التعقيب وإعــادة النظــر وقانون  المدنيــة بشــكل متتابــع أمــا مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التــي نّصّ
د الطعــون دون تمييــز وهــي الاســتئناف – التعقيــب – إعــادة النظــر – الاعتــراض واعتــراض الغيــر أمــا فــي  المحكمــة الإداريــة فقــد عــّدّ
الفقــه فتــّمّ التمييــز بين الطعــون العامــة )الاســتئناف – التعقيــب( والطعــون الخاصــة )التفســير – الإعتــراض واعتــراض الغيــر – إعــادة 
النظــر – إصلاح الغلــط المادي – الطعــن لمصلحــة القانــون(« مداخلــة فــي إطــار اعمــال المؤتمــر الخــاص للمحاكــم الإداريــة، بيــروت 2015.

2. الحكم الصادر في القضّيّة عدد 212716 بتاريخ 11 مارس 2020.

3. قرار استئنافي عدد 39 / 2021 بتاريخ 4 ماي 2021.
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فــي هــذا الإطــار، وعلــى معنــى أحــكام الفصــل 482 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود، يمكــن 
الجــزم بــأّنّ الاحتجــاج بالحكــم كقرينــة قانونيــة يقتضــي أن يكــون محــرزا لقــوة اتصــال 
عن بالاســتئناف ومن باب أولى  القضــاء، وهــي صفــة يتحل�ّـى بهــا كّلّ حكم نهائي لا يقبل الّطّ
عــن العاديــة أو غيــر العاديــة1.   وأحــرى كّلّ حكــم بــات لــم يعــد قــابلا لأّيّ وجــه مــن أوجــه الّطّ

 ، ّـه يتــبين أّنّ فقــه قضــاء محكمــة المحاســبات لا يقبــل الاحتجــاج إّلاّ بالحكــم البــاّتّ غيــر أن�
ــه أساســه فــي أّنّ صفــة  شــأنه فــي ذلــك شــأن القاضــي الإداري، ويجــد هــذا التوّجّ
ــابلا  ــى ق ــذي يبق ــي ال ــي الحكــم النهائ ــر ف ــه« لا تتوف ــل الرجــوع في ــذي لا يقب »الحكــم ال
ــن  ــرار الطع ــى غ ــة عل ــر العادي ــن غي ــه بإحــدى طــرق الطع ــن في ــّمّ الطع ــا ت للنقــض إذا م
بالتعقيــب، الأمــر الــذي يتنافــي مــع أحــد أهــم أســس حجيــة الأحــكام القضائيــة ألا وهــو 

يـة. يـات القانونـ اـتسقرار الوضعـ

مــن ســمات الأنظمــة التــي  ــه المتشــدد يعّدّ وتتجــه الإشــارة فــي هــذا الصــدد أن هــذا التوّجّ
ــا كّلّ  ــي إطاره ــي يســعى ف ــي والت ــة أو التخصــص القضائ ــة القضائي ــد الازدواجي تعتم
ــس  ــى تكري ــل إل ــة ب ــه القضائي ــك باســتقلالية أعمال ــى التمّسّ ــط إل ــي لا فق ــاز قضائ جه
ّـه يكــون مــن الممكــن أن ينتهــي  ــة2. نيتجــة لذلــك فإن� علويتهــا إزاء بقيــة الأجهــزة القضائي
القاضــي المالــي إلــى رفــض الاعتــداد بحكــم نهائــي صــادر عــن القضــاء الإداري كقرينــة 

قانونـيـة ـفـي ـصـورة ثـبـوت الطـعـن فـيـه بالتعقـيـب.

فقرة ثانية: شروط تتعلّّق بالدعوى المحتج عليها

عــن  الصــادرة  الأحــكام  حجيــة  مســألة  تطــرح  قــد  التــي  الفرضيــات  تنــدرج 
التــي  التقاطــع  نقــاط  ضمــن  ضــرورة  المالــي  القاضــي  أمــام  الإداري  القضــاء 
تتســّلّط  الانتخابيــة،  المادة  إلــى  بالإضافــة  إذ  الجهازيــن،  هذيــن  اختصــاص  تميــز 
منهــا  الإداري  القاضــي  مــع  مشــتركة  نزاعــات  عــدة  علــى  المالــي  القاضــي  رقابــة 
مــا ينتمــي إلــى الاختصــاص الأصلــي لمحكمــة المحاســبات ومنهــا مــا ينتمــي إلــى 
المــشرع. ــمن  المحدــثة  الاخـتـصاص  كــتل  بموــجب  إلـيـها  المــسندة  الاختصاــصات 

1. كمال العياري، »اتصال القضاء في المادة المدنية«، مجمع الأطرش، 2017. ص 122.

ل  ّـة عــدد 378 بتاريــخ 9 نوفمبــر 1999: »حيــث أن الفعــل المذكــور يشــّكّ 2. القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف يتوســن فــي القضي�
ّـا إنــكار المســتأنف ارتكابــه لذلــك الفعــل لــدى ســماعه مــن  ل بالضــرورة خطــأ تأدييبــا ... ام� جريمــة علــى معنــى القانــون الجزائــي فيشــّكّ

مجلــس التأديــب فلا مجــال لمجاراتــه فيــه إذ لا يمكــن أن يقــع إثبــات خلاف مــا انتهــى إليــه الحكــم الجزائــي النهائــي«.

حجية الأحكام الإدارية أمام القاضي المالي



193نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

ولئــن كانــت التقاطعــات بين الاختصاصــات الأصليــة لــكل مــن القاضــي الإداري والقاضي 
المالــي تكتســي صبغــة غير مباشــرة وتســتندة إلى فرضيــات معقدة كما هو الحال بالنســبة 
للطعن في القرارات الإدارية ذات الصلة بأخطاء التصرف أو بسلامة حسابات المحاسبين 
العمــومين، فــإّنّ الإشــكاليات المرتبطــة بمســألة حجيــة الأحــكام بين هذيــن الجهازيــن تبــدو 
واردة بخصــوص الاختصاصــات المســندة إلــى محكمــة المحاســبات المتعّلّقــة بالرقابــة علــى 
هـة أـخـرى. تـه الجماـعـات ـمـن جـ قـود هاـ لـى عـ هـة وعـ يـة ـمـن جـ يـة الجماـعـات المحّلّـ ميزانـ

ــا  ــّجّ عليه ــوى المحت ــإّنّ الدع ــه، ف ــم ومجال ــوع الحك ــن موض ــر ع ــرف النظ ّـه، وبص إّلاّ أن�
ــي  ــن القضائ ــق الزم ــدم تطاب ــإّنّ ع ــه ف ــه1، وعلي ــج ب ــم المحت ــة للحك ــون لاحق ــعنيّن أن تك يت
ّـة الحجيــة مــن  بين الجهازيــن وتفــاوت آجــال البــّتّ فــي النزاعــات مــن شــأنه أن يفــرغ آلي�

ــه.2 ــّدّ ب ــى يعت ــات حت ــم ب جدواهــا ســّيّما مــع اشــتراط الاحتجــاج بحك

هــذا التوجــه بمــا ينطــوي عليــه مــن تهديد لحقــوق المتقاضين من جهــة، وتأبيــد للنزاعات من 
جهــة أخــرى دفــع فقــه القضــاء المقــارن إلــى إقــرار »الأثــر الرجعــي لقــوة اّتّصــال القضاء«.  

ــذ ســنة 2018 3، فيمــا  ــه من ــه قضائ ل فــي فق ــة الفرنســي هــذا التحــّوّ ــس الدول ــى مجل تبن
يتعل�ّـق بحجيــة الأحــكام الجزائيــة علــى القاضــي الإداري مســتندا فــي ذلــك »إلــى أســباب 

ة مــن ضــرورة تحقيــق تناغــم نظــام الازدواجيــة القضائيــة«.4 مســتمّدّ

ــرة  ــات لأول م ــم الب ــاج بالحك ــواز الاحتج ــى ج ــي إل ــاء القانون ــذا البن ــق ه يفضــي تطيب
بمناســبة الطعــن بالتعقيــب، واســتخلاص النيتجــة القانونيــة منــه بالرغــم مــن صــدوره فــي 

تارـيـخ لاـحـق للحـكـم مـّلّح الطـعـن.

هــذا الاجتهــاد وإن كان وارد التطيبــق فــي فقــه القضــاء المالــي فإنــه يبقــى قــابلا للتنســيب 
وذلــك بحســب مــا إذا كان الحكــم الإداري المحتــج بــه علــى القاضــي المالــي صــادرا 

يـة. نـا إـلـى الـبحـث ـفـي مـنـاط الحجـ بالالـغـاء أو ـبـخلاف ذـلـك وـهـو ـمـا يحيلـ

1. CE, 30 juillet 2010,n°316757, Sté Turbo’s Hoet Center.

ّـق بأثــر  ــه يتعل� يّجّــة حكــم قضائــي صــادر بشــأن أثــر مــعنيّن علــى حكــم لاحــق ل ّـق بح ك: »يتــبين أّنّ المســألة تتعل� 2. ســنية العــش مّلاّ
 2013 ، ــى المدنــي«ص.1، مجمــع الأطــرش للكتــاب المختــّصّ ــا عل ــه جزائي ــة الأمــر المقضــي ب آخــر.« حجي

3. Arrêt de section du 16 février 2018, Thomas n° 395371. 

4. S.Roussel, C.Nicolas, « Juge de cassation et cour suprême : le Conseil d’Etat combine ses offices », AIDA 2018, 852. 
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الجزء الثاني: مناط الحجية

دأب القاضــي المالــي علــى الاســتناد صراحــة إلــى أحــكام القانــون العــام وخاصــة منهــا 
محلــة الالتزامــات والعقــود ومجل�ّـة المرفاعــات المدنيــة والتجاريــة في تعليل أحكامــه1. إّلاّ أّنّه، 
وعلــى نهــج مغايــر، اســتقّرّ فقــه القضــاء الإداري علــى التذكيــر بمضمــون تلــك النصــوص 
دون ذكرهــا صراحــة كمــا هــو الحــال فيمــا يتعّلّق بحجية الإحــكام القضائية بقولــه أّنّه »من 
د بمنطــوق الحكم وأســبابه  يّجّــة فــي الحــكام يتحــّدّ ر فــي الفقــه والقضــاء أّنّ نطــاق الح المقــّرّ
ّـق إّلاّ فــي نــزاع قــام بين نفــس أطــراف الحكــم دون  يّجّــة لا تتحق� الجوهريــة وأّنّ شــروط الح
ّـه«2.   عــي حق� أن تتغيــر صفاتهــم وأن يتعل�ّـق بــذات الســبب القانونــي الــذي يســتمّدّ منــه المّدّ

ولئــن جــاءت أحــكام مجل�ّـة الالتزامــات والعقــود عامــة فــي خصــوص قيمــة الحكــم كقرينــة 
يّجّــة الحكــم  ّـز قانــون المحكمــة الإداريــة بين ح قانونيــة يحتــّجّ بهــا أمــام المحاكــم، فقــد مي�

القاـضـي بالإلـغـاء ـمـن جـهـة وبقـيـة الأـحـكام ـمـن جـهـة أـخـرى.

فقرة أولى: الحجية المطلقة لحكم الإلغاء

يقتضــي الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المتعل�ّـق بالمحكمــة الإداريــة أّنّ دعــوى 
ــلط  ــرف الس ــن ط ــة م ــروعية القانوني ــرام المش ــان احت ــى ضم ــدف إل ــلطة ته ــاوز الس تج
التنفيذـيـة وذـلـك طـبقـا للـقـوانين والتراتـيـب الـجـاري بـهـا العـمـل والمـبـادئ القانونـيـة العاـمـة.
مــن جهــة أخــرى نصــت الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 8 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة علــى 
أن »يكــون لقــرارات المحكمــة الإداريــة نفــوذ مطلــق لاتصــال القضــاء فيمــا يخــص دعــاوى 

تجــاوز الســلطة عنــد الإلغــاء الكلــي أو الجزئــي«.  

وقــد اعبتــر الفقهــاء أّنّ » وضــوح أحــكام الفصــل 8 كان ســببا فــي حجــب الاهتمــام بــه 
ــة  يّجّ ّـة ح ــأّنّ لقــرارات الإلغــاء الإداري� ّـه »يمكــن الجــزم ب ــار أن� ّـة« باعبت ــة خارجي� مــن زاوي
ّـة  ــا عــدا المادة الإداري� ــر مــن النظــر والجــدل«3. وفيم ــى الكثي ــاج إل ــة مســألة لا تحت مطلق
فــإّنّ الأحــكام التــي تحــرز نفــوذا مطلقــا لاتصــال القضــاء تنحصــر فــي الأحــكام الجزائيــة 
ــادرة فــي مــادة  ّـة كتلــك الّصّ أو بصفــة عامــة فــي الأحــكام التــي تبــّتّ فــي حقــوق موضوعي�

1. االقــرار الصــادر فــي القضيــة الاســتئنافية عــدد 39 / 2021 بتاريــخ 4 مــاي 2021 »حيــث نــّصّ الفــصلان 19 و152 مــن مجلــة المرافعــات 
لانــه حــّقّ القيــام بطلــب مــا لــه مــن حــّقّ « المدنيــة والتجاريــة علــى أّنّ حــّقّ القيــام لــدى المحاكــم بكــون لــكّلّ شــخص لــه صفــى وأهليــة تخّوّ

2. الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 18731 / 1 بتاريخ 13 جويلية 2015.

3. كمال العياري، »اتصال القضاء في المادة المدنية«، ص 16.
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الجنســية أو الأهليــة.1 

ــة  ــن مجل ــل 483 م ــه وخلافــا لما اقتضــاه الفص ــل 8 ســالف الذكــر أن ــن آثــار الفص وم
ــذي لا رجــوع فيــه تكــون ممــن لــه  الالتزامــات والعقــود مــن »أّنّ المعارضــة بالحكــم ال
مصلحــة فــي الاحتجــاج بــه لا مــن الحاكــم« فقــد اســتقّرّ فقــه القضــاء الإداري علــى أّنّ 
ــى  ــعنيّن عل ــام ويت ــّمّ النظــام الع ــه ته ــة للشــيئ المقضــي ب ــة المطلق ــرام الحجي »مســألة احت
المحكمــة إثارتهــا تلقائيــا نظــرا لما تحققــه مــن اســتقرار للأوضــاع القانونيــة بالحيلولــة دون 

ــة«2.   ــة حســمت بأحــكام قضائي ــز قانوني ــوق ومراك زعزعــة حق

ويجــد النفــوذ المطلــق للحكــم القاضــي بالإلغــاء الكل�ّـي أو الجزئــي لقــرار إداري ســنده فــي 
طيبعــة الرقابــة التــي يســّلّطها القاضــي علــى شــرعية القــرارات وهــي رقابــة موضوعيــة 
تهــدف إلــى تنقيــة النظــام القانونــي مــن القــرارت المخالفــة للقانــون، إلــى حــّدّ أّنّ الفصــل 
8 مــن قانــون المحكمــة نــّصّ علــى أّنّ »المقــررات الواقــع إلغاؤهــا بســبب تجــاوز الســلطة 

تعبتــر كأنهــا لــم تتخــذ إطلاقــا«.  

قياســا علــى تعامــل القاضــي العدلي مع الأحكام الصــادرة بالإلغاء، يترتب عن حكم الإلغاء 
إمكانيــة اســتعمال القاضــي المالــي للحكــم إمــا بالتزامه بمنطوقه كســند قانونــي أو الرجوع 
إلــى أســانيده للوقــوف علــى مقاصــده التــي لــم يفلــح منطوقــه فــي الإفصــاح عنهــا، حتــى 

أّنّ بعــض الفقهــاء يعبتــرون أّنّ الأســانيد قــد تكــون أكثــر أهميــة مــن منطــوق حكــم الإلغــاء.3

ل  غيــر أّنّ المســألة ليســت علــى هــذا القــدر مــن البداهــة ذلــك أّنّ قانــون المحكمــة الإدارية خّوّ
بموجــب الفصــل 45 منــه للدائــرة المتعهــدة بالملــف أّنّ تبــّتّ فــي القضيــة إذا لــم يقــع مراعــاة 
ّـف علــى مــا وقــع الّتّنيبــه بشــأنه.  أجــل التنيبــه أثنــاء التحقيــق الــذي يتواصــل دون أن يتوق�
عوى في مادة تجاوز الســلطة بعد  وفــي هــذه الحالــة يعبتــر عــدم رّدّ الإدارة على عريضة الّدّ
لـم يكن بالملف ما يخالفها. عوى، ما ـ انقـضـاء أـجـل التنبـيـه تـسـليما منـهـا بصحة ما ورد بالّدّ
ّـد القاضــي المالي بالحكــم القاضي  ّـة تقي� وهنــا يجــدر التســاؤل حــول مــدى جــواز أو وجوبي�
بالإلغــاء الــذي ورد خاليــا مــن كّلّ ســند قانونــي كمــا هــو الحــال فــي الصــورة التــي انتهــت 
فيهــا المحكمــة إلــى إلغــاء قــرار المجلــس البلــدي المتعل�ّـق بالمصادقــة علــى مشــروع ميزانيــة 
ــة ســالف  ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــكام الفصــل 45 م ــى أح ــط إل ــة بالاســتناد فق البلدي

1. ســليم المزوغــي، »النفــوذ المطلــق الاتصــال القضــاء فــي مــادة تجــاوز الســلطة«، مذكــرة لنيــل شــهادة الراســات المعمقــة فــي القانــون 
العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس، 1999 2000.

2. الحكم الاستئنافي الصادر في القضتّيّين عدد 213232 و213571 بتاريخ 2 جويلية 2020. 

3. Charlier (R.), La cause dans la jurisprudence administrative récente, J.C.P. 1950, p.871.
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الذكــر، ودون الخــوض فــي أســانيد الدعــوى.1 وهــي صــورة تجعــل حكــم الإلغــاء مفتقــرا 
لأـحـد عناـصـر هويـتـه الأساـيسة والمتمثـلـة ـفـي تفصـيـل ـسـند الإلـغـاء.

ــه  ــي والفق ــل القانون ــق التأصي ــن عم ــم م ّـه بالرغ ــول بأن� ــن الق م، يمك ــّدّ ــا تق ــى م ــاء عل بن
قضائــي للنفــوذ المطلــق للحكــم القاضــي بالإلغــاء، فــإّنّ حجيــة حكــم الإلغــاء الصــادر عــن 
القاضــي الإداري إزاء القاضــي المالــي قــد لا تكــون إّلاّ وهمــا نظريــا فــي بعــض الأحيــان2.  

ّـه للقاضــي المالــي، كمــا هــو الشــأن  وفــي هــذا الصــدد يكــون مــن المجــدي التأكيــد علــى أن�
ّـده بالنزاعــات  بالنســبة للقاضــي الجزائــي أن ينتصــب كقاضــي شــرعية كّلّمــا اقتضــى تعه�
المنشــورة أمامــه ذلــك، فــي نطــاق الضوابــط التــي رســمها لــه القانــون ذلــك أّنّ هــذه الرقابــة 
ــة غيــر الشــرعية، بــل ينحصــر مناطهــا فــي  ل التصريــح بإلغــاء المقــررات الإداري لا تخــّوّ

اـبتسعاد تطبـيـق تـلـك الـقـرارات وكّلّ الآـثـار المترـّتّبـة عنـهـا.

« Parce qu’il est juge administratif, il appartient au juge des compte, régulier ou de 
fait d’apprécier la légalité des actes administratifs et de les interpréter lorsque cette 
interprétation conditionne son office. On pourrait dire juge « financier », même s’il 
reste certain que c’est un « juge » de la légalité qui n’aura jamais le pouvoir d’annuler 
les actes illégaux »3. 

وقــد جعــل مجلــس الدولــة الفرنســي هــذه الرقابــة مشــروطة بتأثيرهــا المباشــر علــى وجــه 
الفصــل فــي المنازعــة المعروضــة علــى القاضــي المالــي فــي إطــار اختصاصاتــه القضائيــة، 
ــك المشــوبة  ــى تل ــة ولا تقتصــر عل ــرارات الإداري ــا لتشــمل كّلّ الق ــع إطاره ّـه وّسّ ــر أن� غي
بخــرق فــادح للشــرعية كخــرق قواعــد الاختصــاص أو تلــك المتعلقــة بالنظــام العــام، بــل 
إّنّ اكتفــاء القاضــي المالــي بتســليط رقابتــه فــي هــاتين الصــورتين يجعــل حكمــه مشــوبا 

1. الجكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارّيّة بالقصرين في القضية عدد 1110056 بتاريخ 16 مارس 2022.

2. »فالنفــوذ المطلــق لاّتّصــال القضــاء كأثــر مــن آثــار حكــم الإلغــاء هــو الــذي مث�ّـل موطــن الصعــف الأساســي ومصــدرا لقل�ّـة نفــع دعــوى 

ّـز هــو الإدارة الخاضعــة لقواعــد اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي القانــون الخــاص  ــة وانــه يعمــل إزاء طــرف متمي� تجــاوز الســلطة خاّصّ
والمتلّبّســة باميتــازات الســلطة العامــة والمتمّتّعــة بحصانــة تنفيذيــة فــي علاقتهــا غيــر المتكافئــة مــع منظوريــن إداريين يجــدون ملاذهــم 
ي بالضــرورة بينهمــا«، ســليم المزوغــي،« النفــوذ  فــي رقابــة قضائيــة تســعى إبــى إيجــاد نــوع مــن الموازنــة بين الطــرفين دون أن تســّوّ
المطلــق الاتصــال القضــاء فــي مــادة تجــاوز الســلطة«، ص3، مذكــرة لنيــل شــهادة الراســات المعمقــة فــي القانــون العــام، كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية بتونــس، 1999 2000.

3. Mouzet (P.), Le juge des comptes officiellement juge de la légalité, Actu Juridique.fr, 15/12/2016.
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بخطــإ فــي تطيبــق القانــون.1

ة أســباب أهمهــا  هــذا التوجــه يبــدو قــابلا للتطيبــق فــي المنظومــة القضائيــة التونســية لعــّدّ
غيــاب قنــوات التواصــل المباشــر بين القضــاء المالــي والإداري علــى الصعيــد المؤسســاتي 
وانعــدام الآليــات القانونيــة الكفيلــة بضمــان التناســق والتناغــم بين هذيــن الجهازيــن 

القضاـيئين بـمـا تـغـدو مـعـه حجـيـة الأـحـكام فـيمـا بينهـمـا مفهوـمـا مفرـغـا ـمـن محـتـواه.

فقرة ثانية: الحجية النسبية لبقية الأحكام

لئــن خــّصّ الفصــل 8 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة الحكــم القاضــي بالإلغــاء الكلــي 
ــوذا نســيبا  ــى الأحــكام نف ّـه أســند إل ــق لاتصــال القضــاء2 فإن� ــوذ المطل ــي بالنف أو الجزئ
لاتصــال القضــاء فــي حالــة عــدم قبــول الإجابــة التــي تســتند عليهــا الدعــوى بمــا مفــاده 
ــه إّلاّ أطــراف  ــه ب ــي لا يجاب أّنّ الحكــم القاضــي برفــض الدعــوي لســبب شــكلي أو أصل
ــة  ــن جه ــن. م ــرار محــّلّ الطع ــى شــرعية الق ــل عل ــه للتدلي ــداد ب ــن الاعت الدعــوى ولا يمك
أخــرى ينســحب هــذا التكييــف علــى الأحــكام الصــادرة فــي مــادة القضــاء الكامــل عــملا 
ّـة والتــي تتســّلّط علــى حقــوق شــخصّيّة لا  بأحــكام الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة الإداري�
م حججــه بشــأنها أثنــاء المنازعــة بمــا لا يســوغ  تنشــأ إّلاّ لمـن تــّمّ ســماع أوجــه دفاعــه وقــّدّ

مـعـه المـسـاس بمصاـلـح الغـيـر.

وكمــا دأب القاضــي المدنــي والقاضــي الجزائــي علــى التصريــح بــأّنّ الأحــكام الصــادرة 
عــن القاضــي الإداري فــي مــادة القضــاء الكامــل علــى غــرار قضــاء التعويــض والنــزاع 
الجبائــي لا تقّيّدهمــا، بالاســتناد مــن جهــة إلــى أّنّ أّنّ القواعــد القانونيــة المعتمــدة فــي فّضّ 
النــزاع تختلــف مــن قــاض إلــى آخــر، وبالاســتناد مــن جهــة أخــرى إلــى غيــاب التطابــق 
ّـه وعلــى ضــوء مــا  الثلاثــي فــي هويــة النــزاع )الأطــراف والســبب والموضــوع(. وعليــه فإن�
ــه ينســحب حتمــا علــى القاضــي المالي:  اســتقّرّ عليــه فقــه القضــاء المقــارن، فــإّنّ هــذا التوّجّ

« Le juge civil comme le juge pénal considère que la chose jugée en pleine juridiction 
n’est revêtue que d’une autorité relative. L’absence d’autorité du jugement administratif 

1. « 3. Considérant, en premier lieu, qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier la légalité des actes administratifs et de les 

interpréter lorsque cette question conditionne son office ; qu’il en résulte qu’en retenant qu’elle ne pouvait se faire juge de la légalité 

d’une décision administrative qui affecte l’exercice de sa juridiction, sauf si l’acte est entaché d’un vice d’une gravité particulière 

tenant par exemple à l’incompétence de son auteur ou à la violation d’une disposition d’ordre public, la Cour des comptes a 

commis une erreur de droit ; » CE, 28 septembre 2016, n°385903, Polyclinique de Deauville et a.

ــة  ــة مطلق يّجّ ّـع بح ــرر إداري بتمت� ــاء مق ــرار القاضــي بإلغ ــري 1982 : »الق ــخ 23 فيف ــة عــدد 432 بتاري ــي القضي ــم الصــادر ف 2. الحك
ــى حــّدّ الســواء«. ــر عل عــن والغي ــم بالّطّ ــه القائ ويســتفيد من
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s’explique là encore par l’absence de la triple identité et notamment parce que les 
règles mobilisées par le juge judiciaire pour apprécier les faits sont différentes de 
celles appliquée par le juge administratif.1

ّـل تهديــدا لتناســق  إزاء هــذا التأكيــد، نتــبين أّنّ النفــوذ النســبي لاتصــال القضــاء قــد يمث�
الأحــكام بمــا هــو أحــد الأســس النظريــة لحجتيهــا بين مختلــف الأجهــزة القضائيــة. وتغــدو 
آثــار هــذا التعــارض فــي الأحــكام خاصــة أكثــر خطــورة إذا مــا أفضــى إلــى تنــازع ســلبي 
ي إلــى نكــران العدالــة  فــي الاختصــاص بين جهــازي القضــاء المالــي والإداري ممــا يــؤّدّ

وـهـي ـمـن أـسـوأ مظاـهـر تعطـّـل مرـفـق القـضـاء.

خلاصة

ــة  ــة الأحــكام القضائي ــدأ حجي ــة أحــد أســس مب إذا كان التناســق بين الأجهــزة القضائي
وأهدافهــا علــى حــّدّ الســواء، فــإّنّ هــذا الهــدف لا يجــب أن يعلــو علــى مبــدأ اســتقلالية كّلّ 
ّـه  جهــاز قضائــي عــن بقيــة الأجهــزة ووجــوب تعهــده بمــا يعــرض عليــه مــن نزاعــات وبت�

فـيـه طـبقـا للنـصـوص الخاـصـة ـبـه.

ـّر اجتهــادات فقــه القضــاء بعــض الحلــول التــي توفــق بين مبــدأي الحجيــة  وقــد توف�
ــل المســبق مــن المشــرّعّ  والاســتقلالية، غيــر أّنّ نجاعــة مرفــق العدالــة تقتضــي التدّخّ
لتركيــز الوســائل القانونيــة اللازمــة لذلــك علــى غــرار ملاءمــة الزمــن القضائــي بين جهــازي 
القضــاء الإداري والقضــاء المالــي وتســوية النزاعــات حــول الاختصاصــات وإقــرار العمــل 

يـة. بالمـسـألة التوقيفـ

هــة والدقيقــة والمنجــزة فــي آجــال مختصــرة إحــدى  ّـل إجــراءات التحقيــق الموّجّ كمــا تمث�
ّـل مــن خلالهــا المحكمــة المتقاضــي  أهــم وســائل تفــادي التضــارب فــي الحــكام والتــي تحم�
عــى بــه، وذلــك بصــرف النظــر عــن طيبعــة النــزاع  جــزءا مــن مســؤولية إثبــات الحــق المّدّ

المنشــور أمامهــا.2 

ــواء للقاضــي الإداري والقاضــي  مــن ذلــك أّنّ اعتمــاد آليــة الإدخــال المتاحــة علــى حــّدّ الّسّ
ّـن  المالــي تضمــن الصبغــة الحضوريــة للتحقيــق وتحافــظ علــى مبــدأ المواجهــة الــذي يمك�

ـمـن توـيسع نـطـاق نـفـوذ الحـكـم.

1. Marchand (J.), Le renouvellement de l’autorité de la chose jugée, uca. hal. sciences, 2018. 

2. Khadija Ayadi, « L’instruction dans le recours pour excès de pouvoir », mémoire pour l’obtention du mastère de recherche en 

droit public, Faculté de droit de Sfax, 2020 2021

حجية الأحكام الإدارية أمام القاضي المالي
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الحجية المحدودة لأحكام القضاء الاداري على القضاء المالي في المادة الانتخابية

الحجية المحدودة لأحكام القضاء الاداري على القضاء المالي 
في المادة الانتخابية

عماد غابري - رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الادارية

المقدمة

ّـة مشــتركة يّتّحــد فيهــا القضــاء  يفتــرض مفهــوم الحجيــة مــن هــذه الزاويــة وجــود أرضي�
نــات للرقابــة  الاداري والقضــاء المالــي فــي كونهمــا يمــثلان مــع القضــاء العدلــي مكّوّ
ع فــضلا عــن  ــار المشــّرّ ــات فــي تونــس التــي اســتقّرّ عليهــا خي ــى الانتخاب ــة عل القضائي

ــاط تمــاس بينهمــا.  ّـل نق ّـة تمث� ــواّدّ رقابي� ــكلا القضــائين م ع ل اســناد المشــّرّ

ة مواطن : يّجّة الاحكام أمام القاضي الاداري الانتخابي في عّدّ وقد طرحت ح
	 ــج وقاضــي الترشــحات:فبالرغم مــن إســناد المشــرّع ــن قاضــي النتائ ــة ب  فــي علاق

للنزاعــات المتعلقــة بهمــا للقضــاء الاداري الانتخابــي1 واعتمــاد المشــرّع الفصــل بــن 
طــوري نزاعــات الترشــح ونزاعات النتائج2 فقد اعبترت الجلســة العامــة القضائية3: »إنّ 
تحصّــن القــرارات المتعلقــة بمرحلــة الترشــح بانقضــاء آجــال الطعن فيهــا لا يحول دون 
بســط قاضي النتائج رقابته عليها.... شــريطة ألّا يكون قد صدر بشــأنها حكم بات 
يّة أحكام قاضي الترشــحات  من قاضي الترشــحات.« وبذلك يقرّ قاضي النتائج حج
ــه.  ــده بمــا قضــت ب ــه وتقّي ــتّ فــي النزاعــات المعروضــة علي ــى الب ــذ عل و أثرهــا الناف

	 فــي علاقــة بــن القاضــي الإداري الانتخابــي والقاضــي العدلــي: كثيــرا مــا تتــمّ اثــارت 
مطاعــن أمــام قاضــي النتائــج تتعلّــق بوجــود تبتــع جزائــي فــي حــقّ أحــد المرشــحين أو 
صــدور حكــم جزائــي بخصوصــه وذلــك بغــرض الغــاء النتائــج التــي تحصّــل عليهــا.

وقــد جــرى فقــه قضــاء قاضــي النتائــج فــي هــذا الخصــوص علــى:
- فــي صــورة صــدور حكــم جزائــي: »وحيــث أنّ الأحــكام القضائيــة 	

ــة بعــد إســيتفاء  ــة وبات ــت نهائي ــى كان ــه مت ــة الأمــر المقضــي ب تكتســي حجّي
ــا.  ــن فيه ــبل الطع س

وحيــث يتــنيّنب مــن خلال نســخة الحكــم الجناحــي عــدد 47544 المـؤرخ فــي 19 
ّـه نــّصّ ضمــن منطوقــه  ّـه إبتدائــي الدرجــة وأن� ــه أن� ــّجّ ب ديســمبر 2022، المحت

1. في جميع أصناف الانتخابات بعد تنقيح القانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 ستبمبر 2022.

2. وأسبقية نزاعات الترشح على نزاعات النتائج.

3. القضية عدد 23003000022 بتاريخ 13 جانفي 2023.
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الحجية المحدودة لأحكام القضاء الاداري على القضاء المالي في المادة الانتخابية

ّـه لا يكــون نافــذا إّلاّ بعــد صيرورتــه نهائيــا. كمــا تــنيّنب أّنّ الحكــم المذكــور  أن�
مـّلّح طـعـن بالإـتسئناف.

وحيث والحالة ما ذكر لا يمكن أن يرتب الحكم المذكور آثارا قانونية على 
وضــع المطعــون ضــدّّه... فــي النــزاع الراهــن وتــعنيّن رفــض المطعــن الماثــل.«1
ــة علــى  ــر البات ــة غي ــة الاحــكام الجزائي وهــذا الموقــف مــن انعــدام حجي
قاضــي النتائــج الانتخابيــة تــّمّ اقــراره أمــام الجلســة العامــة القضائيــة 
للمحكمــة الاداريــة فــي القضيــة عــدد 230030000149 بتاريــخ 24 فيفــري 2023 

- فــي صــورة وجــود تتبّــع جزائــي انتخابــي ضــدّ احــد المرشــحين: وهــو 	
البتتــع المنصــوص عليــه صلــب أحــكام الفصــل 161 جديــد مــن القانــون 
الصــادرة  ــة  القضّي فــي  الانتخابــي  الاداري  القاضــي  أكّــد  الانتخابــي.2 
ــدد  ــة ع ــي القضي ــة ف ــة الاداري ــة بالمحكم ــتئنافية السادس ــرة الاس ــن الدائ ع
24002193 بتاريــخ 16 فيفــري 2024 علــى اســتقلالية قاضــي النتائــج فــي 
ــى وإن  ــة حت ــة الانتخابي ــا المخالف ــي عليه ــدات المبن ــي للمؤي ــف القانون التكيي
تقاطعــت مــع البتتــع الجزائــي الانتخابــي الــذي يســتقلّ بنظامــه القانونــي علــى 

ــج.3 ــام قاضــي النتائ نظ
مــع  عمومــه  فــي  الانتخابــي  الاداري  القاضــي  تعامــل  يكــون  وبالتالــي 
التقاطعــات فــي المـواد المشــتركة فيــه إعــادة رســم لحــدود أخــرى) فهــو لا 
يقبــل أن يحشــر فــي الزاويــة الشــكلية لمراعــاة قواعــد الاختصــاص( تحتــرم 
قواعــد الاختصــاص المســند لغيــره وفــي الآن نفســه تضمــن البــّتّ فــي النــزاع 

لـه. بـق قواـعـد الاخـتصـاص المـسـند ـ وإفراـغـه طـ

ــي  ــي ف ــاه القاضــي الاداري الانتخاب ــي تج ــي الانتخاب ــة القاضــي المال ــي وضعي ــا ه فم
ــترك؟ ــي المش ــال الانتخاب المج

1. حكم صادر عن الدائرة الاستئنافية الثالثة للمحكمة الادارية في القضّيّة عدد 220200000353 بتاريخ 29 ديسمبر 2022.

2. »يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطّية مالّية من ألفين إلى 5 آلاف دينار:

- ــة قصــد الّتأثيــر علــى النّاخــب، أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل النّاخــب 	 كلّ شــخص ثبــت قيامــه بتقديــم عطايــا نقديّــة أو عينّي
ــة  ــا فــي هــذه الحال ــاءه أو بعــده. وتقضــي المحكمــة وجوب ــراع أو أثن ــل الاقت ــك قب ــى الإمســاك عــن التصويــت ســواء كان ذل عل
ــح مــدى الحيــاة. كمــا تقضــي بحرمــان الّنّاخــب  ــعب وحرمانــه مــن حــق الترّشّ اب الّشّ ــح لعضوتّيّــه بمجلــس نــّوّ بفقــدان المترّشّ

ة عـشـر ـسـنوات كامـلـة بداـيـة ـمـن ـصـدور الحـكـم الّنّهاـئـي بالإداـنـة. المـتسفيد ـمـن العطاـيـا ـمـن حقـّـه ـفـي الانـتخـاب ـّدّم
- كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي. 	
- كلّ من قام بتسريب أوراق الّتصويت خارج مكتب الاقتراع.«	

ه من الجلسة العامة القضائية في القرار عدد 24003117 بتاريخ 27 فيفري 2024. 3. تّمّ إقرار هذا التوّجّ
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يمكــن القــول أّنّ هــذا المجــال الانتخابــي المشــترك فيــه مــن جهــة تقاطــع بين كلا الجهــتين 
القضائيــتين )الفقــرة الاولــى( وفــي نفــس الوقــت يحافــظ علــى عناصــر الاســتقلالّيّة 

ــة(.  ــرة الثاني ــي )الفق للقاضــي المال

الفقــرة الأولــى: تقاطــع بيــن مجــالات القاضــي الاداري 
المالــي الانتخابــي الانتخابــي والقاضــي 

ّـرت أســبابا  تبنــى المشــرع التونســي بعــد ثــورة 2011 1 منظومــة رقابــة علــى الانتخابــات وف�
ــة  ــي مســتوى علاق ــا ف ــا أثره ــا )أ( كان له ــلين فيه ــف المتدّخّ ــع المجــالات بين مختل لتقاط

ــي الانتخابــي )ب(.  القاضــي الاداري الانتخابــي بالقاضــي المال

أ. هندسة المنظومة الانتخابية

قــام هــذا الخيــار التشــريعي علــى الجمــع بين الرقابــة الاداريــة والرقابــة القضائيــة مــن 
ــع  ــة م ــذه الرقاب ــات المحــور الاساســي له ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــل الهيئ خلال جع

ــة.  ــة المكمّّل ــة القضائي ــكّلّ جــزءا مــن الرقاب ــثلاث ل ــاف القضــاء ال اســناد أصن

ر l’autorité de la chose décidée في  فمنطــق هــذه الهندســة يغل�ّـب قاعدة حجية الامــر المقــّرّ
ّـة أكثــر مــن قاعــدة l’autorité de la chose jugée. فرغم ضعف نســبة الطعون  ة الانتخابي� الماّدّ
فــي الترشــحات والنتائــج الانتخابيــة فــإّنّ إقــرار الاغليبــة الســاحقة للترشــحات وللنتائــج 
ّـا بموجــب قرارات إداريّّة مــن الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات.  يكــون نهائيــا وبات�

المادة  فــي  للهيئــة  العامــة  الولايــة  الانتخابــي  القانــون  اســناد  مظاهــر  تأخــذ 
هــا: أهّمّ لعــّلّ  د  متعــّدّ أشــكالا  الانتخابيــة 

	 ــد ــة لقواع ــب وأحــكام تنظيمي ــة تراتي ــي صياغ ــة ف ــة المســندة للهيئ  الســلطة الترتيبي
يّــة تمثّــل مصــدر أساســي للقانــون الانتخابــي و أحــد  انتخابيــة تــكاد مــن الناحيــة الكم
مصــادر الشــرعية التــي يســتند إليهــا القضــاء الانتخابــي بمختلــف أصنافــه 

للبــتّ فــي المجــالات الراجعــة لــكلّ منهــم. 
	 :ــى الانتخابــات ــة عل ــع أوجــه الرقاب ــتّ والقــرار الســابق فــي جمي  اســناد ســلطة الب

ــة البــتّ أوّلا فــي: بمعنــى أنّ للهيئــة صلاحّي
- ــه 	 ــي بوصف ــد القاضــي الاداري الانتخاب ــي الســابق لتعه المســار الانتخاب

ــج.  قاضــي الترشــحات و النتائ

1. أولا بموجــب المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 ثــم بموجــب القانــون الانتخابــي الحالــي عــدد 16 لســنة 2014 المـؤرخ فــي 26 مــاي 2014 
والنـصـوص اللاحـقـة ـلـه

الحجية المحدودة لأحكام القضاء الاداري على القضاء المالي في المادة الانتخابية
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- المسار الانتخابي المالي السابق لتعهّد القاضي المالي. 	
- المسار الانتخابي الجزائي السابق لتعهد القاضي العدلي. 	

1. صلاحية البتّّ السابق على تعهّّد القاضي الاداري الانتخابي بوصفه 
قاضي الترشحات وقاضي النتائج

بمعنــى أّنّ القانــون الانتخابــي أســند للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات ســلطة البــّتّ فــي 
سلامــة كّلّ الترشــحات لجميــع أصنــاف الانتخابات1.كمــا أقــّرّ لهــا القانــون بموجــب أحكام 
الفصــل 2 مــن قانونهــا الاساســي ضمــان انتخابــات واســتفتاءات ديمقراطيــة وحــرّّة 

وتعدّّدية ونزيهة وشــفافة.

فالاصــل فــي رقابــة الهيئــة علــى النتائــج الانتخابيــة حتــى تحقــق الاغــراض مــن ضمــان 
ت بمفــراس  نزاهــة وشــفافية الانتخابــات هــو: أن تكــون جميــع النتائــج الانتخابيــة قــد مــّرّ
ّـرة  الهيئــة )scanner( وغربالهــا ولا يمــّرّ مــن خلالهمــا إّلاّ مجمــوع الأصــوات الســليمة المع�ب

ـفـعلا عـلـى الارادة الـشـعيبة العاـمـة.

2. صلاحية البتّّ السابق على مجال تعهّّد القاضي المالي

أســند القانــون الانتخابــي الهيئــة صلاحيــة الرقابــة علــى تمويــل الحــملات الانتخابيــة فــي 
ــة عــدد 20 لســنة  ــي للهيئ ــرار الترتبي ــات2 تدعمــت بموجــب الق ــاف الانتخاب ــف أصن مختل
2014 الـمؤرخ فــي 8 أوت 2014 الــذي منحهــا صلاحيــات معاينــة وتتبــع المخالفــات 

بـي ومجـهـول المـصـدر. يـل الاجنـ قـة بالتموـ الماليــة المتعلـ

ومــا يعكــس أهميــة هــذا الــدور مــا جــاء بأحــكام الفصــل 43 مــن القــرار الترتبيــي المذكــور 
ــزام  ــة الت ــت بمراقب ــة كان ــن أّيّ جه ــب م ــاء نفســها أو بطل ــن تلق ــة م ــد الهيئ أعلاه :«تتعه
القائمــة المترشــحة أو المترشــح أو الحــزب بقواعــد تمويــل الحملــة ووســائلها. وتعمــل علــى 

فــرض احترامهــا بالتعــاون مــع مختلــف الهيــاكل العموميــة.«

كمــا فرضــت أحــكام الفصــل 48 مــن القــرار الترتبيــي أعلاه علــى المرشــحين قائمــات أو 
افــراد فــي جميــع أصنــاف الانتخابــات مــّدّ الهيئــة »...بالوثائــق والمعطيــات حــول مصــادر 
تمويلهــا والنفقــات التــي تعهــدت بهــا أو قامــت بدفعهــا أو اســتهلاكها خلال الحملــة وذلــك 

فــي اجــل أقصــاه 24 ســاعة مــن تاريــخ توجيــه الطلــب«. 

1. أحكام الفصول 26 و45 و49 سادسا جديد 

2. أحكام الفصل 80 فقرة ثالثة والفصل 89 من القانون الانتخابي.
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وقــد اعتمــدت الهيئــة مخالفــة الاخلال بقواعــد التمويــل الانتخابــي كســبب لالغــاء نتائــج 
التصويــت طبــق أحــكام الفصــل 143 مــن الانتخابــات.1

3. صلاحية البتّّ السابق على تعهد القاضي الجزائي

فــي هــذا الخصــوص أســند القانــون الانتخابــي للهيئــة صلاحيــة ضبــط جزائــي علــى 
ــرات  ــاء الفت ــرض أثن ّـفين للغ ــوان محل� ــل اع ــن قب ــر محاضــر م ــات وتحري ــة المخالف معاين
لــت أحــكام الفصــل 142 مــن القانــون الانتخابــي الهيئــة : »إعلام النيابــة  الانتخابية2.كمــا خّوّ
العموميــة عنــد الاشــبتاه فــي ارتــكاب مخالفــات أو جرائــم أثنــاء الانتخابــات والاســتفتاء.«
وقــد اعتمــدت هيئــة الانتخابــات المحاضــر المحــررة مــن قبــل أعوانهــا المتضمنــة لوصــف 
جزائــي لافعــال ترتــب عليهــا جــزاء الغــاء الاصــوات بموجــب أحــكام الفصــل 143 مــن 

القانــون الانتخابــي علــى اعبتــار أّنّ تلــك الافعــال أثــرت فــي نتائــج التصويــت.3

ــن  ــاس بي ــاط تم ــداث نق ــى إح ــة عل ــة الانتخابي ــر الهندس ب. أث
ــي ــي المال ــي الاداري والقاض القاض

ــة  ــة اللاحق ــة القضائي ــع الرقاب ــات م ــى الانتخاب ــة عل ــة الســابقة للهيئ ى تداخــل الرقاب أّدّ
ّـة.  ّـة الانتخابي� ــة فــي مجــال الرقابــة علــى المالي� إلــى نشــأت نقــاط تمــاّسّ مشــتركة خاّصّ

وقــد مثلــت أحــكام الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي ســببا فــي هــذا التداخــل أدى إلــى 
فـي الاخـتصـاص اختلـفـت مواـقـف قاـضـي النتاـئـج الانتخابـيـة بخصوصه. حالــة تنــازع ـ

1. الفصل 143 من القانون الانتخابي وتداخل الاختصاص في الرقابة 
على المالية الانتخابية

تنــّصّ أحــكام الفصــل 143 )جديــد( بصيغتــه المنقحــة بالمرســوم عــدد 8 لســنة 2023 علــى 
مــا يلــي: »تتثبــت الهيئــة مــن مــدى احتــرام الفائزيــن لاحــكام الفتــرة الانتخابيــة والحملــة 
ر إلغــاء نتائــج الفائزيــن بصفــة كليــة أوجزئيــة إذا تنيّنب  الانتخابيــة وأحــكام التمويــل. وتقــّرّ
لهــا أّنّ مخالفتهــم لهــذه الاحــكام قــد أثــرت علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وعلــى نتائــج 

1. يراجــع الفصــل الثانــي مــن قــرار الهيئــة المـؤرخ فــي 30 جانفــي 2023 والمتعلــق بالالغــاء الكلــي والجزئــي لنتائــج بعــض الفائزيــن فــي 
انتخابــات اعضــاء مجلــس نــواب الشــعب 17 ديســمبر 2022 ـفـي بـعـض الدواـئـر الانتخابـيـة.

2. أحكام الفصول 71 و72 من القانون الانتخابي.

3. يراجــع علــى ســيبل المثــال القــرار الاولــي للهيئــة المـؤرخ فــي 19 ديســمبر 2022 والمتعلــق بالالغــاء الكلــي والجزئــي لنتائــج بعــض 
الفائزيــن فــي انتخابــات اعضــاء مجلــس نــواب الشــعب 17 ديســمبر 2022 ـفـي بـعـض الدواـئـر الانتخابـيـة
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ــج دون  ــادة احتســاب النتائ ــع إع ــة يق ــذه الحال ــي ه ــا معللة.وف ــون قراراته التصويت.وتك
الاخــذ بــعين الاعبتــار الاصــوات التــي تــّمّ إلغاؤهــا وترتيــب المترشــحين بنــاء علــى ذلــك.«

ــات  ــات بإســنادها صلاحي ــة الانتخاب ــدة هيئ فأحــكام الفصــل 143 شــرعت أساســا لفائ
مهمــة بخصــوص البــّتّ فــي النتائــج الانتخابيــة ومــن خلال تمكينهــا مــن ســلطة الالغــاء 

ّـي والجزئــي لنتائــج الاقتــراع.  الكل�

ــة  ــت رقاب ــج تح ــاء النتائ ــل والغ ــي اســتعمالها لســلطة تعدي ــة ف ــى الهيئ ــل تبق ــي المقاب ف
القاـضـي الاداري الانتخاـبـي اـلـذي يمكـنـه إبـطـال ـقـرارات الهـيئـة ـفـي ـهـذا الخـصـوص.

ّـل نفــس أحــكام الفصــل 143 أيضــا ســندا للقاضــي الاداري فــي  مــن جهــة أخــرى تمث�
ــب  ــاره صاح ــى اعبت ــت عل ــج التصوي ــل نتائ ــي تعدي ــلطات ف ــك الس ــس تل ــتعمال نف اس
ّـة علــى نــزاع النتائــج. وقــد أقــّرّ قاضــي النتائــج فــي مختلــف المحطــات  الولايــة العام�
ســها علــى أســاس أوســع  الانتخابيــة لنفســه هــذا الوضــع وهــذه الصلاحيــات بــل أّسّ
مــن نــّصّ الفصــل 145 مــن القانــون الانتخابــي. إذ يعبتــر نفســه المؤتمــن علــى حمايــة 

ــة الارادة الشــعبية العامــة.1 ــي أو حماي المســار الانتخاب

والمهــم فــي مضمــون الفصــل 143 ســواء فــي صيغتــه الحاليــة أو صيغتــه الســابقة لآخــر 
ّـة تتقاطــع مــع  ّـة لقاضــي النتائــج صلاحي� ّـه أســند للهيئــة وبالتبعي� تنقيــح معتمــد2 أن�

القاضــي المالــي وهــي الرقابــة علــى التمويــل الانتخابــي.  

فالعبــارة القديمــة »الفتــرة الانتخابيــة وتمويلها« أو العبارة الجديدة »أحكام التمويل المتعلقة 
بالفتــرة الانتخابيــة والحملــة الانتخابيــة« وردت صلــب الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي 
علــى إطلاقهــا وتنســحب علــى جميــع الاحــكام الــواردة بالقانــون الانتخابي والمتعلقة ســواء 
بالرقابــة علــى مصــادر التمويــل الانتخابــي أو الرقابــة علــى أوجــه الانفــاق الانتخاـبـي.

ا للبــّتّ في التمويل الانتخابي ســواء بصفة غير مباشــرة  فقاضــي النتائــج ســيكون مدعــّوّ
فـي الموضوع. عـنـد رقابـتـه عـلـى هـيئـة الانتخاـبـات أو بـشـكل مباـشـر عندـمـا يـثـار لديه طعن ـ

وقــد تــؤدي هــذه الرقابــة إلــى خــوض قاضــي النتائــج فــي مصــادر التمويــل وأوجــه الانفاق 
والـّتّب في مـشـروعتيها.

1. جــاء بالحكــم الاســتئنافي عــدد 2020000351 بتاريــخ 29 ديســمبر 2022: » وحيــث أّنّ قاضــي النتائــج مؤتمــن علــى أصــوات الناخــبين 
ّـد لديــه أّنّ )المخالفــة( اث�ّـرت بصــورة جوهريــة وحاســمة علــى النتائــج ...«. ّـه لا يقضــي بالغــاء نتائــج الانتخابــات ...إّلاّ إذا تأك� ولذلــك فإن�

: »تتثبــت الهيئــة مــن احتــرام الفائزين لاحــكام الفترة الانتخابيــة وتمويلها. ويجــب أن تقرر إلغاء  2. اخــر صيغــة قبــل تنقيــح 2023 تنــّصّ
نيّنبت لـهـا أّنّ مخالفـتهـم لـهـذه الاـحـكام أـثـرت عـلـى نتاـئـج الانتخاباتبصـفـة جوهرـيـة وحاـسـمة. نتاـئـج الفائزـيـن بصـفـة كلـيـة أو جزئـيـة إذا ـ
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2. تراوح مواقف قاض النتائج من مسالة البتّّ في التمويل الانتخابي

ة بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2022: ظهر هذا البتاين خاّصّ

	الموقف القابل للخوض في مخالفات التمويل الانتخابي 
ظهر هذا الموقف بمناسبة الّتّب في مسألتين:

- ــة عــدد 23020000127 الصــادرة عــن الدائرة الاســتئنافّية 	 الأولــى: فــي القضّي
ــة  ــة بمخالف ــري 2023 و المتعلق ــخ 10 فيف ــة بتاري ــة الاداري السادســة بالمحكم
ــا عــن مطعــن مأخــوذ  قواعــد التمويــل الخــاصّ إذ اعبتــرت المحكمــة جواب
ــر  ــه :«وبصــرف النّظــر عــن عــدم تحجي ــة أنّ ــل الحمل مــن مخالفــة طــرق تموي
القانــون الانتخابــي لجــوء المترشــحين المســتقلين إلــى التمويــل الخــاصّ 
ــن  ــي م ــل المتأت ــك التموي ــي ذل ــا ف ــة بم ــة الانتخابّي ــف الحمل ــة مصاري لمجابه
ــه لــم يثبــت مــن أوراق الملــفّ صحّــة مزاعــم المطعــون  الأحــزاب القانونيــة فإنّ
الماثــل.«  المطعــن  يتعّــن معــه رفــض  مــا  بهــذا الخصــوص وهــو  ضــدّه 

- ــة عــدد 230020000156 الصادرة عن الدائرة الاســتئنافية 	 الثانيــة: فــي القضّي
الاولــى بتاريــخ 10 فيفــري 2023 والمتعلقــة بمخالفــة تجــاوز ســقف التمويــل1 

الــذي يثيــر الملاحظــات التالية:
	o أنّ صياغــة المطعــن مــن قبــل القائــم بالدعــوى وقــع إدراجــه مــن زاويــة

الانتخابــي  القانــون  مــن   143 الفصــل  لأحــكام  الهيئــة  مخالفــة 
ــات  ــة للانتخاب ــة الفرعي ــى الهيئ ــة عل ــب المدعي ــب نائ ــث يعي ــي: »حي كالتال
بنابــل 1 عــدم القيــام بدورهــا فــي مقاومــة العطايــا والمــال الفاســد... كمــا 
ــل للمطعــون ضــده فــي مخالفــة واضحــة  ــم تراقــب ســقف التموي أنّهــا ل
المالــي  للســقف  القانــون الانتخابــي رغــم تجــاوزه  143 مــن  للفصــل 
ــة.« ــة بمئــات المــرات بمــرأى ومســمع مــن الهيئ ــه الانتخابي بتمويــل حملت

	o وحيــث فــي ردّهــا عــن هــذا المطعــن وبعــد تذكيرهــا بنــصّ الفصــل
لــم  :«وحيــث  أنّــه  المحكمــة  اعبتــرت  الانتخابــي  القانــون  مــن   143
المطعــون  ــح  المترّش بخــرق  ادعــاءه  يدعــم  مــا  الطاعنــة  نائــب  يقــدّم 
ــة مثلمــا لــم يــدل ولــو ببدايــة  ضــدّه لقواعــد تمويــل الحملــة الانتخابّي
لــم  بنابــل1  للانتخابــات  ــة  الفرعّي الهيئــة  بــأنّ  ادعائــه  لتأييــد  حجّــة 
الحملــة  تمويــل  مراقبــة  بخصــوص  عليــه  المنصــوص  بدورهــا  تقــم 
المطعــن.« هــذا  رفــض  لذلــك  ويتجــه  المذكــور,  للمترشــح  ــة  الانتخابّي

1. قبــل القاضــي الانتخابــي الّنّظــر فــي مطعــن تجــاوز ســقف التمويــل الانتخابــي بمناســبة الانتخابــات التشــريعية 2019 يراجــع علــى ســيبل المثــال: الحكــم 
الصــادر عــن الدائــرة الاســتئنافية الثالثــة فــي القضيــة عــدد 20194096 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2019. .
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وبذلــك يكــون موقــف قاضــي النتائج القابل النظر في المخالفــات المتعلقة بالتمويل الانتخابي 
ّـة. يـة الحـجّ ّـة أو بداـ ئـه ـمـن خلال الحـجّ ّـد ادعاـ لـى ـشـرط إدلاء الطاـعـن بـمـا يؤيـ ّـق عـ معلـ

	الموقف الرافض للخوض في مخالفات التمويل الانتخابي 
انعكــس هــذا الموقــف مــن خلال حكــم الدائــرة الاســتئنافية الثانيــة بالمحكمــة 
ّـة عــدد 23020000118 بتاريــخ 9 فيفــري 2023 الــذي أنكــر  الإداريــة فــي القضي�
د ترتيبيــا من قبل  علــى الهيئــة قدرتهــا علــى إثبــات تجــاوز ســقف الانفــاق المحّدّ
هـذه المهمـّـة و الاخـتصـاص ينعقد حـسـرا لمحكمة المحاـبسات.  ـ المترـشـحين وأّنّ
ــه  ّـا ســلف بيان ــص مم� ــث يخل ــور بالخصوص:«وحي ــم المذك ــاء بالحك ــد ج وق
علــى  ـّة  رقابي� بســلطات  للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  تميتــع  أّنّ 
ّـة  ــة قبلي� ــة إداري ــه إرســاء رقاب ــذي غايت ّـة ال ــة الانتخابي� ــل الحمل ــد تموي قواع
علــى المال الانتخابــي للتثبــت مــن مــدى سلامتــه لا يعفيهــا مــن الالتــزام 
بالضوابــط المنصــوص عليهــا بالقانــون الانتخابــي الــذي أســند اختصاصــا 
ــف و النفقــات  رقابيــا وعقابيــا للقضــاء المالــي بخصــوص مراقبــة المصاري
د , ويمكــن للهيئــة مــّدّ محكمــة  ّـة ومــدى تقّيّدهــا بســقف الانفــاق المحــّدّ الانتخابي�
المحاســبات بــكّلّ الوثائــق المثتبــة لوجــود شــبهة تجــاوز ســقف الانفــاق للبّثّتــت 

نـد الاقـتضـاء. مـة عـ بـة الملائـ يـع العقوـ وتوقـ
ــة بصريح  وحيــث مفــاد كل مــا ســبق شــرحه, أّنّ هيئــة الانتخابــات غيــر مخّصّت
النــّصّ وغيــر مؤهلــة لاثبــات تجــاوز الطاعــن لســقف الانفــاق الانتخابــي 
ــة  ــا للمحكم ــت به ــي أدل ــات الت ــل أّنّ وســائل الاثب ــا بدلي ــه قانون المســموح ب
ــة  ــل أعــوان الهيئ ــن قب ــا م ــع اعداده ــة الواق ــي محاضــر المتابع انحصــرت ف
الفرعيــة للانتخابــات صفاقــس1و الذيــن قــدروا ضمنهــا أنشــطة الطاعــن 
ــة  ّـة حّجّ بصفــة جزافيــة تقــوم علــى الاجتهــاد الشــخصي ولا تســتند إلــى أي�
ــا.« ــا وقانون ــا واقع ــة فــي طريقه ــة المعتمــدة مــن الهيئ ــا بمــا جعــل الطريق تدعمه
ة أخــرى يتــّمّ إدراج  ـّه مــّرّ ومــا يلاحــظ بخصــوص تعليــل الحكــم اعلاه أن�
ــدرة  ــى اســاس عــدم ق ــل و ينفــي الاختصــاص عل ــات ب المســالة ضمــن الاثب

ــاش؟ ــل للنق ــر قاب ــو أم ــاق وه ــات تجــاوز ســقف الانف ــى اثب ــة عل الهيئ
ــرة  ــي فت ــّمّ ف ــي ت ــون الانتخاب ــح الفصــل 143 مــن القان ــى أّنّ تنقي وبالّنّظــر إل
ــإّنّ  ــنة2023 ف ــدد8 لس ــوم ع ــب المرس ــم بموج ــذا الحك ــدور ه ــن ص ــة ع لاحق
توضيــح اختصــاص هيئــة الانتخابــات بالرقابــة علــى أحــكام التمويــل 
ع علــى اســناد  ّـد حــرص المشــّرّ الانتخابــي وإلغــاء النتائــج علــى أساســها يؤك�

مـه. هـذا الاخـتصـاص ويدعـ ئـة ـ الهـي

الحجية المحدودة لأحكام القضاء الاداري على القضاء المالي في المادة الانتخابية



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 208

ــي لا  ــاط تمــاس بين القاضــي الاداري والقاضــي المال ــي لنق ع الانتخاب إّنّ إحــداث المشــّرّ
يّجّــة للقضــاء الاداري بحكــم  يعنــي تداخــل فــي المـواد المســندة لــكلا الصنــفين أو فــرض ح
ّـد علــى القضــاء المالــي ضــرورة أّنّ عناصــر الاســتقلالية للقضــاء  الاســبقيّّة فــي التعه�
الماـلـي ـتـكاد تـكـون المعـطـى الثاـبـت ـسـواء عـلـى مـتسوى الـّصّن أو عـلـى مـتسوى التطبـيـق.

الفقــرة الثانيــة: محافظــة القاضــي المالــي علــى الاســتقلالية 
فــي الاختصــاص الانتخابــي المســند

ــي  ــال المال ــي المج ــيتين ف ــتين أساس ــي وظيف ــي المال ــي للقاض ــون الانتخاب ــند القان أس
ّـة عقابّيّة. الانتخابــي مــن جهــة أولــى وظيفــة تقريريــة رقابية ومــن جهة ثانيــة وظيفة حكمي�

ّـة فهــو مدعــّوّ طبــق أحــكام الفصــل 97 مــن القانــون الانتخابــي  فمــن خلال الوظيفيــة الرقابي�
ــد  ّـة بع ــة الانتخابي� ــل الحمل ــى تموي ــا عل ــج رقابته ّـن نتائ ــامّّ يتضم� ــر ع ــى إعــداد تقري إل

ي اللازـمـة الراجـعـة ـلـه. اعـمـال صلاحـيـات التحقـيـق والـتّرّح

ة للبــّتّ فــي ثلاث أصنــاف مــن  ّـة فــإن المحكمــة مدعــّوّ ّـة العقابي� ومــن خلال الوظيفــة الحكمي�
المخالفــات وتوقيــع الجــزاء المناســب لــكل منهــا :

	:مخالفــات أحــكام الفصــل 163 جديــد مــن المرســوم عــدد 55 لســنة 2022، وفيهــا نوعين 
- الحصول على تمويل أجنبي. 	
- الحصول على تمويل مجهول المصدر. 	

	:مخالفات أحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي، وفيها كذلك نوعان 
- عدم ايداع الحساب المالي. 	
- تجاوز السقف الانتخابي. 	

	:مخالفات أحكام الفصل 99 من القانون الانتخابي، وفيها 
- عرقلة اعمال التحقيق . 	
- مخالفة الواجبات المالّية الواردة بالفصول 84 و86 من القانون الانتخابي. 	

ّـة  وقــد أظهــر القاضــي المالــي ســواء عنــد مباشــرته للوظيفــة التقريريــة أو للوظيفــة الحكمي�
اســتقلالّيّة علــى القاضــي الاداري فــي تقديــر المخالفــات الانتخابيــة1. 

ــات الرئاســية  ــة للانتخاب ــل الحــملات الانتخابي ــة تموي ــج مراقب ــر العــام لمحكمــة المحاســبات حــول نتائ 1. يراجــع بالخصــوص التقري
ــر 2020(  ــة الاحــزاب )أكتوب ــة مالي ــات التشــريعية لســنة 2019 ومراقب ــا والانتخاب الســابقة لاوانه
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ويســتمّدّ القاضــي المالــي هــذه الاســتقلالية مــن عناصــر ترتبــط بالجانــب الاجرائــي 
الموضوــعي. وبالجاــنب 

أ. استقلاليّّة على المستوى الاجرائي

ّـد القاضــي المالــي هــذه الاســتقلالّيّة مــن خلال مــا جاء بالقــرار الاســتئنافي الصادر عن  أك�
محكمــة المحاســبات بتاريــخ 12 ديســمبر 2023: »وحيــث وعلاوة علــى ذلــك وعلــى اعبتــار أّنّ 
»مرحلــة الطعــون« المنصــوص عليهــا بمطلــب الترشــح إّنّمــا المقصــود بهــا الطعــون المتعلقــة 
ــب مرجــع نظــر القضــاء  ــات التشــريعّيّة والتــي لا تدخــل صل ــح للانتخاب بنزاعــات الترّشّ
المالــي فــي المادة الانتخابيــة إذ يختــّصّ القاضــي العدلــي بالبــّتّ فيهــا ابتدائيــا ويختــّصّ 
ّـد محكمــة المحاســبات  القضــاء الاداري بالبــّتّ فيهــا اســتئنافيا وعلــى اعبتــار أيضــا أن تعه�
ة الرقابــة علــى تمويــل الحــملات الانتخابيــة يكــون فــي الطــور الابتدائــي بموجــب  فــي مــاّدّ
ّـة لديهــا  ــة العمومي� م بهــا النياب ــة تتقــّدّ ــاء علــى مذكــرة إحال ّـد التلقائــي للمحكمــة بن التعه�

وليــس بموجــب طعــون...«1

ّـد بموجــب طعــون تتــّمّ صياغتهــا  فعلــى خلاف القاضــي الاداري الانتخابــي الــذي يتعه�
ّـد القاضــي المالــي فــي مجــال اختصاصــه المســند ســواء  مــن قبــل المـدعين لديــه فــإّنّ تعه�
ّـة يكــون تعهــدا تلقائيــا وشــاملا  فــي وظيفتــه التقريريــة أو فــي وظيفتــه الحكميــة العقابي�

لجميــع أوجــه سلامــة ومشــروعية المال الانتخابــي.  

ّـة  ّـد فــي الجانــب العقابــي يكــون بنــاء علــى احالــة مــن النيابــة العمومي� مــع التأكيــد أّنّ التعه�
لــي للمخالفــة الماليــة المنســوبة للطــرف المعنــي )المترشــح(  ّـن اســناد وصــف قانونــي أّوّ تتضم�
أو للحســاب المقصود.ويكــون عمــل التحقيــق والهيئــات الحكميــة مندرجــا فــي اطــار تأكيــد 

أو نفــي تلــك المخالفــة المنســوبة. 

ّـه إذا كان النــزاع الانتخابــي أمــام القاضــي الاداري مبنيــا علــى قاعــدة »البيّّنــة  لذلــك فإن�
ّـد بأســباب الطعــن وفــق مــا يثيــره الاطــراف وهــو مــا  علــى مــن إدّّعــى«2 وعلــى التعه�
يضفــي علــى وضــع القاضــي الاداري تجــاه النــزاع حيــادا ســلبيا فــإّنّ للقاضــي المالــي 
ــر  وضــع إيجابــي تجــاه الرقابــة علــى سلامــة ومشــروعّيّة المال الانتخابــي. وهــو مــا يفّسّ
ــي  ــون الانتخاب ــي القان ــي ف ــات الاســتقصائية الواســعة المســندة للقاضــي المال الصلاحي

ّـة فــي الرقابــة علــى المال الانتخابــي.   لــه منزلــة صاحــب الولايــة العام� ّـا ينّزّ مم�

1. القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الاستئنافية الاولى تحت عدد د.أ / 137 / 2023 / 21 / 2022.

2. يراجع الحكم الاستئنافي الصادر عن الدائرة الاستئنافية الثالثة تحت عدد 220200000353 بتاريخ 29 ديسمبر 2022.
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ّـز للقاضــي المالــي كصاحــب الاختصــاص الاصلــي فــي الرقابــة علــى  بهــذا الوضــع المتمي�
يّجّــة  ــل إليهــا القاضــي المالــي الح سلامــة المال الانتخابــي تكــون للنتائــج التــي يتوّصّ

ّـة. ّـة لأن يـعـارض بـهـا الكافـ الكافـي

ب. الاستقلاليّّة الموضوعيّّة

تأخذ الاستقلالية الموضوعّيّة للقاضي المالي على القاضي الاداري ثلاث أوجه:
- من الناحية الزمنّية. 	
- من ناحية السلطات. 	
- من ناحية النتائج. 	

1. استقلالية من الناحية الزمنيّّة

ــل القاضــي المالــي الانتخابــي لمباشــرة اختصاصاتــه المســندة بموجــب القانــون  يعــّدّ تدّخّ
الانتخابــي لاحقــا علــى انتهــاء الفتــرة الانتخابيــة واكتســاب المرشــحين صفــة الأعضــاء في 
المجالس المنتخبة )المحلية والبلدية والتشــريعية( وكذلك في تقّلّد منصب رئاـسـة الجمهورّيّة.

ّـة لاعمــال كالّا مــن القاضــي الاداري والقاضــي المالي  ويترتــب عــن اســتقلالّيّة الفتــرة الزمني�
انفصــال اعمــال الرقابــة علــى النتائــج الانتخابيــة عــن اعمــال الرقابــة علــى المال الانتخابــي 

واعبتــار الأخيــرة خــارج المســار الانتخابي. 

2. استقلاليّّة من ناحية إعمال السلطات المسندة

ــات المال  ــي مخالف ــر ف ــة الّنّظ ــي صلاحي ــي الاداري الانتخاب ــون للقاض ــند القان ــن أس لئ
ــة مــدى  ــة تبقــى مــن زاوي ــإّنّ مرامــي هــذه الرقاب ــق أحــكام الفصــل 143 ف ــي طب الانتخاب
حصــول التأثيــر بواســطته فــي إرادة الناخــبين حتــى يتــّمّ اللجــوء للالغــاء الجزئــي 
أو الكل�ـّي للأصــوات. فــي حين أّنّ القاضــي المالــي يكتفــي بثبــوت المخالفــة )علــى 
ـّة.  باســقاط العضوي� التمويــل الاجنبــي أو مجهــول المصــدر( حتــى يقضــي  غــرار 

3. استقلالية من حيث النتائج

فــي هــذا الخصــوص ورغــم الاســبقّيّة فــي التعهــد للقاضــي الاداري الانتخابــي ببعــض 
ــل إليهــا القاضــي المالــي  المخالفــات المتصلــة بالتمويــل الانتخابــي فــإّنّ النتائــج التــي توّصّ
ّـا انتهــى إليــه قاضــي النتائــج الانتخابــي وذلــك ســواء في مســتوى  كانــت مختلفــة تمامــا عم�

الوظـيفـة التقريرـيـة أو ـفـي مـتسوى الوظـيفـة الحكمـيـة.
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	على مستوى الوظيفة التقريرية 
وبمناســبة الانتخابــات الرئاســية الســابقة لاوانهــا والتشــريعية لســنة 2019 التي كانت 
محــور التقريــر العــام لمحكمــة علــى معنــى الفصــل 97 مــن القانــون الانتخابــي1 مّثّلــت 
جملــة مــن المخالفــات المتصلــة باســتعمال المال الانتخابــي أحــد أهّمّ النتائــج التي تمّيّز 
: بهــا القاضــي المالــي عــن القاضــي الاداري الانتخابــي علــى مســتويين علــى الاقــّلّ

- الأول، مخالفــة الاشــهار السياســي: فرغــم أنّ القاضــي الاداري الانتخابــي 	
تشــدّد بخصــوص الانتخابــات التشــريعية فــي اعتمــاد مفهــوم الإشــهار 
السياســي )عبــر وســائل الاعــام الســمعية والبصريــة والمكتوبــة ( مــن خــال 
ــر  ــات التأثي ــب إثب ــن الاســناد لشــخص المترشــح أو طل ــات رك ــب إثب طل
علــى إرادة الناخبــن واعتمــاد معاييــر القيــس المناســبة2 لينتهــي فــي جميــع 
الاحــكام التــي أثيــرت فيهــا هــذه المخالفــة بخصــوص حــزب حركــة النهضــة 

وحــزب قلــب تونــس وحــزب الرحمــة إلــى عــدم ثبوتهــا. 
فــي المقابــل كانــت نتائــج القاضي المالي عنــد صياغة التقريــر العاّمّ بخصوص 
هــذه المخالفــة مختلفــة إذ أقــّرّ اســتنادا إلــى وســائله التحقيقيــة بوجــود مخالفة 
الاشــهار السياســي مــن زاويــة الكلفــة المالية لهــذه الدعايــة واعبتارها ضمن 
الانفاق غير المـشـروع وادراجها ضمن قياس مدى مراعاة الـسـقف الانتخابي.
وقــد جــاء بالتقريــر المشــار إليــه مــا يلــي: »وفــي هــذا الاطــار أســفرت الأعمــال 
لت فيهــا الدعايــة إشــهارا  الرقابيــة للمحكمــة عــن الوقــوف علــى حــالات شــّكّ
سياســّيّا مقّنّعــا إســتأثرت بهــا بعــض القائمــات المترشــحة.حيث تنيّنب اســتنادا 
ــارات  ــك الاخبت ــات وكذل ــة الانتخاب ــة الاتصــال وهيئ ــال هيئ ــج أعم ــى نتائ إل
ــزة  ــع مؤسســتي التلف ــة وبالتنســيق م ــة فني ــاكل عمومي ــل هي ــن قب المنجــزة م
نتهــا وســائل  أّمّ التــي  التغطيــة  أّنّ بعــض مســاحات  التونســية  والاذاعــة 
ــاة  ــص قن ــك تخصي ــن ذل ــّيّا م ــت إشــهارا سياس ّـة مثل إعلام ســمعّيّة بصري�
ّـة لمترشــحين  نســمة وقنــاة الزيتونــة وإذاعــة القــرآن الكريــم مســاحات إعلامي�
وأحــزاب... وبنــاء علــى مــا ســبق ســتتولى هيئــات المحكمــة تقديــر كلفــة مــا 
ّـه مــن دعايــة غيــر مشــروعة لفائــدة القائمــات ضمــن أعمالهــا القضائيــة  تــمّّ بث�

ّـة عنــد الاقتضــاء.«3 ّـة علــى القائمــات المعني� وترتيــب آثارهــا القانوني�
- ــذا الخصــوص رفــض قاضــي 	 ــي ه ــي: ف ــل الاجنب ــة التموي ــي، مخالف الثان

النتائــج اعتمــاد مــا يعــرف بعقود الضغــط )اللوبيينغ( المنشــورة على الموقع 

1. الصادر في أكتوبر 2020 بعد سنة من إجراء الانتخابات و على انعقاد مجلس نواب الشعب بتركتبيه المكتملة.

2. يراجــع دليــل: »الاشــهار السياســي علــى ضــوء فقــه قضــاء المحكمــة الاداريــة :بين عــدم وضــوح القاعــدة القانونيــة وصعوبــة تطيبقهــا« 
فـي توـنـس سـمّيّة قمـبـرة باـشـراف برناـمـج الاـمـم المـتحـدة الانماـئـي مـشـروع المـسـاعدة الانتخابـيـة ـ مـن الـيسدة ـ  ـ المـّدّع

3. يراجع الصفحات من 51 إلى 53 من التقرير العام لسنة 2020.
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ــة.  ــع بالقــوّة الثبوتّي الالكترونــي لــوزارة العــدل الامريكيــة بداعــي انّهــا لا تتمّت
فــي المقابــل اقــّرّ القاضــي المالــي صلــب التقريــر العــام لانتخابــات 2019 مــن 
ي والتحقيــق المتاحــة لديــه  خلال مــا انتهــى إليــه بعــد اســتعمال وســائل التحــّرّ
ّـد حصــول المخالفــة فــي  ّـة وبالتالــي تؤك� ّـة الثبوتي� أّنّ تلــك العقــود تتمت�ّـع بالحجي�

ـّقّح قائـمـات مترـشـحة لاـحـزاب مختلـفـة.
جــاء بالتقريــر المذكــور: »وحيــث اتضــح مــن خلال الاخبتــار الفنــي الــذي أذنــت 
بــه المحكمــة والــذي تــّمّ انجــازه مــن قبــل الوكالــة الفيّنّــة للاتصــالات اّنّ اســم 
ل  ــد مســّجّ ــط والتأيي ــود الضغ ــّمّ نشــر عق ــذي ت ــع ال ــاّصّ بالموق ــال الخ المج
باســم وزارة العــدل الامريكيــة وهــو موقــع رســمي موثــوق بــه تتمتــع المعطيــات 
ــود المذكــورة  ــك العق ــي ذل ــا ف ــر صحيحــة بم ّـة وتعبت ة ثبوتي� ــّوّ ــه بق المدرجــة ب

أعلاه مــا لــم يثبــت إلغاؤهــا.«1 
	على مستوى الوظيفة الحكميّة 

ت الدوائــر القضائيــة لمحكمــة المحاســبات مــا انتهــى إليــه  فــي هــذا الخصــوص أقــّرّ
ــل  ــة بالتموي ــة المتعلق ــوت المخالف ّـق بثب ــة فــي مــا يتعل� ــر العــام للمحكمــة خاّصّ التقري
ّـة وحرمــان اعضائهــا  الاجنبــي فــي انتخابــات 2019 وقضــت باســقاط قائمــات حزبي�

ة خمــس ســنوات وفــق أحــكام القانــون الانتخابــي.2 ــح لّدّم مــن الترّشّ

1. يراجع الصفحة 41 وما يليها من التقرير العام لسنة 2020.

2. تصريح صحفي للرئيس الاول السابق لمحكمة المحاسبات السيد نجيب القطاري في جويلية 2022 موقع مرآة تونس:
http//:tunisiamirror.com%/D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%-D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%

D8%A6%D9%8A%D8%A9%-D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7%- D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85�D

%D8%A7%D8%AA%-D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9%-D9%81%D9%8A%-D8%A7%D9%86%D8%A

A%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%--D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-

%D8%AA%D8%B1%D8%AF%-D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%-D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%-D9%84

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%-D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84 
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الخلاصة

ع لمجــالات الاختصــاص بين مختلــف المتداخــلين فــي  يمكــن القــول أّنّ حســن توزيــع المشــّرّ
ّـم أكثــر اســتقلالّيّة كل جهــة عــن  ّـة جعــل مــن نقــاط التمــاّسّ وإن وجــدت تدع� ة الانتخابي� الماّدّ
الأخــرى فــي إطــار مــن التكامــل فــي الســعي إلــى تحقيــق غايــة مشــتركة وهــي سلامــة 

ومـشـروعية الانتخاـبـات.

فتــكاد مجــالات تنــازع الاختصــاص بين مختلــف الاجهــزة القضائيــة الــثلاث تكــون 
ـيـة الاـحـكام ـفـي ـمـا بينـهـا تـكـون مـحـدودة وبمنـطـق مغاـيـر. ّـى فرضـيـات حّجّ منعدـمـة وحـت

ــج مشــروطة  ــزاع النتائ ــزاع الترشــحات ون ــادة ن ــي م ــى الاداري ف ــي عل ــة الجزائ يّجّ فح
ــي  ــوار التقاض ــاء أط ــل انته ــة قب ــي والمحاكم ــع الجزائ ــراءات البتت ــع اج ــتنفاذ جمي باس

الانتخاــبي. الاداري 

يّجّــة الأقــوم  ّـا بخصــوص العلاقــة بين القاضــي الاداري والقاضــي المالــي فمنطــق الح أم�
ّـق بمخالفــات  يقتضــي أن تكــون للقضــاء المالــي نفــوذا علــى القضــاء الاداي فــي مــا يتعل�
ــي  ــة ف ــع أطــوار الرقاب ــي جمي ــي ولكــن بشــرط اســتنفاذ القاضــي المال ــل الانتخاب التموي
ــم نقــل مســتحيل فــي  ّـد القاضــي الاداري وهــو أمــر صعــب إن ل فتــرة ســابقة علــى تعه�

وـضـع الهندـسـة الحالـيـة للرقاـبـة عـلـى الانتخاـبـات.
 

الحجية المحدودة لأحكام القضاء الاداري على القضاء المالي في المادة الانتخابية
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الدور العقابي المالي 
للقاضي الإداري في إطار 

اختصاصه العام

عماد غابري
رئيس دائرة استئنافية 

بالمحكمة الادارية
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إطــار  فــي  الإداري  للقاضــي  المالــي  العقابــي  الــدور 
العــام اختصاصــه 

عماد غابري - رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الادارية

المقدمة والإطار العام

ّـة الحديثــة علــى احتــكار الدولــة لســلطة العقــاب والتــي تختزلهــا  انبنــت المجتمعــات المدني�
مقولــة : »لايجــوز لاحــد أن يقتــّصّ لنفســه بنفســه«. 

وتأخذ مظاهر احتكار الدولة لسلطة العقاب:
- وجهــا تشــريعيا: التجريــم بواســطة القانــون. »مبدا الشــرعّية :للجرائــم والعقوبات«	
- ووجهــا تطيبقيــا: مــن خــال جهــاز قضائــي يطبــق النــصّ علــى الافعــال وجهــاز 	

تنفيــذي إداري ينفّــد تلــك العقوبــات فــي حــقّ المخالفــن.  

ــلط وإســناد ســلطة توقيــع  لذلــك ترتبــط فكــرة العقــاب فــي الدولــة بمبــدأ التفرقــة بين الّسّ
العـقـاب للمحاـكـم.

: وللعقاب أهداف أو ظائف ثلاث على الاقّلّ
- من جهة : غرض تأديبي: للمخالف. 	
- ومن جهة ثانبة دفاعي: للنظام العام المجتمعي. 	
- ومن جهة ثالثة ردعي: لأخذ العبرة للغير وعدم تكرار الفعل من المخالف. 	

ــك  ــإّنّ هنال ــة ف ــال الجنائي ــف الأفع ــى صن ــاب يّتّجــه إل ــف العق ــي تعري إذا كان الاصــل ف
ّـز  ّـة التــي لهــا خصائــص تمي� صنــف أخــر مــن النظــام العقابــي يّتّجــه إلــى العقوبــات المدني�
ّـة للاشــخاص بــدلا عــن حرمتهــم البدنيــة  ّـة المالي� محّلّهــا الــذي يتســّلّط فــي غالبــه علــى الذم�
وحرياتـهـم كـمـا اـّنّهـا لا تـتسوجب نـظـام تـتبـع جزاـئـي يخضع لقاـنـون الاـجـراءات الجزائية.
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ــه1 أفــرز الســماح باســناد  را فــي مضامين ــي تطــّوّ مــن جهــة أخــرى شــهد النظــام العقاب
ّـة حمايــة  ّـة توقيــع العقوبــات المالي� ّـة( صلاحي� ّـة فــي الدولــة )الادارة العمومي� الســلطة التنفيذي�

ى النـظـام الـعـاّمّ الاقـتصـادي. لما يـّمّس

ة نصــوص تســند الجهــات الاداري�ّـة صلاحيــة توقيــع العقوبــات المالّيّة بواســطة  فظهــرت عــّدّ
ّـع بــه بعــض الهيئــات التعديليــة مثــل الهيئــة العليــا  ّـة علــى غــرار مــا تتمت� القــرارات الاداري�
ّـة علــى منظوريهــا2 أو  المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري فــي توقيــع الخطايــا المالي�
ســلطة تجميــد الامــوال والمـوارد الاقتصاديــة المخولــة للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب3. 

والمقصــود بالعقوبــات القضائيــة الماليــة تلــك العقوبــات التــي تســّلّطها المحاكــم فــي إطــار 
دتــه النصــوص المرجــع فــي ضبــط الولايــة  مباشــرة إختصاصهــا الاصلــي الــذي حّدّ

ّـة.  هـا المـسـند بواـسـطة نـصـوص تـشـريعّيّة خاـصّ طـار إختصاصـ فـي إـ يـة أو ـ القضائـ

فــي تونــس أســندت النصــوص التشــريعية النافــذة للقضــاء العدلــي )المجلــة الجزائيــة أو 
ــة4( ولمحكمــة المحاســبات )القانــون عــدد 41 لســنة 2019 المتعلــق  بعــض النصــوص الخاّصّ
ّـة  بالمحكمــة أو القانــون الانتخابــي عــدد 14 لســنة 2016( صلاحيــات توقيــع عقوبــات مالي�

عـلـى أصـنـاف ـمـن المخالـفـات الراجـعـة ـلـكل منـهـا.

ّـة فــي إطــار ولايتــه  فمــا هــو وضــع القضــاء الاداري فــي هــذا الشــأن وهــل لــه وظيفــة عقابي�
القضائيــة كمــا هــو الشــأن لنظرائــه مــن أصنــاف القضــاء الاخــرى؟

والمقصود بالاختصاص العاّمّ الولاية العامة التي يخّصّت بها القاضي الاداري في الرقابة 
عـلـى أعـمـال الادارة العمومـيـة والـتـي تـنـدرج ـفـي إـطـار قـضـاء الالـغـاء وقـضـاء التعوـيـض.

ّـة بصلاحيــات توقيع جــزاءات قضائية  ويتمت�ّـع القاضــي فــي مباشــرة اختصاصاتــه الرقابي�
ة بمصالــح الافــراد مــن خلال  علــى أعمــال الادارة المخالفــة لقواعــد المشــروعّيّة أو المضــّرّ
ــزام الادارة  ّـة إل ــة ثاني� ــة مــن جهــة ومــن جه ــرارات الاداري ــاء أو إبطــال الق وســيلتين: إلغ

بالتعويــض عــن أعمالهــا )القانونيــة والماديــة( غـيـر الـشـرعية.

1. Conseil d’Etat : Dossier thématique /9 janvier 2017 : Le juge administratif et les sanctions administrative.

ــة الاتصــال  ــق بحري ــر 2011 المتعل 2. يراجــع أحــكام الفصــول 31 ومــا يليهــا مــن المرســوم عــدد116 لســنة 2011 المـؤرخ فــي 2 نوفمب
ئـة مـتسقلة للاتـصـال الـسـمعي والـبصـري. الـسـمعي والـبصـري وباـحـداث هـي

3. الفصل 103 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعّلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. 

4. على غرار مجلة حماية التراث الاثري و القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية..

الدور العقابي المالي للقاضي الإداري في إطار اختصاصه العام
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فالعمــل الاداري غيــر الشــرعي ســواء كان قانونيــا )القــرارات الاداريــة التــي تصدرهــا( أو 
يــا )علــى غــرار الحجــز الاداري أو الاشــغال العموميــة أو الاخطــاء الطيّبّــة أو...( يبقــى  ماّدّ

القاـعـدة ـفـي تطبـيـق الـجـزاءات القضائـيـة المخوـلـة للقاـضـي الاداري .

لــة للقاضــي الاداري علــى ســند تشــريعي فــي  وتتأســّسّ هــذه الصلاحيــات القضائيــة المخّوّ
نــص القانــون المتعلــق بالمحكمــة الاداريــة1 مــن خلال أحــكام الفصــول 3 و17 مــن القانــون 

المتعل�ّـق بالمحكمــة الاداريــة )مبــدأ شــرعّيّة الصلاحيــات القضائيــة(. 

ــي ســياق  ــر ف ــدرج اكث ــي تن ــد الوســائل الت ــي اح ــاب المال ــع العق ــة توقي ّـل صلاحي وتمث�
ّـة الماليــة للادارة العموميــة بجملــة مــن المبالــغ  قضــاء التعويــض الــذي يســتهدف تعميــر الذم�

ّـز ـفـي مفهوـمـه ـعـن التعوـيـض. المالـيـة وتأـخـذ ـشـكل التغرـيـم اـلـذي يتمـي

ّـة 2، فهــو يهــدف إلــى اعــادة التــوازن  ّـة مالي� ّـه ذو صبغــة جزائيــة مدني� فالتعويــض، رغــم أن�
الاقتصــادي للمتضــرر نيتجــة الفعــل الضــار للادارة العموميــة ويتمثــل فــي الحكــم بمقــدار 
اء مســاس العمــل الاداري  ّـة الادارة جــّرّ ّـة ومــن ميزاني� ّـة العمومي� ــي يقتطــع مــن المالي� مال
ية أو العينية أو الجسدّيّة أو الشخصّيّة أو المهنية لآحد الافراد أو الجماعات. بالوضعّيّة الماّدّ

وتقوم فكرة التعويض من خلال فقه القضاء الاداري على ركنين أساسيين في تقديرها وهما:
- من جهة الملائمة والتناسب بين المبالغ المحكوم بها والضرر الحاصل. 	
- ومــن جهــة أخــرى ارتباطهــا بصاحــب المصلحــة مــن حيــث المطالبــة بهــا ومــن جهــة 	

الاســتفادة مــن المبالــغ المحكــوم بهــا. 

ّـا الغرامــة فــي عمــل القضاء الاداري فهــو مبلغ مالي يحكم به ويخضــع لاجتهاد المحكمة  أم�
ولا يـتشرط فـيـه التناـسـب ـمـع حقـيقـة الـضـرر وـقـد يحـمـل ـفـي مضامـينـه صـبغـة العـقـاب.

وعلــى الرغــم مــن أّنّ جريــان العمــل القضائــي الاداري لا يمي�ّـز بين التعويــض والغرامــة إّلاّ 
ّـه يمكــن القــول أّنّ مضــامين العقــاب فــي قضــاء التعويــض تنســجم مــع نظــام التغريــم  أن�

التــي تجــد لهــا تطيبقــا فــي مجــالين:
- المسؤولّية الادارية. 	
- الغرامات التهديدية. 	

1. القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 وجميع النصوص التي نقحته.

2. صبرية السخيري: »التعويض عن الضرر المعنوي من خلال فقه قضاء المحكمة الادارية« منشورات دار الكتاب تونس 2017
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الفقرة الأولى: نظام التغريم في إطار المسؤوليّّة الاداريّّة

تقوم المسؤولّيّة الادارية على أركان ثلاث: الخطأ والضرر والعلاقة السيببة. 

ــأ  ــن الخط ــل ع ــذي ينفص ــي وال ــأ مرفق ــو خط ــة ه ــؤولّيّة الاداري ــأ المؤســس للمس والخط
ف باســم ولحســاب الســلطة الاداريــة أو المرفــق  الشــخصي للعــون العمومــي الــذي تصــّرّ

نـد أـحـداث الـضـرر. العموـمـي عـ

ّـز الفقــه والقضــاء فــي هذا الخصوص بين المســؤولية الشــخصية للعــون العمومي  لذلــك يمي�
التــي تخضــع لرقابــة القاضــي العدلــي والمســؤولية الاداريــة التــي تتأســس علــى الخطــا 
المرفـقـي المـبنـي عـلـى العـمـل الاداري وينعـقـد اخـتصـاص النـظـر فـيهـا للقاـضـي الاداري.

د صــورا مضبوطــة لســلوك الادارة المخالــف  علــى الرغــم مــن غيــاب نــّصّ تشــريعي يحــّدّ
ر القاضــي الاداري  للشــرعية فــي ســياق التعويــض للمتضرريــن مــن اعمــال الادارة1 طــّوّ
ر التعامــل العقابــي مــع  ــّرّ ــة مــن القواعــد التــي ترســي وتب عبــر اجتهــاده القضائــي جمل
ّـة كّلّمــا كان ســلوكها فيــه نيــل فــادح بحقــوق المنظوريــن وســوء اســتعمال  الادارة العمومي�

لـسـلطتها ولادارتـهـا للمراـفـق العمومـيـة المؤتمـنـة علـيهـا.

ّـة لــم يكتــف  فمــن خلال النزاعــات المعروضــة علــى القاضــي الاداري بــرزت ســلوكات إداري�
ّـة عنــد ترتيــب الاثــار القانونيــة  فيهــا القاضــي الاداري بتطيبــق الآليــات القضائيــة العادي�
 un caractère répressif ّـة بخصوصهــا بــل تعامــل معهــا بصرامــة غلبت لديــه النزعــة العقابي�

ّـة المحـكـوم بـهـا. كان لـهـا تبعاتـهـا عـلـى تقدـيـر الغراـمـات المالـي

وبالتالــي تكــون مظاهــر النزاعــة العقابيــة فــي هــذا الاطــار فــي إدانــة بعــض الســلوكات 
الادارـيـة وـفـي الترفـيـع ـفـي مـقـدار الغراـمـات المحـكـوم بـهـا.

وفــي هــذا الخصــوص يمكــن الوقــوف عنــد صــورتين مــن صــور الســلوك الاداري )المجن�ّـح 
والمـدان incriminé( مــن القاضــي الاداري :

- عدم مشروعية فعل الاسلايتء )الاعتداء على الملكّية الخاصّة(. 	
- خرق قاعدة الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة ومرافقها العامة. 	

ي للولاية العامة لقضاء التعويض. 1. احكام الفصل 17 من القانون لمتعلق بالمحكمة الادارية هي السند النّصّ
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1. عدم مشروعية فعل الاستيلاء

ف  ّـه : »نــزع الادارة حيــازة العقــار أو التصــّرّ فــت المحكمــة الاداريــة الاســيتلاء علــى أن� عّرّ
فيــه مــن يــد مالكــه ووضــع يدهــا عليــه بصفــة غيــر شــرعّيّة ودون اتبــاع الاجــراءات 

ــزاع أو شــراء.«1  ــن انت ــة م القانوني

ّـه : »انتهــاك  ّـة فعــل اســيتلاء الادارة علــى أملاك الخــواّصّ بأن� فــت المحكمــة الاداري� وقــد وّصّ
ّـا دســتوريا دائمــا...«2 ل حق� ّـة الــذي يشــّكّ فــادح لحــّقّ الملكي�

ــن  ــال م ــأّيّ ح ّر ب ــرّ ــن أن يب ــة لا يمك ــة العام ّـل بالمصلح ــة أّنّ التعل� ــرت المحكم ــا اعبت كم
الأحــوال لجــوء الإدارة إلــى الاســيتلاء عــل عقــارات الأفــراد.3 

ــلوك الاداري المـشين في : وتتمث�ّـل مظاهــر التعامــل العقابــي للقاضــي الاداري مــع هــذا الّسّ
	 رفــع الحصانــة الاجرائيــة علــى فعــل الاســلايتء: وذلــك مــن خــال عــدم قبــول القاضي 

الاداري تطيبــق قاعــدة التقــادم العــادي بخصــوص القيــام بالدعــوى حتــى لا تســتقرّ 
ــة المخالفــة للشــرعية.  الوضعّي

جــاء فــي الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد19653 الصــادر بتاريــخ 1 
ّـة الفرديــة لا  جويليــة 2013: »دعــوى التعويــض الناشــئة عــن اســيتلاء الادارة علــى الملكي�
ر يبقــى مالــكا لعقــاره المســتولى عليــه إلــى  تســقط بمــرور الزمــن باعبتــار أّنّ المتضــّرّ

تاريــخ دفــع الغرامــة المقــدرة بعنــوان الاســيتلاء...«
	 ــى ــي وعل ــة: وبالتال ــع القضيّ ــن رف ــار زم ــة العق ــة الاســلايتء بقيم ــة غرام ــر قيم  تقدي

خــاف المعمــول بــه جبائيــا ومدنيــا فــي تقديــر قيمــة العقــار مــن تاريــخ انتقالــه لحــوزة 
ــاز  ــادارة بهــذا الاميت ــة ل ــد الذمــة المالّي ــإنّ القاضــي الاداري لا يفي ــد ف ــك الجدي المال

ــة أرفــع للعقــار.4 بــل يعتمــد تاريخــا لا حقــا بكثيــر لوضــع اليــد و بالتالــي قيمــة ماليّ
	 ــك مــن خــال ــد ثبــوت الاســلايتء:ويتجلّى ذل ــول بتعــدّد الغرامــات المســتحقة عن  القب

1. الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد 18081 بتاريــخ 17 جــوان 2013 والحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 29052 
بتاريــخ 17 جــوان 2013.

2. الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 17612 بتاريخ 4 جوان 2013.

را  3. جــاء بالحكــم الاســتئنافي عــدد 29008 الصــادر بتاريــخ 25 أفريــل 2013 : »ولئــن كان اســيتلاء الادارة علــى ممتلــكات الخــواّصّ مبــّرّ
ل اعتــداء علــى حــّقّ الملكيــة«. بالمصلحــة العامــة فــإّنّ ذلــك لا ينفــي كونــه يشــّكّ

4. وكدليــل علــى ذلــك جــاء بالحكــم الابتدائــي عــدد 14782 بتاريــخ 31 جانفــي 2013 مــا يلــي: »تقديــر التعويــض فــي مــادة الاســيتلاء 
يكــون فــي تاريــخ القيــام بالدعــوى لا فــي تاريــخ تحــوز الادارة بالعقــار.«
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يّــة المطالبــة بغرامــة الحرمــان مــن التصــرّف فــي  تكريــس فقــه القضــاء الاداري لاحق
العقــار و تفريدهــا بنظــام خــاصّ و تمييزهــا عــن غرامــة الاســلايتء. 

ف مســتقّلّة عــن غرامــة  فقــد اعبتــر القاضــي الاداري أّنّ :«غرامــة الحرمــان مــن التصــّرّ
د بالّنّظــر إلــى قيمــة العقــار المســتولى عليــه زمــن القيــام فــي حين  الاســيتلاء التــي تحــّدّ
أّنّ غرامــة الحرمــان مــن التصــرف تكــون بين الفتــرة المتراوحــة بين تاريــخ وضــع اليــد 

علــى العقــار وتاريــخ القيــام بدعــوى التعويــض.«1

2. خــرق قاعــدة الثقــة المشــروعة فــي مؤسســات الدولــة و فــي 
ــق العمومية ــف المراف تصري

ّـة تقــوم علــى وجــود خطــأ أو تقصيــر إداري مــن جهــة  لئــن كانــت قواعــد المســؤولّيّة الاداري�
أولــى وضــرر مــن جهــة ثانيــة وعلاقــة ســيببة بينهمــا مــن جهــة ثالثــة, كمــا أّنّ اســتحقاق 
ر  ــّوّ ــد ط ــه, فق عي ــبة لمّدّ ــخصيا بالنس ــرا وش ــرر مباش ــون الض ــي أن يك ــض يقتض التعوي
القاضــي الاداري مــن خلال نزاعــات المســؤولّيّة المعروضــة عليــه مقاييــس جديــدة لتغريــم 
الادارة تســتند إلــى عناصــر تقديــر جديــدة للضــرر تقــوم علــى مخالفــة الســلوك الاداري 

لقاـعـدة ثـقـة المواـطـن ـفـي مؤسـسـات دولـتـه.

ــن القاضــي الاداري تجــاه  ــر متســامح م دا و غي ــاملا متشــّدّ ــس تع وتعكــس هــذه المقايي
مثــل هــذه المخالفــات الغــرض منــه تكريــس عــدم الافلات مــن العقــاب عنــد تســيير المرافــق 
العامــة أو اســتعمال الســلطة و تحذيــر ولفــت نظــر للقائــمين علــى تصريــف المرافــق العامــة 
أو علــى حمايــة النظــام العــام إلــى عــدم الانحــراف علــى الاغــراض الســامية المخصصــة 

لـهـا وتثقـّـل مـقـدار الغراـمـة المحـكـوم بـهـا.

وفي هذا الخصوص يمكن ذكر ثلاث أمثلة:
	 المثــال الاوّل: تعلّــق بجريمــة قتــل طالــب في مؤسســة جامعّية2: في هــذه القضّية حمّلت

المحكمــة المســؤولّية الاداريــة لــوزارة التعليــم العالــي فــي تقصيــر اعوانهــا فــي واجــب 
حراســة الطلبــة داخــل المؤسســة الجامعيــة و قضــت لفائــدة الورثــة بغرامــات لقــاء ذلك. 
ّـة المذكــورة مــا يلــي: »إّنّ للمرفــق  وقــد جــاء فــي ملحوظــات منــدوب الدولــة3 فــي القضي�
ن أســوارها حصنــا عــن  العــام التعليمــي عمومــا فــي ضميــر المجموعــة حرمــات تكــّوّ

1. الحكم الاستئنافي عدد 28362 الصادر بتاريخ 28362 بتاريخ 16 جانفي 2013.

2. الحكم الابتدائي عدد 120495 الصادر بتاريخ 1 فيفري 2012.

3. ملحوظات مندوب الدولة عماد غابري في القضية عدد 120495 الصادر فيها الحكم بتاريخ 1 فيفري 2012.
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وقــوع أحــداث تزعــزع ثقــة المواطــن فــي مؤسســاته, فكيــف لعائلــة مطمئنة لذهــاب إبنها 
صباـحـا للدراـسـة بالجامـعـة أن تتقـبّـل مـسـاء مقـتلـه فـيهـا ـفـي اـبتشاك ـشـخصي.

ــد مــن  ــي العدي عين ف ّدّم ث ال ــوّرّ ــه م ــّرّض ل ــا تع ــل م ــن قيب د الحــوادث م ــّدّ ــا أّنّ تع كم
ّـة فــي بلادنــا, يفــرض علــى الدولــة مراجعــة موضــوع  ّـة والتربوي� المؤسســات الجامعي�
ــات  ــرض غرام ــم بف ــي قضــاء محكمتك ــّلّ ف ــورة , ولع ــن داخــل المؤسســات المذك الأم

ــة هــذه المســألة«  يّمّ ــى أه ــك الحــوادث لفــت لنظرهــا إل ــل تل ــة عــن مث تعويضي
	 ــي بمستشــفى عمومــي انجــرّ عنــه اســتئصال لرحــم المثــال الثانــي: تعلّــق بخطــأ طّب

المــرأة المتضــررة1 )وهــو من قيبــل الاخطاء الطيّبة موضوع العديد مــن الملفات القضائية 
ــة ذكّــر القاضــي الاداري عنــد نظره  المنشــورة لــدى المحكمــة الاداريّــة( :فــي هــذه القضّي
فــي تقديــر التعويــض مــن جهــة علــى قاعــدة التناســب فــي الحكــم بالتعويــض ومن حهة 
ثانيــة أضــاف مقيــاس ثقــة العمــوم فــي المرافــق العامــة و ارتباطهــا بحــق انســاني وهــو 
الصحّــة لبتريــر الترفيــع في الغرامة المحكوم بها بعنوان التعويض عن الضرر المعنوي. 
فقــد جــاء بالحكــم الاســتئنافي المذكــور: »وحيــث جــرى فقــه قضــاء هــذه المحكمــة علــى 
ره حســب  إعبتــار أّنّ تقديــر غــرم الضــرر المعنــوي يخضــع لإجتهــاد المحكمــة التــي تقــّرّ
عــى بــه وهــو إجتهــاد حــّرّ تجريــه وفــق مــا تملكــه مــن ســلطة تقديــر  نوعيــة الضــرر المّدّ
واســعة لا يقّيّدهــا فــي ذلــك إّلاّ واعــز الإنصــاف مــع الأخــذ بــعين الإعبتــار ظــروف و 

ّـة. ملابـسـات كّلّ قضـي
وحيــث تــرى هــذه المحكمــة فــي نطــاق مــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي مــادة المســؤولية 
ــة  ــي لا تتماشــى وحقيق ــغ المحكــوم بهــا خلال الطــور الابتدائ ــة المبال ــة أن قيم الإداري
الأضرار التي لحقت بالمســتأنفة ولم تراع جســامة الضرر المعنوي اللاحق بها بالنظر 
إلــى حرمانهــا مــن حــق الإنجــاب وبهتــك حرمتهــا الجســدية وفقــدان الثقــة فــي المرافــق 
العموميــة كملجــأ لحمايــة الحــق في الصحة، بما يّتّجه معه الترفيــع في هذه المبالغ....«

	 ــق بالتعويــض عــن احــداث الثــورة و ســوء اســتعمال الاســلحة  المثــال الثالــث: تعلّ
الاداريــة تجــاه المواطنــن: فــي هــذا الخصــوص جــاء بالحكــم الابتدائــي عــدد 128009 
بتاريــخ 14 أفريــل 2016 لبتريــر تغريــم الادارة بمبلــغ التعويــض لقــاء الضــرر المعنــوي 
اســتعمال لوصــف الظلــم فــي الاســتعمال غيــر المجــدي للســاح الاداري تجــاه مواطــن 
آمــن )المتضرّر(.فقــد جــاء بالحكــم المذكــور: «وحيــث تــرى هــذه المحكمــة فــي نطــاق مــا 
لهــا مــن ســلطة اجتهــاد فــي تقديــر التعويــض الــازم و بالنظــر علــى هــول التعــرّض 
علــى الطلــق النــاري ومــا يخلّفــه مــن شــعور بالخــوف و إحســاس بالظلــم أنّ القضــاء 
لفائــدة العــارض بمبلــغ خمســة الاف دينــار )5.000,000د( كاف لجبــر ضــرره المعنــوي. 

1. الحكم الاستئنافي عدد 215650 بتاريخ 23 نوفمبر 2023 .



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 222

الفقرة الثانية: نظام التغريم في إطار آليّّة الغرامة التهديديّّة

1. في تعريف الغرامة التهديدية وتحديد نطاقها

ّـة عمومــا بأّنّهــا: »وســيلة  فــي القانــون المدنــي عــرّّف الفقيــه الســنهوري الغرامــة التهديدي�
لاكــراه المديــن وحملــه علــى تنفيــذ الالتــزام الواقــع علــى عاتقه متــى طلبها الدائــن وصورتها 
أن يلــزم القضــاء المديــن بتنفيــذ التــزام بعمــل أو امتنــاع عــن عمــل ايــا كان مصــدره ويمهله 
ــر عــن الوفــاء ألزمــه لدفــع غرامــة عــن كل يــوم أو أســبوع  ّـة فــإذا تأّخّ ة زمني� فــي ذلــك مــّدّ
أو شــهر أو وحــدة زمنيــة يعينهــا القضــاء متــى كان التنفيــذ العينــي مــا زال ممكنــا...«1 

ّـا هــو عليــه الامــر  ّـة عم� فــي القانــون الاداري لا تختلــف عناصــر تعريــف الغرامــة التهديدي�
فــي القانــون المدنــي ولكــن صــوره تــكاد تكــون منحســرة بخصــوص الشــخص المعنــي بــه 

وموضــوع الالتــزام الــذي تتســّلّط عليــه.2 

	انحساره من حيث الشخص المستهدف
ــه القاضــي الاداري بفــرض غرامــات تهديديــة علــى  ففــي النــزاع الاداري قّلّمــا يتوّجّ
)افــراد أو جماعــات(. والصــورة الوحيــدة التــي وجدناهــا مــن  أشــخاص القانــون الخاّصّ
خلال هــذه الدراســة تتعل�ّـق بحكــم صــادر عــن مجلــس الدولــة الفرنســي بتاريــخ 29 جويليــة 

  .)n° 243500.centre hospitalier d’Armentiéres(  2002

ــي استشــفائي( وشــركة  ــز طب ــة )مرك ــة إداري ــدي بين جه ــزاع تعاق ــه بن ّـق موضوع ويتعل�
ــة فــي تخزيــن الأرشــيف)مركز الارشــيف للشــمال C.A.N( وعلــى اثــر عــدم  ــة مخّصّت خاّصّ
ــي  ــة للمركــز الطب ــة الراجع ــق الإداري ــا رفضــت الشــركة إرجــاع الوثائ ــد له ــد العق تجدي
ـّة اســتعجاليه أمــام القضــاء  والتــي بقيــت فــي حوزتها.فقامــت الجهــة الإداريــة بقضي�

جـاع الأرـيشف الإداري. ّـة بإرـ لـزام الـشـركة المعنـي الإداري لإـ
ي من  وعلــى اعبتــار أّنّ ســلوك معاقــدة الإدارة فيــه نيل من حســن ســير المرفق العــام الصّحّ
خلال عرقلــة اطلاع المرضــى علــى ملفاتهــم الطيبــة فقــد اصــدر القاضي الاســتعجالي إذنا 

1. عبــد الــرواق الســنهوري, الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد, الجــزء الثانــي نظريــة الالتــزام بوجــه عــام, دار غحيــاء التــراث 
العربــي ,بيــروت, لبنــان , ص 807 

2. مقــال: »الغرامــة التهديديــة ضــد الاشــخاص المعنويــة العامــة« للاســتاذان بــن عامــر بــواب ومليكــة هنــان منشــور بمجلــة القانــون 
ــة( العــدد الســابع – جانفــي 2018. ــوم السياســية )الجزائري والعل
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ّة بألف أورو.1  بالزام الشركة المعاقدة بإرجاع الأريشف الطبي مشفوعا بغرامة تهديدية يوميّ

	انحسار تعريف الغرامة التهديدية في النزاع الاداري من جهة الموضوع
يكاد يرتبط بمخالفة جهة الادارة واجب تنفيذ القرارات والاحكام القضائية. 

ف فقه القانون العاّمّ الغرامة التهديدّيّة على أّنّها: وبذلك يعّرّ
« L’astreinte est un moyen de contrainte par lequel le juge prononce une condamnation 
pécuniaire, accessoire et éventuelle, applicable en cas de non-exécution de la chose 
jugée par la partie perdante, et dont le montant progresse en fonction du retard mis à 
exécuter la décision juridictionnelle. Son objet n’est donc pas de réparer le dommage 
causé à la partie «gagnante» par un retard ou un défaut d’exécution ; elle constitue un 

moyen de pression destiné à favoriser cette exécution » .2 

ــا  ّـل إجــراءا عقابي ــة تمث� ــة التهديدي ــى أّنّ الغرام ــاء عل ــور الفقه ــن جمه ــاق م ــك اتف وهنال
يســّلّطه القاضــي الاداري علــى مخالفــة عــدم تنفيــذ الاحــكام القضائيــة مــن قبــل الادارة3 

وترتبيا عليه ينبغي أن يسمح بتطيبقها نّصّ في مرتبة التشريع. 

2. في استناد الغرامات التهديديّّة إلى مبدأ الشرعيّّة

ـّه فــي غيــاب نــّصّ قانونــي ســابق الوضــع يســمح للقاضــي الاداري  يمكــن القــول أن�
باللجــوء إلــى هــذا الاجــراء العقابــي امتنــع القاضــي الاداري فــي جــّلّ النظــم المقارنــة عــن 

ّـة. اللـجـوء إـلـى ـهـذه الآلـي

ففــي فرنســا وقبــل صــدور قانــون 16 جويليــة 1980 رفــض مجلــس الدولــة الفرنســي 
التصريــح بغرامــة يومي�ـّة ضــّدّ الادارة.4

وفــي الجزائــر وقبــل صــدور القانون 08 - 09 المؤرخ فــي 25 فيفري 2008 المتعلق بالاجراءات 
ّـة والاداريــة الــذي نــّصّ عليهــا رفــض مجلــس الدولــة الجزائــري التصريــح بالغرامات  المدني�

1. Le juge du contrat et son pouvoir de sanction du cocontractant de l’administration ,in Rajf.org,bréve du 3 octobre 2002 
http://www.rajf.org/spip.php?breve284

2. J.-C. Bonichot, P. Cassia et B. Poujade, Les grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz, 4e éd., thème 71, n° 1, p. 1300

3.Ll’astreinte prononcée par le juge administratif : une mesure réellement coercitive ? Par David Taron.village-justice.com  

4. تنفيــذ أحــكام القضــاء الاداري علــى ضــوء مشــروع مجلــة القضــاء الاداري.الاســتاذ عصــام بــن حسن.نشــرية المحكمــة الاداريــة 
عــدد افتتاحي:خــاص ديســمبر 2021.
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التهديديــة. وقــد جــاء فــي تعليــل موقفــه مــا يلــي: »الغرامــة التهديديــة ينطــق بهــا القاضــي 
ّـة الجرائــم والعقوبــات عليهــا أي يجــب ســنها  كعقوبــة وبالتالــي ينبغــي تطيبــق مبــدأ قانوني�
ّـة مــا  ّـة بالغرامــة التهديدي� بقانــون. ولا يجــوز للقاضــي الاداري النطــق فــي المســائل الاداري�
دام لا يوجــد قانــون يرخــص بهــا. )قــرار رقــم 28.881 مــؤرخ فــي 27 جــوان 1983, مجلــة 

قضائيــة عــدد 1 لســنة 1989, ص 185(.1 

فــي تونــس لا يوجــد نــّصّ تشــريعي نافــذ يتضمن ذكرا لاســناد القاضــي الاداري صلاحية 
فـي صورة رـفـض الادارة تنفـيـذ حكم قضائي. توقـيـع عقوـبـة الغراـمـات التهديدـيـة ـ

وقــد ســبق أن طــرح علــى القاضــي الاداري صلــب القضيــة الاســتئنافّيّة عــدد 21477 
ّـة علــى  الصــادر فيــه الحكــم بتاريــخ 6 مــارس 1998 طلــب فــي توقيــع غرامــة تهديديــة يومي�
الادارة بمقــدار 50 دينــارا لعــدم تنفيــذ حكــم غيــر أّنّ موقفــه كان رافضــا لذلــك بنــاء علــى 
ــت  ــه لوحصل ــي فالاســتجابة ل ــب الثان ــي خصــوص الطل ّـه ف ــث إن� ــي: »وحي ــل التال التعلي
ــوم  ــد ي ــا بع ــا يوم ــم مقداره ــة يتفاق ــرار غرام ــاف إق ــة المط ــي نهاي ــا ف ــج عنه لســوف ينت
ّيّة لا  طــالما لــم تنفــذ الادارة حكــم الالغــاء قتكــون لهــا والحالــة هــذه صبغــة الغرامــة الزجريّيّ
الصبغــة التعويضيــة وهــو مــا يتعــارض مــع روح الفصــل 10 المشــار إليــه آنفــا ومقصــد 
ّـه أرادهــا غرامــة تعــّوّض مــا يلحــق المحكــوم  ع مــن وضــع هــذا النــّصّ ضــرورة أن� المشــّرّ
ّـا وذلــك مــن  يــا أو معنوي� ــرر ماّدّ لــه بالالغــاء مــن ضــرر عــدم التنفيــذ ســواء كان ذلــك الّضّ
ــي مســؤولية  ــا يعن ــو م ــة...« وه ّـة الســلطة الإداري ّـر ذم� ــأ فاحــش يعم� ــارة »خط خلال عب
ــا وان يقــع إقــرار عوضــا عنهــا غرامــة ليــس الغــرض منهــا جبــر الضــرر  الخطــأ أّمّ
وإّنّمــا زجــر وردع عــدم إذعــان الادارة لحكــم الالغــاء فذلــك يكــون منافيــا لارادة المشــرع 

ــي أفصــح عنهــا بالفصــل 10...« الصريحــة الت

ة تكون أسانيد رفض القاضي الاداري لاعتماد توقيع الغرامة التهديدية مبنية على: ومن ثّمّ
- الصبغة العقابية لطيبعة هذه الغرامة التي تتجاوز الصبغة التعويضية. 	
- النــصّ التشــريعي النافــذ لا يســمح ســوى بتطيبــق قواعــد التعويــض علــى 	

مخالفــة عــدم تنفيــذ الادارة الاحــكام القضائيــة. 

	في التوجّه نحو مقترح تشريعي لتكريس الغرامات التهديدية
ــن مشــروع مجل�ـّة القضــاء الاداري الــذي أشــرفت علــى صياغتــه لجــان داخــل  تضّمّ
ــا وردت  ــيين أحكام ــع أســاتذة جامع ــن قضــاة وبالشــراكة م ــة م ّـة مؤلف ــة الاداري� المحكم

1. تّمّ ذكر المرجع في مقال »الغرامات التهديدية ضد الاشخاص المعنوية العامة »مرجع سابق ص 55.
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ــص لتنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الاداري تتعل�ّـق باعتمــاد  ضمــن العنــوان الثامــن المخّصّ
ّـة: ــة مــن خلال مقترحــات الفصــول التالي� ّـة الغرامــة التهديدي آلي�

ــي  ــدى المحكمــة الت ــام بدعــوى ل ــات، القي ــه حكــم ب الفصــل 214: يمكــن لمـن صــدر لفائدت
أصدرتــه قصــد إلــزام الإدارة بــأداء غرامــة تهديديــة فــي الحــالات التــي تمتنــع فيهــا الإدارة 

ـعـن تنفـيـذ الحـكـم.

وتبــت المحكمــة فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــا ثلاثــة أشــهر وتمنــح للإدارة أجلا للتنفيــذ 
وبانقضاـئـه يـبـدأ ـسـريان مفـعـول الغراـمـة.

ويمكــن اســتئناف الحكــم فــي أجــل أقصــا عشــرة أيــام مــن تاريــخ الإعلام بــه بمقتضــى 
مطلــب معلــل، وتبــت المحكمــة فــي أجــل أقصــا شــهر ولا يقبــل حكمهــا أي وجــه مــن أوجــه 

الطـعـن وـلـو بالتعقـيـب.
- الفصل 215: تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر. 	
- الفصــل 216: فــي حالــة عــدم التنفيــذ الكلــي أو الجزئــي، أو فــي حالــة التأخيــر 	

فــي التنفيــذ، تقــوم المحكمــة بتصفيــة الغرامــة التهديديــة التــي أمــرت بهــا. 
- الفصل 217 : يجوز للمحكمة تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة. 	
- الفصــل 218: يجــوز للمحكمــة أن تقــرر عــدم دفــع جــزء مــن الغرامــة التهديديــة 	

ــة  ــة العام ــى الخزين ــه إل ــة الضــرر، وتأمــر بدفع ــى المدعــي، إذا تجــاوزت قيم إل
للبــاد التونســية. 

مة لهذه الالية العقابية المالية القضائية في التالي: ويمكن تلخيص المبادئ المنّظّ
	1 ــة . ــي القضــاء الاداري التونســي بمخالف ــط ف ــة مرتب ــة التهديدي  أنّ نظــام الغرام

الادارة واجــب تنفيــذ القــرارات والأحــكام الصــادر ة عنــه.1
	2  أنّ نظــام الغرامــة التهديديــة يختلــف عــن نظــام التعويــض عــن عــدم تنفيــذ .

الاحــكام والقــرارات القضائيــة المشــمول بأحكام الفصل 219 من مشــروع المجلّة. 
	3  أنّ المشــرّع أســند للقاضــي الاداري ســلطة تقديريّــة فــي ضبــط مقــدار الغرامــة .

وفــي تعديلهــا وفــي تصفتيها. 

1. علــى خلاف المشــرع الجزائــري الــذي لــم يكتــف بالتنصيــص علــى الغرامــة التهديديــة بخصــوص عــدم تنفيــذ الاحــكام القضائيــة بــل 
ّـة التــي يقتضيهــا الحكــم الصــادر عنه)أحــكام  ر ضرورتهــا فــي ســياق التدابيــر التنفيذي� نهــا القاضــي الاداري فــي الحــالات التــي يقــّدّ مّكّ

الفصــل 980 مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة والاداريــة 08/09 المـؤرخ فــي 25 فيفــري 2008.
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	4  كمــا أنّــه تــرك الخيــار للمحكمة في أن ترصد جزء الغرامة المحكوم بها والمتجاوز .

لحقيقــة الضــرر الناتــج عــن عــدم تنفيــذ الحكــم لفائــدة الخزينــة العامــة للدولــة. 

خلاصة

يمكــن القــول مــن جهــة أولــى أّنّ القاضــي الاداري اســتطاع فــي إطــار ولايتــه القضائيــة 
مــع  ـّا متلائمــا  مالي� عقابيــا  دورا  يســتحدث  أن  الاداريــة  المســؤولّيّة  بنــزاع  المرتبطــة 

ـّد بالــّتّب فــيه. ـّة الــنزاع اــلذي يتعـهّ خصوصـي

ّـات  ــراع خصوصي� ــا ت ــاب لكّنّه ــة للعق ــد العاّمّ ــس القواع ــى نف ــتند إل ّـة تس ــة عقابي� وظيف
الاداري: النــزاع 

- ــصّ 	 ــى ن ــى مســتندة إل ــاء تبق ــن القض ــف م ــذا الصن ــي ه ــة ف ــة العقابّي فالوظيف
ــة الحكــم بالتعويــض مــن خــال  تشــريعي يمنــح قاضــي التعويــض الاداري صلاحّي
»فكــرة الادارة المدينــة« الــواردة ضمــن أحــكام الفصــل 17 مــن قانــون المحكمــة )مبدأ 

الشــرعّية( وفــي الآن نفســه عمــل القاضــي الاداري علــى تكريــس نزعــة العقــاب فيها 
مــن خــال التوســيع فــي مقــدار المبالــغ الماليــة المحكــوم بهــا لاثقــال الذمــة الماليــة 

لــادارة علــى نحــو يجعــل الجــزاء المالــي أقــرب للتغريــم منــه للتعويــض. 
- ــة المدانــة )les actes incriminés( التــي يســتند إليهــا القاضــي 	 أمــاّ الافعــال الاداريّ

ــة فهــي الســلوكات التــي تظهر فيهــا الادارة العمومّية  الاداري لاعمــال النزعــة العقابّي
وقــد انحرفــت فــي اســتعمال الســلطة المســندة لهــا أو خالفــت الثقــة فــي المؤسســات 
ــة و فــي تصريــف المرافــق العامة.وتبقــى هــذه الســلوكات خاضعــة لتقديــر  العمومّي

القاضــي الاداري بحســب النزاعــات التــي تعــرض عليــه وفداحــة خطــأ الادارة. 

ورغــم أّنّ القاضــي الاداري هــو حامــي المال العــاّمّ فــي هــذا الصنــف مــن النزاعــات 
ــي  ــاب المال ّـه يباشــر العق ــه فإن� ــي قضائ ــة ف ــة العام ــوق الخزين ــي حق ــض( ويراع )التعوي
ّـة والمؤتمنة  لاغــراض إصلاحيــة حتــى تنبتــه الادارة القوامــة علــى تصريــف المرافــق العمومي�
هـذه المخالـفـات وتتلافاها. سـلطة إلى مـثـل ـ مـن ـ مـا لـهـا ـ عـلـى حماـيـة النـظـام الـعـام بواـسـطة ـ

ّـة ننتظــر تكريســها فــعلا فــي  ّـة عقابيــة مالي� ّـة, مــن جهــة ثانيــة, فهــو آلي� ّـا الغرامــة التهديدي� أم�
ّـة وذلــك مــن  ّـة التونســّيّة لكــن ليــس علــى النحــو الــوارد بمشــروع المجل� المنظومــة القانوني�
ّـة متاحــة للقاضــي الاداري لا فقــط عنــد مخالفة تنفيــذ الاحكام القضائية  خلال أن تكــون آلي�
قـاضين. قـوق المـت مـان حـ فـي ضـ ده القاـضـي الاداري ـ تـزام يـّدّح فـة أي الـ نـد مخالـ بـل عـ ـ

الدور العقابي المالي للقاضي الإداري في إطار اختصاصه العام
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شويخة بوسكاية
رئيسة دائرة استئنافية 

بالمحكمة الإدارية
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ــن  ــتمدّّ م ــي الإداري المس ــي للقاض ــي المال ــدور العقاب ال
ــة ــات التعديلي ــى الهيئ ــة عل الرقاب

شويخة بوسكاية - رئيسة دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية

مقدّّمة

ــام  ــي بشــكل ع ــال القانون ــي المخي ــدي للقاضــي الإداري ف ينحصــر الاختصــاص التقلي
ب كّلّ مســاس بالمنظومــة القانونيــة مــن جهــة وكقاضــي  فــي دوره كقاضــي شــرعية يصــّوّ
دة مــن جهــة أخــرى.  مســؤولية يضمــن أمــان الوضعيــات القانونيــة ويحمــي الحقــوق المهــّدّ
ــل إلــى تأكيــد اضطلاعــه باختصــاص عقابــي أو زجــري يقتضــي إبــداء  وعليــه فــإّنّ التوّصّ

ّـة: جملــة مــن الملاحظــات الأوليــة الضروري�
	 تعــود صعوبــة الإقــرار بممارســة القاضــي الإداري لــدور عقابــي مالــي مباشــر يتولّــى 

ــة بصفــة أصليــة والتصريــح بهــا بموجــب حكــم قضائــي إلــى  مــن خلالــه تحديــد الخطّي
أنّ دوره ينحصــر فــي مراقبــة كيفيــة ممارســة الجهــات الخاضعــة لرقابتــه للســلطات 
الموكولــة إليهــا بمــا فــي ذلــك ســلطة العقــاب إمّــا كقاضــي درجــة أولــى أو فــي إطــار 
الاختصاصــات المســندة إليــه بموجــب نصــوص خاصّــة وذلــك كقاضــي درجــة ثانيــة. 

	 ــى ــزاء عل ــليط ج ــى تس ــدف إل ــي يه ــل قانون ــا عم ــى أنّه ــة عل ــا العقوب ــا عرّفن  إذا م
ــة فإنّــه يتعّيــن التذكيــر بــأنّ إقــرار مبــدأ العقوبــة  ســلوك شــخصي خالــف قاعــدة قانونّي
ــراف  ــن الاعت ــب ع ــا يترتّ ــار م ــة باعبت ــر اعيتادي ــزال مســألة غي ــت ولا ت ــة كان الإداريّ
ــلط.  ــن الس ــل ب ــدإ الفص ــاس بم ــن مس ــون م ــرق القان ــر خ ــة زج ــإدارة بصلاحّي ل
ــة  ــه حــول قضّي ــب ملحوظات ــة Romieu صل ــدوب الحكوم ــر من ــار اعبت ــذا الإط ــي ه ف
» Société immobilière de Saint-Just « ســنة 1902 1 أنّ »التنفيــذ الطيبعــي للقــرارات 
ــا القاضــي  ــصّ به ــي يخت ــاب الت ــلطة العق ــي س ــل ف ــة يتمثّ ــلطة العامّ ــمة للس المجسّ

ــره«.  ــي دون غي الجزائ
	 إلــى حــدود نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت الاختصاصــات الزجريــة والعقابيــة 

لــإدارة تنحصــر فــي مجــالات ضيقــة أهمّهــا ســلطة التأديــب الممنوحــة لــإدارة إزاء 
أعوانهــا وإلــى الهيئــات المهنيــة إزاء أعضائهــا والخطايــا المســلّطة علــى الأنشــطة 

ــة الخاضعــة لترخيــص مســبق.  ــة والتجاريّ الصناعي

1. TC, 2 décembre 1902, Rec. P. 713.
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ــة منهــا الســالبة للحيــاة أو  وإذا كان اختصــاص تســليط العقوبــات الجزائيــة )وخاّصّ
ع  ــإّنّ المشــّرّ ــي، ف ــي بمــا هــو جــزء مــن القضــاء العدل ــودًًا للقاضــي الجزائ ــة( معق ي للحّرّ
التونســي ابّتّــع الّنّهــج ذاتــه بالحفــاظ علــى الاختصــاص الحصــري للقاضــي العدلــي فــي 
تســليط العقوبــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك العقوبــات المدنيــة التــي لا ترتبــط بســلطة البتتــع، 

ــة للقاضــي الإداري علــى هــذا الصنــف مــن العقوبــات1.   الأمــر الــذي يقصــي كّلّ رقاب

ل فيهــا القانون للإدارة تســليط العقوبة  ّـه وحتــى فــي الحالات التــي خّوّ إلــى جانــب ذلــك، فإن�
ــى القاضــي  ــة فرعــا مــن أصــل يرجــع بالنظــر إل ــك العقوب ــة مباشــرة فقــد جعــل تل المالي
ّـة المضبوطــة بالقانــون  العدلــي كمــا هــو الحــال علــى ســيبل المثــال بالنســبة للخطايــا المالي�
ّـق بتراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق  خ فــي 14 أوت 2006 المتعل� عــدد 59 لســنة 2006 المـؤّرّ
الراجعــة بالنظــر للجماعــات المحليــة والتــي نــّصّ الفصــل 3 مــن القانــون المذكــور بشــأنها 
ــا المســتوجبة بعنوانهــا والتــي  ــام للمخالــف لدفــع الخطاي ــة أي ــح أجــل قــدره ثلاث ّـه يمن أن�
تضمـّـن بمحاـضـر المعايـنـة المتعـّلّقـة بـهـا قـبـل إحالـتهـا إـلـى قاضي الناحـيـة المخـّصّت ترابّيّا.

	 ــات التــي تســلّطها الإدارة ــى العقوب ــة القاضــي الإداري عل  يمكــن أن نجــزم أنّ رقاب
مباشــرة علــى منظوريهــا تنحصــر فيمــا عــدا القــرارات التأدييبة المســلطة علــى الأعوان 
العموميــن، فــي تلــك المتعلّقــة بالحرمــان مــن الحــقّ المؤقــت أو النهائــي مــن ممارســة 
ــي لهــا مســاس  ــة الت ــر القانوني ــات غي ــى تصويــب الوضعي ــة إل ــك الرامي نشــاط أو تل

بحقــوق الغيــر كمــا هــو الحــال بالنســبة لقــرارات الهــدم فــي المــادة العمرانيــة. 

إزاء الحــرج الثابــت مــن إقــرار حــق الإدارة فــي تســليط العقوبــات الماليــة الزجريــة بشــكل 
ر مغايــر يمــزج  ر تصــّوّ مباشــر بمــا قــد يجعلهــا تقــع تحــت طائلــة رقابــة الشــرعية، تطــّوّ
ــة التــي  ــات التعديلي ــة وهــي الهيئ ّـة فــي تســليط العقوب ّـة والقضائي� بين الصيغــتين الإداري�
قــد تحمــل بالنســبة للبعــض منهــا تســمية »الهيئــات العموميــة المســتقّلّة« والتــي تخضــع 

بموـجـب القاـنـون إـلـى رقاـبـة القاـضـي الإداري.

تتمثــل الغايــة مــن هــذه الصيغــة فــي تحريــر الإدارة مــن القيود التــي تكّبّل العمــل القضائي 
وتحــّدّ مــن نجاعتــه علــى غــرار آجــال التقاضــي والمفعــول التعليقــي للطعــن بالاســتئناف 
نـات الـتـي لا تتوـفـر إلا أـمـام القـضـاء. يـة بـبعـض الضماـ يـر ـهـذه الـسـلطة العقابـ ـمـع تأطـ

ّـة التهيئــة الترابيــة  ّـة حمايــة التــراث الأثــري ومجل� ّـة الميــاه ومجل� ّـة الغابــات ومجل� ّـة علــى غــرار مجل� ت القانوني� 1. مــن ذلــك كّلّ المـجّلاّ
ّـة  ــرة المخصصــة لأغــراض مدني� خ فــي 15 جويليــة 1996 المتعل�ّـق بشــروط صنــع المـواّدّ المتفّجّ والتعميــر والقانــون عــدد63 لســنة 1996 المـؤّرّ

وتصديرـهـا وتوريدـهـا ونقلـهـا وخزنـهـا واـتسعمالها والاتـجـار فـيهـا. 
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بنــاء علــى ذلــك، كانــت تقنيــة الاختصــاص المســند منفــذا لتكريــس رقابــة القاضــي 
الإداري علــى الصلاحيــات العقابيــة الماليــة التــي تمارســها الهيئــات التعديليــة كتتمــّةّ 
ــات فــي إطــار قضــاء الشــرعية وفــي  ــى هــذه الهيئ ــي يمارســها عل ــة المحــدودة الت للرقاب
ل(، وهــو مــا أتــاح تطويــر حملــة  ع )جــزء أّوّ إطــار الضوابــط الضيقــة التــي فرضهــا المشــّرّ
مــن المبــادئ التــي تراعــي خصوصيــة هــذه النزاعــات وتســتأنس بمــا هــو معتمــد مــن قبــل 

ــان(.   ــي )جــزء ث القاضــي الجزائ

ــدور العقابــي المالــي  الجــزء الأوّّل: تحديــد تشــريعي ضيــق لل
للقاضــي الإداري المســتمد مــن الرقابــة علــى الهيئــات 

ــة التعديلي

بالرجــوع إلــى مختلــف النصــوص القانونيــة المنطبقــة علــى الهيئــات التعديليــة فــي القانــون 
ّـز بين الهيئــات التــي لا تكتســي قرارتهــا العقابيــة صبغــة  التونســي، نتــنيّنب أّنّ المشــرع مي�
ّـة )فقــرة  قضائيــة ممــا يجعلهــا خاضعــة لرقابــة القاضــي الإداري باعبتارهــا قــرارات إداري�
ع منزلــة القاضــي وأكســب قراراتهــا طيبعــة قضائيــة  لهــا المشــّرّ أولــى( وبين تلــك التــي نّزّ
بــأن جعلهــا فــي مرتبــة الحكــم الابتدائــي القابــل للطعــن بالاســتئناف أمــام القاضــي 

الإداري )فقــرة ثانيــة(.  

فقرة أولى: رقابة شبه منعدمة في إطار دعوى الإلغاء

يقصــد بالرقابــة التــي يمارســها القاضــي الإداري علــى القــرارات العقابيــة الماليــة للهيئــات 
التعديليــة فــي إطــار دعــوى الإلغــاء التــي هــي جــزء مــن ولايتــه العامــة تلــك التــي ينتصــب 
فيهــا كقاضــي شــرعية بنــاء علــى مــا نــّصّ عليــه الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 
خ فــي 1 جــوان 1972 مــن أن »تختــّصّ المحكمــة الإداريــة بالنظــر فــي دعــاوى  1972 المـؤّرّ

ة الإدارّيّة«. تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في الماّدّ

ــات  ــط اختصاصــات الهيئ ــي ضب ع نهجــا موحــدا ف ــد المشــّرّ ــم يعتم ــي هــذا الصــدد ل ف
ــال  ــق بمج ــة تتعل ــرارات ترتيبي ــاذ ق ــلطة اتخ ــا س ــة لبعضه ــند صراح ــة، إذ أس التعديلي
تدخلهــا وقــرارات فرديــة تقضــي بتســليط عقوبــات علــى منظوريهــا بمــا فــي ذلــك تســليط 
الخطايــا والعقوبــات الماليــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لهيئــة الســوق الماليــة عــملا بأحــكام 
الفصــل 28 مــن القانــون عــدد 117 لســنة 194 المـؤرخ فــي 14 نوفمبــر 1994 المتعل�ّـق بإعــادة 
ّـة الــذي ينــّصّ علــى أن »تتخــذ هيئــة الســوق الماليــة تراتيــب فــي ميــدان  تنظيــم الســوق المالي�
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ّـة كمــا تتخــذ قــرارات فرديــة«. فــي  د إجراءاتهــا التطيبقيــة بقــرارات عام� اختصاصهــا تحــّدّ
ّـة  المقابــل ينحصــر اختصــاص الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات المحدثــة بالفصــل 63 مــن مجل�
الاتصــالات الصــادرة بالقانــون عــدد 1 لســنة 2001 المـؤرخ فــي 15 جانفــي 2001 والمنقــح 
خ فــي 7 مــاي 2008 والقانــون عــدد 1 لســنة 2008  بالقانــون عــدد 46 لســنة 2002 الـمؤّرّ
خ فــي 8 جانفــي 2008 فــي إبــداء الــرأي فــي كّلّ النصــوص المتعّلّقــة بمجــال نشــاطها  المـؤّرّ
ّـى شــكاوى فــي  هــا مــن قبلهــا أو تلق� ّـد بالممارســات غيــر القانونيــة التــي يتــّمّ صّدّ والتعه�
ــاص  ــا اختص ــون له ــب دون أن يك ــاب والتأدي ــلطة العق ــك س ــا لذل ــارس تبع ــأنها وتم ش

تـسـليط الخطاـيـا المالـيـة.
	

فــي المقابــل أجمعــت النصــوص القانونيــة المنطبقــة علــى مختلــف الهيئــات التعديليــة علــى 
ــص  ــح الن ــي بصري ــى القاضــي العدل ــة إل ــة المالي ــرارات العقابي ــى الق ــة عل إســناد الرقاب
وإزاحــة رقابــة القاضــي الإداري، مــع وجــود اســتثناء وحيــد لهــذا الإجمــاع يتعل�ّـق بالهيئــة 

العلـيـا للاتـصـال الـسـمعي والـبصـري.

ــر  خ فــي 2 نوفمب مـؤّرّ ــت الفصــول 27 و28 و29 مــن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 ال ل خّوّ
ــة الاتصــال الســمعي  ــة الاتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئ ي ّـق بحّرّ 2011 المتعل�

والبصــري للهيئــة المذكــورة والمصنفــة بموجــب الفصــل 6 مــن المرســوم »كهيئــة عموميــة 
مســتقّلّة« ســلطة زجريــة تنطلــق بمعاينــة الخروقــات والمخالفــات واتخــاذ الإجــراء العقابــي 
ــرار  ــة مــن اّتّخــاذ ق ــة مــع تمــكين الهيئ ّـة المالي ــذار والخطي� ــراوح بين الإن ــذي يت ــم ال الملائ

الإحاـلـة عـلـى النياـبـة العمومـيـة ـمـن عدـمـه.

ّـة قابلــة للطعــن بتجــاوز الســلطة أمــام  ّـة تكــون هــذه القــرارات العقابي� مــن الناحيــة النظري�
ــه  ــم مــن خلال اســتقرار فق ــا يتجّسّ ــة، وهــو م ــه العام ــي إطــار ولايت القاضــي الإداري ف
القضــاء علــى أّنّ الطعــن فيهــا يتــّمّ أمــام الدوائــر الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة ضــرورة أّنّ 

ع ـلـم يـفـرد الطـعـون الموجـهـة إـلـى ـهـذه الـقـرارات بنـظـام نزاـعـي ـخـاص. المـّرّش

ــرارات  ــت النزاعــات المنشــورة أمــام قاضــي تجــاوز الســلطة والموجهــة ضــّدّ ق ــن كان ولئ
ــض  ــي رف ــن ف ع ــا بالّطّ ــي معظمه ــق ف ــا للاتصــال الســمعي والبصــري تتعل ــة العلي الهيئ
ــا  ــة تســليط رقابته ــة الإداري ــد تســنى للمحكم ــه ق ــح تراخيــص ممارســة النشــاط، فإن من
علــى العقوبــات الماليــة المســلطة علــى مــن الهيئــة والتصريــح بإلغائهــا كمــا هــو الحــال فــي 
الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 149067 الصــادر فيهــا الحكــم بتاريخ 13 جويليــة 2018. 
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ـّرة تشــريعيّّا ضمــن الاختصــاص  فقــرة ثانيــة: رقابــة مؤط�
الإداري للقاضــي  المســند 

تختــّصّ الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة بالنظــر فــي اســتئناف القــرارات الصــادرة 
ــادرة عــن الهيئــة العامة للتأمين واســتئناف  عــن مجلــس المنافــس واســتئناف القــرارات الّصّ
ــادرة عــن لجنــة الخدمــات الماليــة المنصــوص عليهــا بمجلــة إســداء الخدمات  القــرارات الّصّ

المالـيـة لغـيـر المقيمين.

وبالرجــوع إلــى النصــوص المنطبقــة علــى هــذه الهيئــات التعديليــة يتــنيّنب أنهــا تحتكــم فــي 
سـلطة زـجـر المخالـفـات والجراـئـم الراجعة لـهـا بالنظر. إـطـار اختصاصـهـا التعديـلـي، عـلـى ـ

1. الرقابة على القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية

تــم بموجــب القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2009 الـمؤرخ فــي 12 أوت 2009 إتمــام 
ــى أّنّ تختــّصّ  ــرة تنــّصّ عل ــة بإضافــة فقــرة أخي الفصــل 19 مــن قانــون المحكمــة الإداري
ــة ضــّدّ  ــون الموجه ــي الطع ــر اســتئنافيا ف ّـة بالنظ ــة الإداري� ــر الاســتئنافّيّة بالمحكم الدوائ
ّـة المنصــوص عليهــا بمجل�ّـة إســداء الخدمات  ــادرة عــن لجنــة الخدمــات المالي� القــرارات الّصّ
خ فــي 12 أوت 2009،  ّـة لغيــر المقيــمين الصــادرة بالقانــون عــدد 64 لســنة 2009 المـؤّرّ المالي�

م إـلـى ـّدّح الآن أـيـة طـعـون تتعلـّـق بأعمالـهـا. والـتـي ـلـم تـّدّق

لــت المطــة 3 مــن الفصــل 124 مــن المجل�ّـة  ّـه ولئــن خّوّ واتباعــا لــذات التوجــه التشــريعي، فإن�
ات مبلــغ المخالفــة  ّـة يمكــن أن يبلــغ مقدارهــا خمــس مــّرّ ّـة مالي� للجنــة المذكــورة تســليط خطي�
ــاح بالنســبة  ــغ الأرب ــرات مبل ــة أو خمــس م ــر المقيم ــن غي ــرض م بالنســبة لمؤسســات الق
ــذه  ــغ ه ــن مبل ّـة ع ــغ الخطي� ــّلّ مبل ــمين دون أن يق ــر المقي ــات الاســتثمار لغي لمســدي خدم
ــزي أو  ــك المرك ــظ البن ــن اختصــاص محاف ــون م ــة يك ــذه العقوب ــإّنّ تســليط ه ــاح، ف الأرب
رئيــس هيئــة الســوق الماليــة حســب الحالــة1، ويخــرج عــن أنظــار لجنــة الخدمــات الماليــة 
المشــار إليهــا أعلاه التــي ينحصــر اختصاصهــا فــي اتخــاذ العقوبــات الإداريــة المنصــوص 
ــام ببعــض  ــن القي ــع م ــة »بالمن ــور والمتعّلّق ــن الفصــل 124 المذك ــات 4 و5 و6 م ــا بالمّطّ عليه
الخدمــات وغيــر ذلــك مــن التحديــدات الأخــرى فــي مباشــرة النشــاط، وتعليــق الترخيــص 
بالنســبة لمســدي خدمــات الاســتثمار غيــر المقيــمين وســحب الترخيــص« وهــو مــا يتناغــم 
ــة القاضــي الإداري  ع بخصــوص التقليــص مــن رقاب هــات المشــّرّ ــة مــع توّجّ بصــورة كيّلّ

عـلـى العقوـبـات ذات الصـبغـة المالـيـة.

1. طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 125 من مجّلّة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
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ــن  ــلّّطة م ــة المس ــا المالي ــى الخطاي ــي الإداري عل ــة القاض 2. رقاب
ــة ــس المنافس ــل مجل قب

ّـف مجلــس المنافســة ضمــن »الهيئــات الإداريــة المســتقلة التــي تصــدر قــرارات ذات  يصن�
طيبعــة قضائيــة فــي مجــال المنافســة1. 

ّـه هيئــة تعديليــة  وبصــرف النظــر عــن الاخــتلاف حــول تصنيــف مجلــس المنافســة علــى أن�
صــة2 فلا جــدال أّنّ مجلــس المنافســة يمــارس اختصاصــا قضائيــا3 إلــى  أو محكمــة متخّصّ
جانــب اختصاصــه الاستشــاري )الاستشــارات الوجوبيــة والاخيتاريــة(. ويتجــه التأكيــد 
ــاره  ــا للمجلــس4 باعبت ــّدّ اختصاصــا حصري ــة بالمنافســة لا تع ــات المتعّلّق ــى أّنّ النزاع عل
ــق  ّـع باختصــاص مطل ّـه يتمت� ــي والقاضــي الإداري إّلاّ أن� ــع القاضــي العدل يتقاســمها م
ــى معنــى الفصــل 5 مــن  ّـة بالمنافســة عل للنظــر فــي النزاعــات المتعّلّقــة بالممارســات المخل�
خ فــي 15 ســتبمبر 2015 المتعل�ّـق بإعــادة تنظيــم المنافســة  القانــون عــدد 36 لســنة 2015 المـؤّرّ
لــة أو فــي إطــار  والأســعار5، وذلــك إمــا بنــاء علــى الدعــاوى المرفوعــة مــن الجهــات المخّوّ

ع الأطرش، 2023، ص.49. د العيادي، مجّمّ 1. »قانون المنافسة من خلال التشريع وفقه القضاء«، غازي الجريبي ومحّمّ

2. مــن معاييــر التصنيــف التــي يتــم اعتمادهــا فــي التكييــف القانونــي للمؤسســة تركبيــة الهيئــة المصــدرة للقــرارات والتنصيصــات 
ّـة ـفـي تقـبـل الطـعـن وآـثـار الطـعـن الوجوبـيـة للـقـرار وإـجـراءات اتـخـاذه وإـجـراءات الطـعـن فـيـه والجـهـة المخـصّت

ّـا ضمــن الاختصاصــات الموكولــة إلــى القضــاء«، المجلــس الدســتوري، الــرأي  3. »يمــارس مجلــس المنافســة اختصاصــا ينــدرج مبدئي�
عــدد 2005 - 18، 25 أفريــل 2005.

4. »الاختصاص القضائي لمجلس المنافسة«، رضا الزايدي، الأخبار القانونية، أفريل 2024، ص. 20.

5. ينــّصّ الفصــل 11 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2015 علــى أن »يختــص مجلــس المنافســة بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بالممارســات 
ّـه » تمنــع الأعمــال المتفــق  المخلــة بالمنافســة، كمــا هــو منصــوص عليهــا بالفصــل 5 مــن هــذا القانــون« وينــّصّ الفصــل 5 منــه علــى أن�

عليهــا والتحالفــات والاتفاقيــات الصريحــة أو الضمنيــة التــي يكــون موضوعهــا أو أثرهــا مــخلا بالمنافســة والتــي تــؤول إلــى:
1 عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطيبعي لقاعدة العرض والطلب، 

2 الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها، 
3 تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني، 

4 تقاسم الأسواق أو مراكز التموين، 
ويمنــع أيضــا الاســتغلال المفــرط لمركــز هيمنــة علــى الســوق الداخليــة أو علــى جــزء هــام منهــا أو لوضعيــة تبعيــة اقتصاديــة يوجــد فيهــا 

أـحـد الحرـفـاء أو المزودـيـن مـمـن لا تتوـفـر لـهـم حـلـول بديـلـة للـتسـويق أو الـتـزود أو إـسـداء الخدـمـات.
ويمكــن أن تتمثــل حــالات الاســتغلال المفــرط لوضعيــة هيمنــة أو حالــة تبعيــة اقتصاديــة خاصــة فــي الامتنــاع عــن اليبــع أو الشــراء أو 
تعاطــي بيوعــات أو شــراءات مشــروطة أو فــرض أســعار دنيــا لإعــادة اليبــع أو فــرض شــروط تمييزيــة أو قطــع العلاقــات التجاريــة دون 

ـبسب موضوـعـي أو بـبسب رـفـض الخـضـوع إـلـى ـشـروط تجارـيـة مجحـفـة.
ــرتين  ــق بإحــدى الممارســات المحجــرة بالفق ــدي يتعل ــاق أو شــرط تعاق ــزام أو اتف ــون كل الت ــم القان ــا بحك ــا مطلق ــاطلا بطلان ــون ب يك

يـة ـمـن ـهـذا الفـصـل. لـى والثانـ الأوـ
كما يمنع عرض أو تطيبق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق«.
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التعهــد التلقائــي طبقــا للفصــل 15 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2015 1. 

ل الفصــل 25 مــن القانــون عــدد 36  وبنــاء علــى مــا تــؤول إليــه أعمــال التحقيــق، خــّوّ
ّـا برفــض الدعــوى  ح إم� ــزاع أن تصــّرّ ــة المتعهــدة بملــف الن ــرة القضائي لســنة 2015 للدائ
أو بقبولهــا. وفــي صــورة قبــول الدعــوى يتــم التصريــح وجوبــا بمــا إذا كانــت الممارســات 
المتنــازع بشــأنها تســتوجب العقــاب مــن عدمــه كالحكــم عند الاقتضــاء بالعقوبــة المنصوص 
ّـة ماليــة يختلــف مقدارهــا بحســب  عليهــا بالفصــل 43 مــن نفــس القانــون والمتمثلــة فــي خطي�

طيبعــة المخالــف ونوعيــة المخالفــة 2. 

بنــاء علــى الفصــل 19 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المتعل�ـّق بالمحكمــة الإداريــة 
والفصــل 28 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2015 »يمكــن الطعــن بالاســتئناف فــي القــرارات 
الصــادرة عــن مجلــس المنافســة أمــام المحكمــة الإداريــة«. وهــو مــا ييتــح للقاضــي الإداري، 
فــي إطــار المفعــول الانتقالــي للاســتئناف أن يبســط رقابتــه علــى الحكــم برمتــه بمــا فــي 

ذـلـك الـجـزء المتعـلـق بالعقوـبـة المالـيـة.

قابــة تيتــح للقاضــي الإداري  لاع علــى فقــه القضــاء الإداري نتــبين أّنّ هــذه الّرّ بــالاّطّ
ّـد  ّـد بهــا قاضــي الأصــل علــى غــرار توفــر شــروط التعه� البــّتّ فــي كّلّ المســائل التــي يتعه�
ّـر الســند الواقعــي والقانونــي للخطيــة والخطــأ فــي  التلقائــي مــن عدمــه3 والتثبــت مــن توف�

تحدـيـد الـنـص المنطـبـق والـشـطط ـفـي مـبلـغ الخطاـيـا.

1. ينــّصّ الفصــل 15 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2005. ترفــع الدعــاوى إلــى مجلــس المنافســة مــن قبــل الوزيــر المكلــف بالتجــارة أو مــن 
يفــوض لــه فــي ذلــك والمؤسســات الاقتصاديــة والمنظمــات المهنيــة والنقابيــة وهيئــات المســتهلكين القائمــة بصفــة قانونيــة وغــرف التجــارة 

والصناـعـة والهـيئـات التعديلـيـة والجماـعـات المحلـيـة.
ويمكــن للمجلــس أن يتعهــد تلقائيــا بالنظــر فــي الممارســات المخلــة بالمنافســة فــي الســوق وذلــك بنــاء علــى تقريــر يعــده المقــرر العــام 

وبعــد إدلاء منــدوب الحكومــة بملحوظاتــه الكتابيــة

2. ينــّصّ الفصــل 43 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2015 علــى أنــه »بقطــع النظــر عــن العقوبــات الصــادرة عــن المحاكــم، يعاقــب المتعاملــون 
الذيــن تجاهلــوا أحــد الموانــع المنصــوص عليهــا بالفصــل الخامــس مــن هــذا القانــون بخطيــة ماليــة يســلطها عليهــم مجلــس المنافســة 
المحــدث بالفصــل 11 مــن هــذا القـــانون ولا يمكــن أن تتجــــاوز هــذه الخطيــة نســبة عشــرة بالمائــة )%10( مــن رقــم المعــاملات الــذي حققــه 

المتعاـمـل المعـنـي بالأـمـر باـبللاد التونـيسة خلال آـخـر ـسـنة مالـيـة منقضـيـة.
ــا  ــا لمقتضياته ــذة طبق ــرارات المتخ ــون وللق ــذا القان ــن ه ــول 7 و8 و9 و10 م ــكام الفص ــف لأح ــة كل مخال ــس الخطي ــب بنف ــا يعاق كم

هـا. هـد بـ تـم التعـ تـي ـ مـات الـ وللالتزاـ
وفــي صــورة مــا إذا كان المخالــف لأحــكام الفصــل الخامــس مــن هــذا القانــون مــن الهيئــات أو الــذوات التــي ليــس لهــا رقــم معــاملات 
ذاتــي، تكــون العقوبــة بخطيــة ماليــة مــن 2.000 دينــار إلــى 100.000 دينــار وذلــك بغــض النظــر عــن العقوبــة التــي يمكــن أن تســلط علــى 

منظوريـهـا المخاـلـفين بصـفـة فردـيـة.
ــراءات  ــذ الإج ــل لتنفي ــذا الفصــل كل شــخص لا يمتث ــن ه ــة م ــى والثالث ــرتين الأول ــا بالفق ــة المنصــوص عليه ــس الخطي ــب بنف ويعاق
التحفظيــة والأوامــر المنصــوص عليهمــا بالفصــلين 15 و27 مــن هــذا القانــون وكذلــك كل مــن يخــل بالالتزامــات التــي علــى أساســها تــّمّ 

منحــه إعفــاء وفقــا لأحــكام الفصــل 6 ـمـن ـهـذا القاـنـون

3. الحكم الصادر في القضية عدد 24991 بتاريخ 12 أفريل 2008
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مــن الناحيــة الإحصائيــة، لئــن كانــت المحكمــة تنتهــي فــي أغلــب الأحيــان إلــى إقــرار مــا 
ّـه لا شــيء يمنــع مــن الناحيــة النظريــة  ينتهــي إليــه المجلــس مــن تقديــر لمبالــغ الخطايــا فإن�
أنــه قــد يقــوم بتعديلهــا بالحــّطّ منهــا أو الترفيــع فيهــا، كمــا أنــه لا شــيء يحــول مــن الناحيــة 
ــا  ــد الخصــوم إذا م ــب أح ــى طل ــاء عل ــة بن ــة بتســليط الخطي ــادر المحكم ــة أن تب القانوني

ارـتـأى المجـلـس الاكـتفـاء بالتصرـيـح بـعـدم ـشـرعية الممارـسـات الـتـي تعهـّـد بـهـا.

3. رقابة القاضي الإداري على قرارات الهيئة العامة للتأمين

ُأُســند هــذا الاختصــاص للدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة بموجــب القانــون عــدد 
ــون الأساســي  ــام القان ــح وإتم ّـق بتنقي ــري 2008 المتعل� ــي 13 فيف خ ف مـؤّرّ 7 لســنة 2008 ال
عــدد 40 لســنة 1972 المتعل�ّـق بالمحكمــة الإداريــة. وأمــام إطلاق العبــارات التــي ورد عليهــا 
ــر  ــّصّ الدوائ ــة مــن أن تخت ــون المحكم ــى الفصــل 19 مــن قان ــة إل ــة المضاف مضمــون المّطّ
ــذا  ــإّنّ ه ــأمين« ف ــة للت ــة العام ــن الهيئ ــادرة ع ــرارات الص ــي »الق ــر ف ــتئنافية بالنظ الاس
الاختصــاص يشــمل علــى حــّدّ الســواء القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة فــي إطــار 
ــة  ــك الصــادرة عــن لجن ــأمين1 كتل ّـة الت ــه المضبوطــة بالفصــل مــن 188مــن مجل� صلاحّيّات

التأديــب فــي إطــار اختصاصهــا المحــدد بالفصــل 192 ـمـن نـفـس المجـلـة.

وبالرجــوع إلــى الفصــل 192 المذكــور أعلاه نتــبين أنه أوكل للجنة التأديب الّتّب في المســائل 
ــة منهــا الفصــول 61 و87 و88 و113  المســتوجبة للعقوبــات طبقــا لأحــكام هــذه المجل�ّـة وخاّصّ
ــي  ــات الت ــة المخالف ّـة قائم ــن المجل� ــط الفصــل 88 م ــي هــذا الصــدد، ضب ر. وف ــّرّ و113 مك
يعاـقـب علـيهـا قاـنـون الـتـأمين ومباـلـغ الخطاـيـا المالـيـة الـتـي توـظـف عـلـى المخاـلـف بعنوانها.

ّـه بالرغــم مــن محدوديــة عــدد القضايــا المتعّلّقــة  ويتجــه التأكيــد فــي هــذا الشــأن علــى أن�
ــم يحــل دون  ــذا ل ــإّنّ ه ــر الاســتئنافية ســنويا ف ــا الدوائ ــد به ــي تتعه ــأمين الت ــادة الت بم
إقــرار القاضــي لجملــة مــن المبــادئ الفقــه قضائيــة بمناســبة تعهــده بالقضايــا المعروضــة 
ّـة عــدد 214014  عليــه، مــن ذلــك أّنّ المحكمــة انتهــت فــي صلــب الحكــم الصــادر فــي القضي�
بتاريــخ 15 جويليــة 2022 إلــى نقــض القــرار الصــادر عــن الهيئــة العامــة للتــأمين بتاريــخ 
ــأمين قدرهــا  ــى إحــدى شــركات الت ــة عل ــة مالي 20 فيفــري 2020 والقاضــي بتســليط خطي

ألــف وخمســمائة دينــار )1.500,000( بالاســتناد إلــى عــدم ثبــوت الســند الواقعــي للمخالفــة 
المتمثلــة فــي عــدم الإدلاء بالوثائــق المنصــوص عليهــا بالفصــل 60 ـمـن مجلـّـة الـتـأمين.

ّـح والمتمــم خاصــة بالقانــون عــدد37  خ فــي 9 مــارس 1992 المنق� ّـة التــأمين بموجــب القانــون عــدد 24 لســنة 1992 المـؤّرّ 1. صــدرت مجل�
خ فــي 1 أفريــل 2002 والمرســوم عــدد 117 لســنة 2011 المـؤرخ فــي 5 نوفمبــر 2011. لســنة 2002 المـؤّرّ
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كمــا انتهــت المحكمــة بموجــب الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 212720 بتاريــخ 26 
ــدد 14 / 2018  ــت ع ــأمين الصــادر تح ــة للت ــة العام ــرار الهيئ ــض ق ــى نق ــر 2020 إل نوفمب
ـّة علــى شــركة تــأمين وقدرهــا  ـّة مالي� بتاريــخ 6 نوفمبــر 2018 والقاضــي بتســليط خطي�
ــى  ــتناد إل ــلطة بالاس ــا المس ــل الخطاي ــار )9.600,000د(، وتعدي ــتمائة دين ــعة آلاف وس تس
ة التأخيــر  ّـه »خلافــا لما انتهــت إليــه الهيئــة فــي قرارهــا فــإّنّ العبــرة فــي احتســاب مــّدّ أن�
المنصــوص عليهــا بأحــكام الفصــل 60 مــن مجلــة التــأمين تكــون بتحقــق حصــول إيــداع 
وثيقــة التقريــر الســنوي وليــس تاريــخ اســتنفاذ تصحيــح محتــواه »وأّنّ مســؤولية شــركة 
التــامين تكــون قائمــة فــي حــدود »... 43 يومــا لا غيرـــ وهــي الفتــرة الموجبــة لتطيبــق الخطية 
ّـة التــأمين وقدرهــا خمســون دينــارا عــن كّلّ يــوم  المنصــوص عليهــا بالفصــل 88 مــن مجل�
ــة  ــة المالي ــزول بالخطي ــه والن ــون في ــرار المطع ــل الق ــه تعدي ــذي يّتّجــه مع ــر ال ــر، الأم تأخي

ــارا«.  ــة وخمســون دين ــغ قــدره ألفــان ومائ ــى مبل المســتوجبة إل

ــى  ــة إل ــت المحكم ــة انته ــوري الهيئ ــات الممنوحــة لمنظ ّـق بالضمان ــواز يتعل� ــي ســياق م وف
نقــض قــرار لحنــة التأديــب بالهيئــة العامــة للتــأمين القاضــي بتوظيــف خطيــة قدرهــا ألــف 
ــة  ــة المرتكب ــة المخالف ــّمّ معاين ــم تت ــه طــالما ل ــى أن ــأمين بالاســتناد إل ــى شــركة الت ــار عل دين
ــأمين(  ــة للت ــة العام ــدى الهيئ ــة ل ــة المودع ــة للتعريف ــة مخالف ــق تعريف ــي تطيب ــة ف )والمتمثل

ــع  ــم المصلحــة وتوقي ــا لخت ن ــأمين متضّمّ ــي ت ر مــن طــرف مراقب بمقتضــى محضــر محــّرّ
ّـة الرقابــة  ّـة التــأمين فــإّنّ عملي� المخالــف علــى النحــو الــذي اقتضــاه الفصــل 84 مــن مجل�
ــم  ــة )الحك ّـة والتجاري ــات المدني� ّـة المرافع ــن مجل� ــى الفصــل 14 م ــى معن ــة عل ــون باطل تك

ــري 2014(.  ــخ 10 فيف ــدد 29728 بتاري ــة ع ــي القضي الصــادر ف

الدور العقابي المالي للقاضي الإداري المستمدّّ من الرقابة على الهيئات التعديلية



237نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات

ــي  ــي الإداري ف ــن القاض ــة م ــادئ المكرّّس ــي: المب ــزء الثان الج
ــة ــات التعديلي ــى الهيئ ــة عل ــار الرقاب إط

مــا مــن شــّكّ أّنّ إســناد اختصــاص زجــري للقاضــي الإداري، بصــرف النظــر عــن مرحلــة 
ــك  ــاض إداري ولا عــن تل ــه ق ــه بأن ــه صفت ــزع عن ــن ين ــا ل ــي يتدخــل خلاله التقاضــي الت

المنازـعـة صفـتهـا بأنـهـا منازـعـة إدارـيـة.

ـّة التــي  وعليــه فقــد دأب القاضــي الإداري علــى تطيبــق المبــادئ الإجرائيــة والأصلي�
اعتــاد علــى تطيبقهــا فــي بقيــة المـواد الراجعــة لــه بالنظــر مــع تطويعهــا بمــا يــتلاءم مــع 
ــا  ــد يعتمده ــي ق ــة الت ــي أو الرؤي ــي التمّشّ ــار ف ــة دون الانصه ة الزجري ــة الماّدّ خصوصي

هـا. بـادئ ذاتـ قـه للمـ نـد تطـيب ئـي عـ ضـي الجزاـ القاـ

فقرة أولى: المبادئ المكرّّسة على المستوى الإجرائي

1. حقّّ الدفاع

تــّمّ تكريــس حــّقّ الدفــاع كمبــدأ مــن المبــادئ العامــة للقانــون علــى مســتوى فقــه القضــاء 
ــادئ  ــاع مــن المب ــار حــق الدف ــى اعبت ــة عل ــارن1. كمــا اســتقّرّ قضــاء المحكمــة الإداري المق
القانونيــة العامــة التــي يجــب احترامهــا حتــى فــي غيــاب نــص صريــح، وهــو مــا يفــرض 
علــى الســلطات الإداريــة، كّلّمــا أصــدرت قــرارات لهــا علاقــة بشــخص مــن تســّلّط عليــه 
ّـر لــه فرصــة لبســط أوجــه دفاعــه وتمكينــه مــن الــرّدّ علــى مــا  القــرار أو بســلوكه، أن توف�
نســب إليــه2. وقــد واصــل القاضــي الإداري الاحتــكام إلــى نفــس المبــدأ فيمــا أســند إليــه 
مــن رقابــة علــى قــرارات الهيئــات التعديليــة التــي تكتســي طابعــا زجريــا علــى نحــو مــا 

ّـى مــن الأمثلــة التاليــة: يتجل�
- انتهــت المحكمــة فــي إطــار القــرار التعقبيــي الصــادر فــي القضيــة عــدد 39776 	

)منافســة( إلــى رفــض المســتند المقــدّم تحــت عنــوان هضــم حــقّ الدفــاع شــكلا، غيــر 

ــداد  ــن إع ــراف م ــن الأط ــي تمك ــل ف ــاع »يتمثّ ــقّ الدف ــون ح ــأنّ مضم ــرت ب ــا ذكّ أنه
ــك الاســتماع إليهــم فــي تقديــم وجهــة نظرهــم«.  وســائل دفاعهــم وتقديــم حججهــم وكذل

- قضــت المحكمــة بقبــول المطعــن المســتمدّ مــن هضــم حقــوق الدفــاع فــي إطــار الحكــم 	

1. CE, Section, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravie, Rec, p.133.

2. الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 27757 بتاريخ 25 جوان 2009.
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ــه«  ــى أنّ ــة 2018 واســتندت إل ــخ 13 جويلي ــدد 149067 بتاري ــة ع ــي القضي الصــادر ف
ــن  ــي عــام يتعّي ــدأ قانون ــاع هــو مب ــى أنّ حــق الدف ــه ال قضــاء عل ــث اســتقرّ فق وحي
علــى الإدارة أخــذه بعــن الاعبتــار والعمــل بــه حّتــى وإن لــم ينــصّ القانــون علــى ذلــك 
وضمــان هــذا المبــدأ يكــون بســماع المعنــي بالأمــر وتمكينــه مــن إبــداء رأيــه بخصــوص 

الوقائــع المنســوبة إليــه. 
ّـن وجوبــا، وفقــا لأحــكام الفصــل  وحيــث طــالما ثبــت عــدم إجــراء محضــر معاينــة يتضم�
ــك  32 مــن المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 تصريحــات المخالــف وإمضــاءه فــإّنّ تمّسّ

العــارض بهضــم حقــوق الدفــاع يكــون فــي طريقــه«. 

2. وجوبية التعليل

ّـه كّلّمــا اكتســي القــرار صبغــة عقابيــة فــإّنّ الجهــة  اســتقّرّ فقــه القضــاء الإداري علــى أن�
ّـة1.  ــات المالي� ــى العقوب ــه، وهــو مــا ينســحب ضــرورة عل ــه تكــون ملزمــة بتعليل المصــدرة ل
ــارات  ــة إفصــاح المحكمــة عــن الاعبت مــن جهــة أخــرى يقتضــي تعليــل الأحــكام القضائي
ــه، وهــو  ــذي أرادت ــى الّنّحــو ال ــى اتخــاذ قرارهــا عل ــة التــي دفعتهــا إل ّـة والقانوني الواقعي�
ّـن  يتجــاوز إيــراد طلبــات الخصــوم إلــى تمحيصهــا ومناقشــتها والــرّدّ عليهــا بشــكل يمك�

قاضــي التعقيــب مــن مراقبــة حســن تطيبــق القانــون2. 

3. مبدأ الحياد3

يطــرح هــذا الإشــكال بصــورة متواتــرة بالنســبة للهيئــات التعديليــة باعبتار أّنّ جهــة الإدارة 
التــي تبــادر بمعاينــة المخالفــة وإطلاق إجــراءات التغريــم بشــأنها عــادة مــا تكــون لاحقــا 
ــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للممارســات  ــة التــي تقــرر تســليط العقوب ــة صلــب الهيئ ممثل
ــر العــام  ــث أّنّ المدي ــه » حي ــى أن ــة إل ــة بالمنافســة وفــي هــذا الصــدد انتهــت المحكم المخل
ــي  ــة الت ــة القضائي ــاء الهيئ ــن أعض ــوا م ــّدّ عض ــة لا يع ــاث الاقتصادي ــة والأبح للمنافس
عــوى ولا يمكنــه بالتالــي التأثيــر بــأّيّ شــكل مــن الأشــكال فــي النــزاع  تتول�ّـى البــّتّ فــي الّدّ
المنشــور لــدى مجلــس المنافســة الأمــر الــذي يجعــل تحريكــه الدعــوى ثــم تقديــم ملحوظاتــه 
فــي الغــرض بالنظــر لطابعهــا الاستشــاري وغيــر الالزامــي بالنســبة للهيئــة القضائيــة لا 

1. الحكم الصادر في القضية عدد 722 122 بتاريخ 8 ماي 2013

ادر في القضّيّة عدد 311006 بتاريخ 21 جانفي 2013. 2. القرار التعقبيي الّصّ

3. كان مجلس الدولة صارما في تطيبق مبدأ الحياد فيما يتعّلّق بالتعهد التلقائي لمجلس المنافسة: 
(CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, n° 207434, Rec,).
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ينــال مــن مبــدأ الحيــاد ويتجــه والحالــة مــا ذكــر رفــض هــذا المســتند« ) الحكــم الاســتئنافي 
ــادر فــي القضيــة عــدد 26677 بتاريــخ 4 نوفمبــر 2010(.1 الّصّ

فقرة ثانية: المبادئ المكرسة بخصوص أصل المنازعة

1. مبدأ الشّّرعية

دأبــت المحكمــة علــى التذكيــر بــأّنّ »مبــدأ شــرعية العقوبــات ومجــال تطيبــق القانــون فــي 
ــك  الزمــن مــن المســائل المتعّلّقــة بالنظــام العــام والتــي تثيرهــا المحكمــة تلقائيــا ولــو لــم يتمّسّ
ــدأ اعبتــرت المحكمــة فــي القــرار التعقبيــي الصــادر  ــاء علــى هــذا المب بهــا الأطــراف«، بن
فــي القضيــة عــدد 39776 بتاريــخ 11 مــاي 2009 أّنّ تطيبــق القاعــدة القانونيــة فــي الزمــان 
يقتضــي تطيبــق أحــكام القانــون الســاري المفعــول فــي تاريــخ حــدوث الواقعــة القانونيــة 
ولا يســري مبــدأ الأثــر المباشــر للقانــون الجديــد علــى الوضعيــات القانونيــة إّلاّ إذا تعل�ّـق 

الأـمـر بمـسـألة إجرائـيـة أو مـتـى ـّصّن القاـنـون عـلـى ذـلـك صراـحـة.

وحيــث طــالما ثبــت أن عقوبــة نشــر قــرارات الإدانــة بالصحــف علــى نفقــة المحكــوم عليــه 
لــم تكــن فــي 25 جــوان 2004 تاريــخ صــدور قــرار مجلــس المنافســة مــن قيبــل العقوبــات 
ــة فــي  ــإّنّ قضــاء المجلــس المذكــور بهــذه العقوب ــم يمكــن للمجلــس الحكــم بهــا، ف ــي ل الت
ّـة الحــال مستأنســا فــي ذلــك بأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 36 المشــار إليــه  قضي�
ّـه  أعلاه بعــّدّ فاقــدا لأساســه القانونــي ومخالفــا لمبــدأ شــرعية العقوبــات الــذي يقتضــي أن�

. لا عقوـبـة ـبـدون ـّصّن

ّـا فيمــا قضــى بــه مــن  ــّمّ بيانــه نقــض الحكــم المطعــون فيــه جزئي� وحيــث يّتّحــه تبعــا لما ت
إقــرار للنقطــة الرابعــة مــن قــرار مجلــس المنافســة عــدد 3150 الصــادر بتاريــخ 25 جــوان 
2004 والمتعّلّقــة بإلــزام المؤسســات المعقبــة بنشــر منطــوق ذلــك القــرار بصحيفــتين يومي�تّين 

علــى نفقتهــا ورفــض التعقيــب فيمــا زاد علــى ذلــك.« 

2. مبدأ عدم رجعية القوانين

قــد يّتّحــد تطيبــق هــذا المبــدأ فــي بعــض الحــالات مــع مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات أو 
، وتتعل�ّـق كّلّ هــذه المبــادئ بالنظــام العــام  مــع مبــدأ عــدم رجعيــة القانــون العقابــي الأشــّدّ

1. مســكت الشــركة المســتأنفة فــي القضيــة المذكــورة بــأّنّ المدعــي فــي الأصــل كان يجمــع بين صفتــي المديــر العــام للمنافســة والأبحــاث 
ّـة ممـّـا يـنـال ـمـن مـبـدأ الحـيـاد الواـجـب توـفـره ـفـي مـثـل ـهـده النزاـعـات. الاقتصادـيـة ومـنـدوب الحكوـمـة ـفـي نـفـس القضـي
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لاتصالهــا بمجــال تطيبــق القانــون:
- الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضايــا عــدد 211303 و211289 و211273 بتاريــخ 17 	

فيفــري 2021: » وحيــث إنّــه مــن المقــرّر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنّ ســريان القاعــدة 
ــة فــي الزّمــان يحكمــه مبــدأ الأثــر المباشــر والفــوري للنــصّ القانونــي والــذي  القانونّي
ــز  يقصــد بــه أن لا تســري أحكامــه إلّا علــى الوضعّيــات الناشــئة مــن تاريــخ دخولــه حّي
ــابقة  ــة السّ ــات والمراكــز القانونّي ــى الوضعّي ــد لا يســري عل ــصّ الجدي ــاذ وأنّ الن النّف
ــة أو تضمّــن أحكامــا  لصــدوره وصيرورتــه نافــذا إلّا إذا تعلّــق الأمــر بمســألة إجرائّي

صريحــة تنــصّ علــى ســريانه بأثــر رجعــي. 
ــس عليهــا القــرار المطعــون  وحيــث يتــنيّنب مــن مطالعــة الأوراق أّنّ الوقائــع التــي تأّسّ
خ فــي 29 جويليــة 1991  فيــه قــد حصلــت فــي ظــّلّ القانــون عــدد 64 لســنة 1991 المـؤّرّ
ّـق بالمنافســة والأســعار، وتكــون بالّتّالــي خاضعــة لأحــكام هــذا القانــون عــملا  والمتعل�

بالمـبـدأ اـنيّنبم أعلاه.
ــس قضــاءه علــى أحــكام القانــون الجديــد  ا أّسّ وحيــث لئــن أخطــأ مجلــس المنافســة ّلمّ
ّـق بإعــادة تنظيــم المنافســة  خ فــي 15 ســتبمبر 2015 والمتعل� عــدد 36 لســنة 2015 المـؤّرّ
ــة  والأســعار بخصــوص وقائــع ســابقة لــه، إّلاّ أّنّ ذلــك ليــس مــن شــأنه اليّنّــل مــن صّحّ
قــراره المطعــون فيــه طــالما كان ثابتــا أّنّ محتــوى جميــع الأحــكام التــي اســتند إليهــا 
نــة بالقانــون عــدد  ّـا مــع الأحــكام المضّمّ كــر يتطابــق كلي� مــن القانــون الجديــد ســالف الّذّ
ــا المســتأنفتين مــن أّنّ  ــه نائب ــك ب ّـزاع، وأّنّ مــا تمّسّ ــى الن� ــق عل 64 لســنة 1991 المنطب

ّـة المحكــوم بهــا وقدرهــا %10 مــن رقــم  مجلــس المنافســة ط�بّـق الّنّســبة القصــوى للخطي�
نــة بقانــون  المعــاملات والمنصــوص عليهــا بقانــون 2015 عوضــا عــن نســبة %5 المضّمّ
د قــول مرســل لا يســتند إلــى أّيّ دليــل بالملــف، الأمــر الــذي يّتّجــه معــه  1991 كان مجــّرّ

رفــض المســتند الماثل«. 
- ــة عــدد 211387 بتاريــخ 	 الحكــم الصــادر عــن الدائــرة الاســتئنافية العاشــرة فــي القضّي

2 مــاي 2019:
»حيــث أّنّ قواعــد تطيبــق القانــون فــي الزمــان تقتضــي تطيبق أحــكام القانون الســاري 

المفعــول فــي تاريــخ حــدوث الواقعــة القانونيــة ولا بســري مبــدأ الأثــر المباشــر للقانــون 
ّـة. الجدـيـد عـلـى الوضعـيـات الـسـابقة إّلاّ إذا تعلـّـق الأـمـر بمـسـألة إجرائـي

وحيــث أّنّ عيــب خــرق مجــال تطيبــق القانــون يعبتــر مــن الإخلالات الجوهريــة التــي 
ــم  ــو ل ّـى ول ّـا حت� ــك بهــا تلقائي� ــى المحكمــة التمّسّ ــعنيّن عل ــي يت تهــّمّ النظــام العــام والت

يـبسق إـثـارة ـهـذه المـسـألة ـفـي جمـيـع أـطـوار الـنـزاع.
خ فــي 15 ســتبمبر 2015  وحيــث أّنّ صــدور القانــون عــدد 36 لســنة 2015 الـمؤّرّ
ّـق بإعــادة تنظيــم المنافســة والأســعار لا ييتــح لمجلــس المنافســة حــّقّ المســاس  والمتعل�
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ـّة التــي نشــأت بطريقــة شــرعّيّة قبــل المصادقــة عليــه حمايــة  بالوضعي�ـّات القانوني�
ة مــن مبــدأ الأمــان  للحقــوق المكتســبة واقتضــاء بمبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين المســتمّدّ
القانونــي الــذي مــن آثــاره الحــّدّ مــن ســلطات الهيئــات العموميــة فــي تغييــر القواعــد 
ّـة  بالنســبة للمســتقبل أو تن�بّـي نصــوص قانونيــة بأثــر رجعــي فــي ظــّلّ وضعي�ّـات قانوني�
مطابقــة للتشــريع«. ومــع معاينــة المحكمــة لوجــود خطــأ فــي النــّصّ القانونــي المنطبــق 
ـّه »بوســع قاضــي الاســتئناف  وإقرارهــا صلــب الحيثيــة الأخيــرة مــن الحكــم بأن�
ــس عليــه القــرار المطعــون فيــه بالســند  اســبتدال الســند القانونــي الخاطــئ الــذي تأّسّ
ّـة  ــة القضي� ــرار المســتأنف وإحال ــض الق ــا قضــت »بنق ــح » إّلاّ أّنّه ــي الصحي القانون

لمجلــس المنافســة للنظــر فيهــا«. 

خلافــا لذلــك، اتجهــت الدائــرة الاســتئنافية الســابعة فــي الحكــم الصــادر فــي القضايــا 
عــدد 211303 وفــي صــورة مشــابهة إلــى إقــرار القــرار المطعــون فيــه والاكتفــاء باســبتدال 
ــس قضــاءه  ا أّسّ ــس المنافســة ّلمّ ــن أخطــأ مجل ــث لئ ّـه » وحي ــرة أن� ــي معبت الســند القانون
خ فــي 15 ســتبمبر 2015 والمتعل�ّـق  علــى أحــكام القانــون الجديــد عــدد 36 لســنة 2015 المـؤّرّ
ــك ليــس مــن  ــه، إّلاّ أّنّ ذل ــع ســابقة ل ــم المنافســة والأســعار بخصــوص وقائ بإعــادة تنظي
ــة قــراره المطعــون فيــه طــالما كان ثابتــا أّنّ محتــوى جميــع الأحــكام  شــأنه اليّنّــل مــن صّحّ
نــة  ّـا مــع الأحــكام المضّمّ كــر يتطابــق كلي� التــي اســتند إليهــا مــن القانــون الجديــد ســالف الّذّ
ــك بــه نائبــا المســتأنفتين  بالقانــون عــدد 64 لســنة 1991 المنطبــق علــى الن�ّـزاع، وأّنّ مــا تمّسّ
ّـة المحكــوم بهــا وقدرهــا %10 مــن  ّـق الّنّســبة القصــوى للخطي� مــن أّنّ مجلــس المنافســة ط�ب
نــة بقانــون  رقــم المعــاملات والمنصــوص عليهــا بقانــون 2015 عوضــا عــن نســبة %5 المضّمّ
ــذي يّتّجــه معــه  ــل بالملــف، الأمــر ال ــى أّيّ دلي د قــول مرســل لا يســتند إل 1991 كان مجــّرّ

رفــض المســتند الماثــل«. 

3. مبدأ عدم جواز تسليط عقوبتين بخصوص نفس الخطأ

عــي  الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 149067 بتاريــخ 13 جويليــة 2018 : »حيــث ينعــى المّدّ
عــى عليهــا تســليط نفــس العقوبــة مــرتين بمقولــة أّنّ الهيئــة العليــا المســتقلة  علــى الجهــة المّدّ
ّـة موضــوع  للاتصــال الســمعي والبصــري ســبق أن ســّلّطت عليــه بالإضافــة إلــى الخطي�
ّـة أخــرى ســابقة بتاريــخ 12 أكتوبــر 2015 قدرهــا خمســون ألــف دينــار  الدعــوى الماثلــة خطي�
ــاب  ــس العق ــد تســليط نف ــك تعي ــل وهــي بذل ّـة ببومه ّـة بالقباضــة المالي� ــل الخطي� ــّمّ تثقي وت
عــي عليهــا  ــل الجهــة المّدّ ّـه لا يعقــل أن تتدّخّ ّـة مفيــدا أن� ة الثانيــة بنفــس مقــدار الخطي� للمــّرّ
ــرة  ّـة كيب ــغ مالي� ــه بمبال ي لنفــس المخالفــة وتثقــل كاهل ّـة للتصــّدّ ة بقــرار خطي� فــي كّلّ مــّرّ
ــا  ــم يصــدر حكم ــه وتجهــض مشــروعه والحــال أّنّ القضــاء ل د حلم ــّدّ ــن شــأنها أن تب م
ّـه مهــدد بالتنفيــذ  ــة وأن� بخصــوص قــرار عــدم الترخيــص لــه فــي النشــاط الإذاعــي خاّصّ

الدور العقابي المالي للقاضي الإداري المستمدّّ من الرقابة على الهيئات التعديلية



نقاشات حول الحجية في المادة الإجرائية أمام محكمة المحاسبات 242

ي لنفــس المخالفــة  ّـد الهيئــة تســليط عقوبــتين للتصــّدّ الجبــري علــى ممتلكاتــه معبتــرا أّنّ تعم�
بـّدّع ابـتـزازا منـهـا وإـثـراء لـهـا عـلـى حـسـابه.

عــى عليهــا أصــدرت قــرارا بتاريــخ  وحيــث ثبــت مــن الأوراق المظروفــة بالملــّفّ أّنّ الجهــة المّدّ
ّـة قدرهــا خمســون  ّـة مالي� 12 أكتوبــر 2015 ســّلّطت بموجبــه علــى إذاعــة القــرآن الكريــم خطي�

ّـة أـخـرى بنـفـس الـقـدر. ألــف دينــار ثــّمّ ســلطت عليهــا بتاريــخ 20 جــوان 2016 خطـي

ج  ــي التدّرّ وحيــث كان علــى الهيئــة حتــى فــي صــورة ثبــوت تمــادي العــارض فــي البــّثّ توّخّ
دع طبقــا لأحــكام الفصــل 31 مــن المرســوم المنطبــق علــى النــزاع وبالتالــي فــإّنّ  ــّرّ فــي ال
تكرارهــا تســليط نفــس العقــاب مــرتين علــى مخالفــة واحــدة يجعــل مــن قرارهــا منتهجــا 
ســيبل الإثــراء علــى كاهــل العــارض وهــو أمــر تأبــاه قواعــد العــدل والانصــاف ويتــعنيّن على 
هــذا الأســاس قبــول المطعــن الماثــل كقبــول الدعــوى برمتهــا وإلغــاء القــرار المطعــون فيــه«. 

4. مبدأ شخصيّّة العقوبة

يقتضــي مبــدأ شــخصية العقوبــة أن لا يتســّلّط العقــاب إّلاّ علــى شــخص مرتكــب المخالفــة 
ــا لما  صه ــرض تفّحّ ــي مع ــذا الصــدد، وف ــي ه ــراءة، وف ــة الب ــة لقرين ــة حتمي ــك كنيتج وذل
ّـه خلافــا لما جــاء  ّـة( بأن� ــكت بــه المســتأنفة )الجمعيــة المهنيــة للبنــوك والمؤسســات المالي� تمّسّ
ّـع لــم يتــّمّ العمــل بــه مــن جميــع البنــوك  بالقــرار محــّلّ الاســتئناف فــإّنّ الاتفــاق ســند التت�ب

ّـه: ــة منهــا بنــوك التنميــة التــي تتعامــل بالشــيكات انتهــت المحكمــة إلــى أن� وخاّصّ

يــة المنافســة فــي  ّـة بقواعــد المنافســة هــي التــي تنــال مــن حّرّ »وحيــث أّنّ الاتفاقــات المخل�

ّـا بحكــم موضوعهــا أو بالنظــر إلــى الآثــار المترتبــة عنهــا وبالتالــي فــإّنّ ضلــوع  ــوق إم� الّسّ
ّـة تفاهــم أو تواطــئ يخــّلّ بالمنافســة يكفــي لوحــده  ّـة فــي عملي� إحــدى المؤسســات الاقتصادي�

لمؤاخذتـهـا ـمـن أـجـل ذـلـك العـمـل.

وحيــث فــضلا عــن ذلــك ولئــن كانــت بنــوك التنميــة لا تتعامــل مــع محطــات البنزيــن، فــإّنّ 
ــى وكلاء وأصحــاب محطــات  ــط عل ــا ينســحب فق ــة بم ــة موضــوع القضي ــف العمول توظي
ــي  ــة الت ــوك التنمي ــون مــع بن ــن يتعامل ــاء الذي ــع الحرف ــن، وإّنّمــا شــمل أيضــا جمي البنزي
ــه رفــض هــذا المســتند  ــذي يّتّجــه مع ــر ال ّـة، الأم ّـات المصرفي� ــواع العملي� ــوم بشــتى أن تق

ــه«.  تّمّ كرفــض الاســتئناف بر
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5. مبدأ التلاؤم بين الخطأ والعقوبة أو مبدأ التناسب

يعــّدّ التمســك بمناســبة الطعــن اســتئنافّيّا فــي القــرارات الصــادرة عــن مجلــس المنافســة 
أو الهيئــة العامــة للتــأمين بالشــطط فــي الغرامــات والخطايــا المحكــوم بهــا أو عــدم تلاؤمهــا 
ع عــادة مــا  مــع المخالفــة المرتكبــة مــن أكثــر المســتندات تواتــرا ويعــود ذلــك إلــى أّنّ المشــّرّ
يتــرك للهيئــة التعديليــة ســلطة تحديــد مقــدار الخطيــة علــى أن لا تخــرج عــن الحــّدّ الأدنــى 
أو الأعلــى، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون المنافســة الــذي ضبــط الســقف الأعلــى 

ّـة المحكــوم بهــا وتــرك للهيئــة القضائيــة اختصــاص تحديــد مقدارهــا: للخطي�

ــس  ّـق بالمنافســة والأســعار لمجل ــون المتعل� ــن القان ــد( م ــث أجــاز الفصــل 34 )جدي » وحي
يــن تجاهلــوا أحــد الموانــع المنصــوص  المنافســة تســليط خطايــا ماليــة علــى المخالــفين الّذّ
ــة  ــا نســبة خمس ــك الخطاي ــاوز تل ــور، دون أن تتج ــون المذك ــن القان ــا بالفصــل 5 م عليه
ّـه المتعامــل بالــبلاد الّتّونســية خلال آخــر ســنة  ي حقق� بالمائــة )%5( مــن رقــم المعــاملات الــّذّ

مالـيـة منقضـيـة.

ــاتها  ّـة وملابس ّـة كّلّ قضي� ــاة خصوصي� ّـم بمراع ــورة يت� ــا المذك ــر الخطاي ــث أّنّ تقدي وحي
المعاييــر  مــن  لجملــة  ويخضــع  فيهــا،  ـّرة  المتوف� والقانونيــة  يــة  الماّدّ المعطيــات  وجملــة 
مــن  ة تواصلهــا فــي الّزّ هــا خطــورة المخالفــات المقترفــة وطيبعتهــا ومــّدّ الموضوعيــة، مــن أهّمّ
ســة المخالفة بالســوق  اءهــا ومكانــة المؤّسّ ــوق وبالاقتصــاد جّرّ حــق بالّسّ ــرر الّلاّ وحجــم الّضّ
ي جنتــه نيتجــة تلــك المخالفــات، مــع الأخــذ بــعين الاعبتــار  ومقــدار الفائــدة أو الربــح الــّذّ
ــة  ّـة خلال مرحل ّـدة بالقضي� ــة المتعه� ســة المذكــورة مــع الجهــة القضائي مــدى تعــاون المؤّسّ

الّتّحقـيـق فـيهـا، ـمـن عدـمـه.

ّـة لا تهــدف فقــط  ّـه مــن خصائــص العقوبــة فــي قانــون المنافســة أّنّهــا عقوبــة ردعي� وحيــث أن�
ّـة الّنّاشــطين عــن  إلــى معاقبــة الســلوكيات المخل�ّـة بالمنافســة، بــل ترمــي أيضــا إلــى ردع بقي�

إتـيـان ـسـلوكّيّات مماثلة.

ّـي تحظرهــا  ّـة بالمنافســة الت� وحيــث تعــّدّ الاتفاقــات والتحالفــات مــن أخطــر الأعمــال المخل�
ــا  ّـز بكونه ّـي تتمي� ــوى الت� ــي ســوق الاّتّصــالات ذات المحت تشــاريع المنافســة، لا ســّيّما ف
ــط شــروط وإجــراءات  ّـق بضب ــراس الشــروط المتعل� ــى ك ــا إل ــي تنظيمه ســوقا تخضــع ف
د التزامــات  ي يحــّدّ ــّذّ توفيــر الاّتّصــالات ذات المحتــوى وخدمــات الاتصــالات التفاعليــة ال

ل الـبشكة. د الخدـمـة ومـّغّش كّلّ ـمـن ـمـزّوّ
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وحيــث تزامــن تطيبــق هــذه الممارســات مــع شــهر رمضــان لموســم 2014 وهــو شــهر تبلــغ 
ــذا  ــة ه ــت معاين ــد تم ــهر وق ّـة الأش ــة ببقي� ــا مقارن ــة ذروته ــاهدة التلفزي ــبة المش ــه نس في
خ فــي 24 جــوان  التحالــف فــي الســوق منــذ شــهر جــوان بمقتضــى محضــر معاينــة مــؤّرّ
عيــة لتيواصــل هــذا الســلوك المخــّلّ بالمنافســة إلــى 31 جويليــة  مــت بــه الشــركة المّدّ 2014 تقّدّ

د المعنــي تثبــت  ــل الهيئــة الوطنيــة للاّتّصــالات بمراســلة مــن طــرف المـزّوّ 2014 تاريــخ توّصّ

امتثاـلـه لمقتضـيـات التنبـيـه وفـتـح الخدـمـة لمـتشركي المـشـغلين.

بتهمــا  ــك بــه نائبــا الشــركتين المســتأنفتين، فــإّنّ عــدم تعــاون منّوّ وحيــث وخلافــا لما تمّسّ
مــع الّتّحقيــق لــدى مجلــس المنافســة وإحجامهمــا عــن الإدلاء بالوثائــق والمعطيــات المطلوبــة 
ــرر  ة للعقوبــة الماليــة، إلــى جانــب عنصــر الّضّ فــي هــذا المجــال، كان مــن العوامــل المشــدّدّ
ـّة الناشــطين والمتمث�ـّل فــي منعهــم مــن دخــول ســوق الاّتّصــالات ذات  الحاصــل لبقي�
المحتــوى وعــدم تمكينهــم مــن المشــاركة فــي برنامــج »دليلــك ملــك« موســم رمضــان 2014، 
ــار  ــى اعبت ــى، عل ــاملات الأدن ــم المع ــى أّنّ رق ــس المنافســة إل ــى مجل ــك انته وكنيتجــة لذل
إمكانيــة إرســال المشــترك الواحــد لأكثــر مــن إرســالية، الممكــن تحقيقــه بالســوق الوطنيــة 
نيتجــة هــذه الممارســات المخل�ّـة بالمنافســة وتحديــدا مــن برنامــج »دليلــك ملــك« طيلــة شــهر 
ــرة  ــاليات القصي ــن الإرس ــى ثم ــاد عل ــار بالاعتم رمضــان 2014، يســاوي 8.938،179 دين

وـعـدد المـتشركين بالـبشكة العمومـيـة للاـّتّصـالات.

ّـي ارتكتبهــا الشــركتين  ّـة بالمنافســة الت� ّـه بالّنّظــر إلــى خطــورة الممارســات المخل� وحيــث إن�
ــوق والاقتصاد  ي خّلّفتــه للّسّ ــرر الــّذّ ّـة الشــركات المدانــة وحجــم الّضّ ّـة بقي� المســتأنفتين بمعي�
يّمّــة الأربــاح  عيــتين فــي الأصــل علــى وجــه الخصــوص، وأه ــركتين المّدّ ّـة وللّشّ بصفــة عام�
ــك الممارســات، وإزاء مــا ثبــت  همــا الشــركتين المســتأنفتين نيتجــة قيامهمــا بتل ّـي حقّقّ الت�
مــن الأوراق مــن عــدم تعــاون هــذه الأخيــرة مــع الّتّحقيــق لــدى مجلــس المنافســة، فــإّنّ مبلــغ 
ا وإّنّمــا  را مــن هــذه الّنّاحيــة ولا يعــّدّ بالّتّالــي مشــّطّ ّـة المحكــوم بــه عليهمــا يغــدو مبــّرّ الخطي�
ســا علــى مــا لــه أصــل ثابــت بــأوراق  جــاء قــرار المجلــس معــّلّلا تعلــيلا مستســاغا ومؤّسّ
تّمّــه وتأييد القرار  ّـة، واّتّجــه لذلــك رفــض المســتند الماثل كذلك، كرفض الاســتئناف بر القضي�
المطعــون فيــه وإجــراء العمــل بــه وإلــزام الشــركتين المســتأنفتين بالمصاريــف القانونيــة«1.  

1. الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 26677 بتاريــخ 4 نوفمبــر 2010 / الحكــم الصــادر فــي القضايــا عــدد 211303 و211289 و211273 
بتاريــخ 17 فيفــري 2021 / الحكــم الصــادر فــي القضايــا عــدد 212357 و212321 بتاريــخ 31 ديســمبر 2021.
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